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مقدمة

حرة ما تشاء من الآثار في العلاقات التعاقدیة، إعمالا وتطبیقا لمبدأ الالإرادة تحدث 

1"سلطان الإرادة"
Autonomie de la volontéالحریة ":، حیث تفرعت منه مبادئ وهي

اتفاق إرادتین أو المبدأویعد هذا ".الأثر النسبي للعقد"و" القوة الملزمة للعقد"و" التعاقدیة

ذلك  من أهم مصادر الالتزام؛یعتبرو . أكثر جرى التعبیر عنها، وغایتها انتاج آثار قانونیة

لا یمكن التهرب منها أو العدول عن الإرادة ،أنه یرتب التزامات على عاتق المتعاقدین

بالإرادتین فیفترض أن یكون التعدیل .2هماشریعتأنهاأساسالتي تجسدت في العقد على 

.3وكل ما اتفق بشأنه من شروط وبنود صحیحة تأخذ مكانة القانون من حیث القوة

مبدأ سلطان الإرادة المكرس لحریة POTHIER)(الفرنسي بوتییهولقد فسر الأستاذ

فهو حر في أن یتعاقد ة رابطة قانونیة؛أن الانسان في الأصل لا تقیده أیّ ":التعاقد بقوله

الذي یصنع الوحید وبالتالي فإنّ .لتي یتضمنها العقدأو یقبل ما شاء من الشروط ا

مصادر :، نظریة الالتزام بوجه عام1الوسیط في شرح القانون المدني، جالسنهوري أحمد عبد الرزاق، . دأنظر -1

.70، ص 2004القاهرة، ، منشأة المعارف، الالتزام
فقد  الهام للإرادة الحرة في التعاقد تكرس لها السلطان الأكبر في انشاء الروابط العقدیة وترتیب آثارها،نظرا للدور-2

فكان یكفي .ساد مبدأ سلطان الإرادة أغلب العلاقات القانونیة نتیجة انتشار المذهب الفردي وتمجیده لإرادة وحریة الفرد

وصارت الإرادة الحرة مصدر الالتزامات الناشئة عن .أن یتطابق الإیجاب والقبول لتكوین علاقة عقدیة وتحدید آثارها

أساس عبد القادر،  علاق أنظر في ذلك.یة التعاقد والقیمة الالزامیة التي تنتج عنهاولذلك تم تقدیس حر .علاقة التعاقد

جامعة أبو بكر بلقاید، فرع القانون الخاص،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،دراسة مقارنة:القوة الملزمة للعقد وحدودها

  .24 ص ،2008-2007مسان، السنة الجامعیة تل
دراسة تطبیقیة -تعدیل العقد بالإرادة المنفردة، محاولة نظریة في قانون الالتزامات المقارن، ،عابد فاید عبد الفتاح-3

.16، ص 2005العربیة، القاهرة، النهضة، دار في عقود السفر والسیاحة

توصل اط العقد حتى البمرحلة التكوین أو الانعقاد حیث یقوم الأطراف بتبادل إرادتهما ومناقشة جمیع نقیمر العقد-

مرحلة تنفیذ التزاماتهم، لیحقق العقد الأهداف التي تم التعاقد من أجلها وفقا ا إلى ثم ینتقل العقد بعده.لاتفاق یرضیهما

.ویحرص كل طرف على تنفیذ كل ما ورد في العقد.لحسن النیة
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لإرادات هو العقد واتفاق إرادتین أو العدید من الإرادات ویكون العقد هو مصدر الحقوق ا

.4"بین الأشخاص، وعلیه یكون أسمى من القانون الذي یمثل الإرادة العامة

تتمثل الركیزة الأولى على احترام ؛ فعلى ركائز"العقد شریعة المتعاقدین"وم قاعدة وتق

وتقوم .وهو یعود إلى القواعد الدینیة والخلقیةلأن العهد مسؤولیة ؛العهد بین طرفي العقد

أما.لتزام بشيء لا یكون إلا بالإرادةلأن الا على أساس سلطان الإرادة؛یة الثانالركیزة

كل و  .لا بد من استقرار المعاملات بین الأفراد في المجتمعهي الاستقرار؛ فالركیزة الثالثة ف

لذا لا یجوز أن یلجأ هذا لبعث الثقة في أنفس المتعاقدین كي لا تضطرب المعاملات،

.5إلى نقض أو تعدیل ذلك الاتفاق دون الحصول على موافقة الطرف الآخرأحد الطرفین

لكن بعدما تكرست القوة الملزمة للعقد في ظل المذهب الفردي اصطدمت باستثناءات 

نهاء العلاقة الارادة في تعدیل أو اتدخل ذلك بو  ،في ظل سیادة المذهب الاجتماعي

.6التشریع والقضاء لموازنة الالتزامات وحمایة الطرف الضعیف فیهاالتعاقدیة وكذا

من القانون 1103والمادة 7من القانون المدني الجزائري106باستقراء المادة ف     

دیل تعب، یفهم أن السماح 9من القانون المدني المصري147وكذا المادة 8المدني الفرنسي

، دیوان المطبوعات المقارننظریة عقد الإذعان في القانون الجزائري والقانون لعشب محفوظ بن حامد،نقلا عن -4

.115، ص 1990الجامعیة، الجزائر، 
.25 ص مرجع سابق،عبد القادر،  علاق -5
.2مرجع نفسه، ص -6

، الصادر 30ر عدد .، جالقانون المدني الجززائريتضمّن الم، 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75الأمر رقم -7

، الصادر 44ر عدد .، ج2005جوان 10، المؤرخ في 10-05معدل ومتمم بالقانون رقم ،1975سبتمبر 30بتاریخ 

، الصادر 31ر عدد .، ج2007ماي 13، المؤرخ في 05-07، معدّل ومتمم بالقانون رقم 2005جوان 16بتاریخ 

دیله إلا تعفلا یجوز نقضه أوة المتعاقدین،العقد شریع":على أنّ منه106نصت المادة و  .2007ماي 13بتاریخ 

".سباب التي یقررها القانونباتفاق الطرفین، أو للأ
8 - Voir l’article 1103 de Code civil français, Dernière modification le 01 janvier 2017- Document
généré le 05 janvier 2017 Copyright © 2007-2017 Legifrance, qui dispose que : « Les contrats
légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… » .

ا نصهمن القانون المدني الفرنسي، یعتقد بأنها قد أنزلت العقد منزلة القانون ب1103المتمعن في المادة ولكن    

إلا أن الحقیقة هي تشبیه فقط لقوة العلاقة العقدیة بقوة القانون، لأنه یقوم وتأكیدها على أن العقد هو قانون المتعاقدین،

یجب التأكد أن العقد بین قوة العقد وقوة القانون،وتفادیا للخلط.مقام القانون في تنظیم العلاقة العقدیة بین المتعاقدین
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أما .، جاء كاستثناء على قاعدة العقد شریعة المتعاقدینعلاقة التعاقد باتفاق الطرفین

علاوة عن ذلك فإنه لا یجوز لأیة إرادة منفردة .بهخارج هذا الاستثناء فلا یمكن الاعتداد 

التدخل في تعدیل العقد الذي تم ابرامه، احتراما لمبدأ قوته الملزمة وكذا بدافع استقرار 

لذا یستفاد من ذلك أن العقد یعتبر قانون طرفیه والالتزامات التي تترتب عن .المعاملات

حترام والتنفیذ، كما لو أن القانون هو من العقد في ذمة الطرفین تكون ملزمة وواجبة الا

لأن حریة التعاقد قد تحقق العدل التعاقدي و . تالي فإنها تعدل باتفاقهما أیضابال ؛یرتبها

فلا یجوز لأي من ، والالتزام الذي ینشأ من العقد یتساوى في قوته الالزامیة مع القانون

.10طرفي علاقة العمل التحلل من الالتزام الذي یفرضه

حقوق والالتزامات فیها الفقه القانوني على تقسیم العقود من حیث تقابل ال راستق ولقد     

العقود الملزمة لجانب واحد والعقود الملزمة لجانبین منها عقود العمل، :هماإلى نوعین

منها ما هو مرتبط بذات العقد مثل الآثار المالیة التي هذا التقسیم آثارا مهمة؛  عن وینبني

.11أو التعدیل، الذي هو موضوع دراستناج عنه ومنها ما یرتبط بطرفي العقد كالإنهاء تنت

یحدد طبیعة ارتباط هو ف الضمانة الأولى في العمل،الذي هو  العملعقد  رغم أنف      

مدى أهمیة حریة مما یبرز هذا الارتباط بالدائم أو المؤقت، العامل بالمؤسسة ویوصف 

یجمع بین  فهو ،الدلالة الأولى لضمان استمرار واستقرار الشغلكما أنه.التعاقد في العمل

المساواة والتبعیة، الثبات والمرونة، الاستقرار والتعاقبیة،  ؛العدید من المتناقضات التعاقدیة

. دأنظر في ذلك .لى الوجه المطلقشریعة المتعاقدین لیس بالمعنى أن نصوص العقد تأخذ حكم نصوص القانون ع

.51السنهوري أحمد عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 

العقد " : على أن 1948جویلیة 12، الصادر في 131رقم   من القانون المدني المصري147/1مادة ال تنص-9

المنشور على ، "أو للأسباب التي یقررها القانون،نشریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفی

www.wipo.int/edos/lexdocs/laws/ar/leg/leg026ar.pdf: يالموقع الالكترون

.59، ص سابقعلاق عبد القادر، مرجع -10
إلا أنها لم تعط لها التعریف رغم استخدام القوانین المقارنة لمصطلح التعدیل والإشارة إلیه في العدید من المسائل،-11

GHOZIولكن عرفه الفقیه ألان غوزي .القانوني Alainالعمل القانوني الذي بمقتضاه یتفق الأطراف على ":على أنه

نقلا عن، "الاحتفاظ بالرابطة العقدیةأن یغیروا، أثناء فترة التنفیذ، واحدا أو أكثر من عناصر الاتفاق الذي یربطهم مع 

.40، ص نفسهلقادر، مرجع علاق عبد ا
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مما یحد من امكانیة البحث بالإرادة التوافقیة ،وهذا ما یجعل منه عقدا مركبا ومعقدا

.12عن الإرادة التحكمیة للمشرع في فرض الإجراءات المناسبةلطرفي العقد والبحث 

للأحكام العامة التي ذات الأساس العقديالعمل علاقةخضع تكغیره من العقودو       

التلاعب بالعقدتمنع الطرفین من ، حیث"العقد شریعة المتعاقدین"هيالتي تحكم العقود

الطبیعة الخاصة لهذا العقد كونه من العقود الممتدة إلا أنّ .حمایة لاستقرار التعامل

بمبدأ "لما یسمى ویخضعتعدیل ؛ بالتالي یتعرض للالظروف مته مع مختلفءتقتضي ملا

أو إرادة تحكمیة 13قتضي توافر إرادة توافقیة جدیدة للأطرافكل هذا یو  ."مرونة العقد

.14للمشرع

المقارن عامة أیضا التدخل في العقود والتشریع الجزائري خاصة لتشریع أجاز اولقد        

والتدخل یتمثل في .لتحقیق العدالة العقدیة وحمایة الطرف الضعیف فیها الذي هو العامل

اقراره للتعدیل ومراجعة وتنظیم العقد وفرض إجراءات قانونیة للحد من مبدأ الحریة 

،ى الاخلال بالتوازن العقديؤدي إلی الذي قدلكن الخوف من عدم الاستقرار و . والرضائیة

العقد "جعل بعض المشرعین یتدخلون بصفة تلقائیة في علاقة التعاقد، باستبعاد قاعدة 

وإقرار المیزة الأصلح للعامل من بین جمیع وتعدیلها بقوة القانون"شریعة المتعاقدین

أثناء عمله تحت ظل دون انتقاص من امتیازاته التي كان یتمتع بهاقانون العملمصادر

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، تعدیل العقد أثناء التنفیذأنظر فاضل خدیجة، -12

.13، ص 2002-2001بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
، ص 2003دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، ،عقد العمل الفردي:قانون العملزهران همام محمد محمود، . د -  13

392.
فالتعدیل أن یكون العقد صحیحا ولسبب ما یعدل أو یتم  ؛نشیر إلى أن هناك اختلاف بین تعدیل العقد وتصحیحه-14

هو حین یخالف بندا من بنود العقد حكم من أحكام أما تصحیح العقد  .الظروفتغییر شروطه حسب ما استجد من 

القانون هنا یلغى البند أو حتى یبطل ویصحح أي یستبدل بحكم القانون عند وجود عیب من عیوب الرضا مثلا الغش 

.تطبق أحكام القانون المدني، أي یبطل العقد كلّه
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15لأن كل اتفاق على خلاف ذلك یقع تحت طائلة البطلان.العلاقة التي سبقت التعدیل

.مبدأ تدرج القواعد القانونیةرغم ما ینتج عن ذلك من عدم احترام وهذا 

التي تجمع طبیعة العلاقة التعاقدیة هو ما یمیز قانون العمل عن غیره من القوانین و      

فهي علاقة یمتزج فیها البعد الاقتصادي بالبعد الاجتماعي من جهة والبعد النفعي "طرفیه؛

وهي علاقة تقوم أصلا على عدم التكافؤ بین طرفیها مما .بالبعد الانساني من جهة أخرى

یعطل إلى حد كبیر من القدرة على التفاوض النابع من مفهوم سلطان الإرادة في عقد 

ن عقد العمل لیس له دور سوى منح أحد الطرفین وهو العمل، حیث یرى الكثیرون أ

أما ما تبقى فهو خارج عن حریة التعاقد، بل .العامل بطاقة الدخول إلى الهیئة المستخدمة

غیر أن استمرار علاقات العمل واستقرارها رهین .16"یخضع لسلطة المستخدم التنظیمیة

اقدین، ولهذا سوف یحد من القوة بقبول الطرف الآخر للتعدیل أي یتجه إلى إرادة المتع

.17الملزمة للعقد ولحریة التعاقد وتكون بذلك الحریة نسبیة فقط

، المتضمّن 1990أفریل  21في  ، المؤرخ11-90من القانون رقم  137و 136و 135 سوف نعود للمواد-15

21المؤرخ في 29-91، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1990فیفري 07، الصادر بتاریخ 17ر عدد .، جعلاقات العمل

جوان 09، المؤرخ في 21-96، والأمر رقم 1991دیسمبر 25، الصادر بتاریخ 68ر عدد .، ج1991دیسمبر 

ر .، ج1997جانفي 11، المؤرخ في 02-97، وبالأمر رقم 1996جوان 06الصادر بتاریخ ،43ر عدد .، ج1996

قانون تضمّن الم، 2014دیسمبر 30، المؤرخ في 10-14القانون رقم و  1997جانفي 12اریخ ، الصادر بت03عدد 

.2014دیسمبر 31، الصادر بتاریخ 78ر عدد .، ج2015المالیة لسنة 
، العدد مجلة الشریعة والقانون، "أزمة عقد العمل:الحریة التعاقدیة في تشریع العمل"خطیب،عرفان محمد ال. د  -  16

   .21ص ، 2011، 47
لأن احتمال تغیر بقاء العقد بنفس الشروط قد یتعارض مع عدة مفاهیم من قانون العمل،أن المقابل بنرى -17

الظروف التي تعاصر ابرام العقد قد یلجأ فیها المستخدم لتعدیل العقد وتلك هي السلطة التنظیمیة التي تقررها له 

إذ یمكنه أن یتحكم عن طریق هذه السلطة في إعادة تنظیم مؤسسته .النصوص القانونیة واستنادا له للحق في الانهاء

كما یمكن له حتى انهاء العقود عندما یتواجد أمام صعوبات .عمل وحسب إرادتهوتوجیهها وفق ما تملیه ظروف ال

فقد یعمد المستخدم بما له من سلطات في التسییر والإشراف على النهوض بمؤسسته إلى التعدي .وأزمات اقتصادیة

بل وأكثر من ذلك قد ینتهي .على بنود العقد الأساسیة والجوهریة؛ كتعدیل الأجر وكذا نوعیة العمل المسند إلى العامل

أغلب الأحیان إلى توقیع عقوبات تأدیبیة على العامل، تصل إلى حد الفصل، وهذا الشيء الذي یؤدي إلى الأمر في

ضرب صارخ للحق في الاستقرار والاستمرار في عقد العمل ولهذا لا بد من تواجد وسیلة تكفل له إجراء التعدیل دون أن 

.یصطدم بالقواعد العامة
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عقد العمل لكونهما یتمتعان  طرفي حدطلب من قبل أبیكون لا بد أنالتعدیلفلذا      

میزة ضعف المركز التفاوضي للعامل في لكن في الواقع نرىبنفس المركز التفاوضي، 

وهذا ما یجعل مسألة تعدیل عقد العمل هو أمر .مواجهة الطرف الآخر ألا وهو المستخدم

ویتبین ذلك من الاشتراطات .18حیة المستخدم أكثر منه من العاملمتصور فقط من نا

مختلف النظریات ولهذا ف. التعاقدیة التي یتمتع بها المستخدم بقدر كبیر مقارنة بالعامل

وضبطه، التي درست تعدیل عقد العمل ألمته من زاویة المستخدم بهدف تنظیمه

ه لا بد منبالتالي فإن.الإرادة في مجال علاقات العملمبدأ غلو سلطانل ااستنقاصو 

إعادة التوازن لعلاقة التعاقد بین طرفي علاقة العمل من جهة والقدرة على التفاوض بینهما 

.19أخرىمن جهة 

لها انعكاس التيجمیع التحولاتباعتبار قانون العمل حمائي بطبعه ورغم لكن      

قد لو  .بد منه أن یحافظ على میزته كقانون حمائي ذو صبغة اجتماعیة فلا ،مباشر علیه

لذا لجأت لإعادة تكییف تشریعاتها بهذه التحولات،الجزائرتأثرت العدید من الدول منها 

لأن ما تعیشه من تحولات هامة بعولمة الاقتصاد،یسمىاشى مع ما الاجتماعیة بما یتم

في مختلف المیادین وخاصة في میدان علاقات العمل، أدى إلى إیقاف التجربة 

قلت من نظام اقتصادي یقوم على انتو الاشتراكیة في أغلب البلدان التي أخذت بها، 

لملكیة العامة في إطار الطابع التنظیمي لعلاقات العمل إلى نظام اقتصادي یقوم على ا

.اقتصاد السوق

وكنتیجة لهذه المعطیات أصبح عالم الشغل خاضعا للحتمیة الاقتصادیة ولیس خیارا 

بین أیدي المشرعین أو المؤسسات وكان لا بد منه أن یتجاوز الأحكام التي جاء بها 

بل وهو واقع لا بد لمرونة وعدم الاستقرار،لتخضع لمل من استقرار ودیمومة، قانون الع

یتقرر حق تعدیل عقد العمل على الحق في الانهاء بالإرادة المنفردة لكل متعاقد سواء العامل أو المستخدم وهذا -18

".من یملك القلیل یملك الكثیر"یتأسس على مبدأ 
  .99ص  ،سابقعرفان محمد الخطیب، مرجع . د  -  19
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إلا أنه لا یجب أن یؤدي كل هذا .20تفادیا لانكسار قواعد قانون العملمن مجابهته 

إنما یجب التعامل مع هذه .لتلاشي البعد الاجتماعي وإلغاء دور الدولة الحمائي

وكل ما نعنیه هو تحقیق التوازن بین المصالح وبالتالي عدم .بحرص كبیرالمستجدات

للحریة العقدیة مجالا بلا حدود أو استغلال المرونة بمفهومها السلبي، والتي تتیح 

.بمؤسسته والعبث بمناصب مستخدمیهللمستخدم التصرف

ورات، وهذا ما ولم یتمكن التشریع من تفادي التأثر بجمیع هذه المستجدات والتط

فمن جملة هذه التغیرات.نستنتجه من المراحل المتزامنة من تاریخ قانون العمل الجزائري

ففي ظل الدولة الاشتراكیة .یتحلل تدریجیا من طابعه الحمائيبدأالعالمیة نجد أن المشرع

كانت المصلحة الاجتماعیة غالبة على المصلحة الاقتصادیة وكانت النصوص التشریعیة 

.الدولة في أدق التفاصیلوتدخلت تكفل الحمایة اللازمة والعلاقة كانت تنظیمیة 

مجموعة للعامل فقد كرس المشرع قة العمل یمكن أن تتعرض للتعدیل ولما كانت علا

أولها كان قانون :وص تنظم العملنص ارصدتم اضوابط تحمي حقوقه المهنیة، لذا 

 اوفق 1975ثم في ،7421-71بالقانون رقم 1971التسییر الاشتراكي للمؤسسات في 

.22المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص 31-75 رقم للقانون

والذي كان مهما جدا 12-78تحت رقم القانون الأساسي العام للعاملوبعدها جاء

وكل .23مادة خاصة بحقوق وواجبات العامل)30(للعامل لأنه یتضمن حوالي ثلاثین 

.زت بطغیان دور الدولة التدخليهذه التشریعات تمیّ 

نرى فكرة التعدیل أنها قد تنطبق أكثر على علاقة العمل غیر محددة المدة أثناء تنفیذها ویرجع هذا لطول مدة -20

سریانها أكثر من العقد محدد المدة، لأن خصوصیة العقد تفرض ذلك، فقد ینشأ لأداء مشروع معین أو عمل ولفترة 

.ثم ینتهيوجیزة

، 101ر عدد .، جالتسییر الاشتراكي للمؤسساتتضمن ی، 1971بر نوفم16، المؤرخ في 74-71الأمر رقم -21

).ملغى(1971دیسمبر 13الصادر بتاریخ 
، الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاصتضمن ی، 1975أفریل 27، المؤرخ في 31-75القانون رقم -22

).ملغى(1975ماي 16، الصادر بتاریخ 39ر عدد .ج
، 32ر عدد .، جالقانون الأساسي العام للعاملتضمن ، ی1978أوت  05المؤرخ في، 12-78القانون رقم -23

).ملغى( 1978أوت  08الصادر بتاریخ 
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ودائما في إطار تطبیق الفكر الاشتراكي وحمایة الطرف -وحاول المشرع 

كوثیقة بصیاغة مواد قانونیة تعالج مسألة أو نظام قانوني لتعدیل عقود العمل-الضعیف

.24"وكان تدخل الدولة لتنظیم العلاقات المهنیة والاجتماعیة أحیانا بشكل كلي".تعهد

ولم یهتم المشرع في هذه الفترة بمسألة التعدیل، فهي من المفاهیم الجدیدة التي 

فما قد یمكن تسمیته تعدیلا آنذاك هو تطور النصوص .ور عقد العملهظهرت بظ

القانونیة والتشریعیة والتي تحتم التطور في علاقات العمل بسبب حصر هذه العلاقات في 

كانت الدولة عن طریق وزارة العمل تضبط وتحدد ف إطارها التنظیمي للدولة الحارسة

ولم تصمد هذه .الاجتماعيالشبكة الوطنیة للأجور وفق منظورها السیاسي والاقتصادي و 

القوانین كثیرا حینما عرفت الجزائر هي أیضا أزمة اقتصادیة حادة في نهایة الثمانینات 

وتحتم علیها التحول من دولة تقوم على النظام الاشتراكي إلى دولة تؤسس قوامها على 

وقد . تغیراتوبالموازاة لا بد منها أن تعدل قانون العمل لتتسایر مع هذه ال.اقتصاد السوق

اعترفت الدولة بحریة التعاقد مع الابقاء على قوة القانون في تعدیل العقود، حیث تضمن 

.قدرا من الحمایة للعامل الذي هو الطّرف الضعیف في العلاقة

La)بعد أن تم تعمیم آلیات اقتصاد السوق بدأنا نشهد ما یسمى بمرونة الأجور و      

flexibilité des salaires) أي أن تحدید الأجور وتعدیلها یكون حسب نتائج المؤسسة

الذي یمكن أن یكون بتدخل التفاوض الاقتصادیة والظروف المالیة والاقتصادیة المحیطة

.مع الاحتفاظ بالحدّ الأدنى لهاالجماعي

12-78القانون رقم جزئیاالمنعرج الحاسم الذي ألغى11-90لذا یعد القانون رقم 

تراجع الدولة في تدخلها ه الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق، مما أدى إلى یقتضیما و 

في جمیع -ولو نسبیا-حینما تكفلت فقط بالحد الأدنى من الأحكام التي تحقق الاستقرار

في التشریع الجزائري وخلال فترة التسییر الاشتراكي أعطت الدولة لنفسها حق تنظیم كل ما یتعلق بالجانب -24

خ، لأنها المالكة لوسائل الانتاج، نقلا إل...د الأجور وتنظیم أوقات العملتحدیلمسألة تعدیل العقود و اعي والمهنيالاجتم

أطروحة لنیل شهادة ، مبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل في قانون العمل الجزائري،بلمیهوب عبد الناصرعن 

تیزي وزو، تاریخ المناقشة ، جامعة مولود معمري،قوق والعلوم السیاسیةالدكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلیة الح

  .10ص  ،2016فیفري 07
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وبرابطة كون المستخدمین یملكون عدة سلطات لأنهم مالكي المؤسسات علاقات التعاقد؛

ذا لهم الحق في وضع تعلیمات ولوائح داخلیة تخص التسییر العمال، لالتبعیة یخضع لهم

.25الحسن داخل المؤسسة

والأساس القانوني الذي یعتبر القانون المرجعي(علاقات العملقانونومنذ صدور 

طغت المرونة على مجال  )11-90رقم  سوف نطلق علیه تسمیة القانونللدراسة، والذي

بالتوقیت الجزئي، زیادة  وأفي ابرام العقود وخاصة بظهور العمل لمدة محددة الشغل

بالإضافة .لاحتلال الاتفاقیات الجماعیة مكانة هامة في مجال تنظیم علاقات العمل

بعد التفاوض لإنهاء العقود لأسباب اقتصادیة التي هي من صلاحیات المستخدم

لعدة أسباب منها ما یكون بإرادة الأطراف ، وكذا امكانیة تعدیل عقود العملالجماعي

.ومنها ما یخرج عن هذه الإرادة

كما نتج أیضا عن تراجع الدولة تعدد مصادر قانون العمل منها ما هو رسمي 

النهایة تدافعت  رغم ذلك في. ومنها ما هو اتفاقي ومهنيوالتنظیمیة التشریعیةكالنصوص

تطبیق إمكانیة ن للعامل وهذا عند إشارة المشرع إلى هذه المصادر كي تطبق الأحس

فتدخل التشریع في العلاقة العقدیة للعمل .26النصوص الاتفاقیة بدل النصوص التشریعیة

ویندرج في إطار .في العدید من المرات هو بهدف تعدیل وتنظیم بعض الحقوق والواجبات

ار العلاقة العقدیة وفق ما تتطلبه سعیه إلى الابقاء على المركز التعاقدي للعامل واستمر 

.الضرورة

معالجة لى إوكل هذه الاعتبارات دفعت بالفقه والقضاء في ظل التدخل التشریعي 

بین المستخدم (التوفیق بین المصلحتین المتعارضتینمنها فيهذا الموضوع محاولة

.ورسم الحدود التي یمكن في إطارها تعدیل عقد العمل)والعامل

فمعظم التشریعات تعترف بإمكانیة تعدیل عقد العمل وفقا لقیود وشروط معینة منها 

تشریع في مجال تعدیل عقد العمل یمكن هذا اللذا استنادا لما جاء في .التشریع الجزائري

  .10 ص ،سابقمرجع ،بلمیهوب عبد الناصر-25
.، مرجع سابق11-90من القانون رقم 62المادة -26
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أن تستخلص أو نفهم من جهة أن المشرع یجیز مبدئیا مسألة تعدیل عقد العمل مهما 

عن إرادة ولكن یخضعه لشروط، وبالتالي فإن التعدیل إما أن یتم خارجا .كانت طبیعته

المتعلق بعلاقات العمل 11-90من القانون رقم 62ما جاءت به المادة طرفین وهوال

بالإرادة تطبیقا لحریة التعاقدیكون التعدیل أو 27قانونن ذلك التعدیل بقوة الونعني م

من ، وهما نوعین28نفسه نمن القانو 63في المادة وهذا ما جاءالمشتركة للطرفین

إرادة المستخدم المنفردة تتدخل قد استنتجنا ضمنیا أنه و  .العمومیاتیعتبران من التعدیل

حالات واردة في هناكو صها فقط ستخلابذكرها التشریع الجزائري، إذ تمّ الم یأتالتي 

.أنظمة خاصة متفرقة وتكون لأسباب قانونیة

موضوع تعدیل عقد العمل تتجاذبه مصلحتین مختلفتین ومتناقضتین، مصلحة فلذا       

العامل التي تكمن في التمسك الحرفي بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین ورفض كل تعدیل 

، إلا إذا كان باقتراح منهیحمله التزامات إضافیة قد وأأو یستنقصها یمس بحقوقه

ومصلحة المستخدم التي قد تفرض ادخال تعدیلات على عقد العمل استجابة لما تستلزمه 

الظروف الاقتصادیة والتغیرات الهیكلیة من وجوب إعادة تنظیم العمل بالمؤسسة وفق ما 

.تقتضیه مصلحة العمل وازدهار المؤسسة

هو كیفیة تكریس المشرع الجزائري لمسألة شكال الأساسي بالنسبة لموضوعنا ولكن الإ     

تعدیل عقد العمل والذي یظهر في التعدیل القائم بین متطلبات موافقة طرفي العقد وما 

یقتضیه القانون وبین ما یمارسه المستخدم من سلطات في مؤسسته تمكنه من اجراء 

بعد التفاوض زیادة لما یظهر من تعدیلاتتغییرات في العقد التي یراها ضروریة 

وتبرز أهمیة ذلك بیان الحدود التي یمكن إجراء التعدیل .لأسباب قانونیةالجماعي أو

لذا . ة المؤسسةضمنها مع المحافظة على حقوق العامل المكتسبة وتحقیق مصلح

:نتساءل

یعدل عقد العمل إذا كان القانون أو التنظیم أو ":على أنه11-90من القانون رقم 62تنص المادة -27

.سابق، مرجع "الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة تملي قواعد أكثر للعمال من تلك التي نص علیها عقد العمل
یمكن تعدیل شروط عقد العمل وطبیعته بناء على ":على أنه11-90من القانون رقم 63وتنص المادة -28

.نفسه، مرجع"الارادة المشتركة للعامل والمستخدم، مع مراعاة هذا القانون
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  ؟  العملة تعدیل عقد طریقة علاجه لمسألهل وفّق المشرع الجزائري في -

للإجابة على الاشكالیة ارتأینا إعمال واعتماد المنهج الوصفي والتحلیلي كمنهج 

أساسي في دراستنا، كما اتبعنا المنهج المقارن كمنهج تكمیلي مع التركیز على الفقه 

والقضاء والتشریع، لأننا بصدد الإحاطة بموضوع یتطلب استقراء بعض النصوص 

بالإضافة وحسب .واعد وأحكام وعرض بعض الآراء وتحلیلهاوتصنیفها للتوصل إلى ق

نوعیة البحث إستعننا ببعض الاتفاقیات الجماعیة وببعض الأنظمة الداخلیة لإیجاد حلول 

.بها التشریعو لم یأتلبعض الاشكالات وفهم بعض المسائل التي لم یفصل فیها أ

لاقتصادي، ارتأینا لمعالجة موضوع ومن هذه المعطیات وانطلاقا لما یتطلبه الواقع ا

بالفقه والقوانین المقارنة وخاصة منها القانون المصري الاستعانةتعدیل عقد العمل 

والقانون الفرنسي، اللذان أعطیا أهمیة معتبرة لهذه المسألة، وحتى الأحكام القضائیة 

.تفاعلت معها وساهمت في إیجاد بعض الحلول للمسائل العالقة

تعدیل عقد العمل بین حریة التعاقد ومقتضیات "عنوان البحث الذي هوشیا معفتما

:فإن خطة موضوعنا تكون ثنائیة وتتكون من بابینوعلیهاشكالیة البحثو  "القانون

 هتعدیل عقد العمل وفقا لمتطلبات حریة التعاقد، حیث خصصناالباب الأولنتناول في -

التي یشترك الارادة سواء فیهاتدخلحیث ،لمبدأ حریة تعدیل عقد العملتكریس المشرعل

كما حددناتكریس ضمنيفي التعدیل كالمنفردة إرادة المستخدمأو بطرفینفیها ال

.التمییز في آثار ذلك التعدیلو المكرسة لهذا المبدأ الاتجاهات 

یقتضیه القانون، لمسألة تعدیل عقد العمل وفقا لما فقد خصصالباب الثانيأما -

قوة القانون كتكریس تكون إما بإرادة الطرفین، حیث دون تدخلأدرجنا تعدیل عقد العملف

دراسة أهم حالات و  المشرع طرف منضمنيكتكریس التفاوض الجماعي صریح أو بعد

.التي استنتجت وتم تكریسها بصفة ضمنیةالتعدیل لأسباب قانونیة



لالأو الباب

تعديل عقد العمل وفقا 

لمتطلبات حرية التعاقد
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الباب الأول 

حرية التعاقدمتطلباتتعديل عقد العمل وفقا ل

موجودة وجادة وقاصدة لإحداث أثر قانوني، فإنها تكون صالحة  لإرادةإن كانت ا"

وللإرادة سلطان أكبر في .29"ر عنها تعبیرا صریحا أو ضمنیالأن تنتج أثرها إذ ما عبّ 

حریة الدخول في العلاقات التعاقدیة، وبالنظر أیضا في لمجال التعاقدي، بالنظر لتمتعها با

.وتحدید آثارها وكذا تعدیل أو انهاء هذه العلاقة بعد ابرامهاانشاء العقود 

، فكما تعدیل العقدالأصل أنه لیس هناك ما یمنع المتعاقدین من أن یتفقوا على و      

وهذا . تعدیلهلاتفاق بالخروج عن ذلك اإبرام العقد یمكنهما أیضا لهما حق انشاء العلاقة ب

العقد شریعة "ألا وهو  هام طبقا لما تقتضیه حریة التعاقد التي استمدت أساسها من مبدأ

."المتعاقدین

وعلیه یمكن القول أن حالة اتفاق طرفي العلاقة العقدیة على مراجعة بعض بنود عقد 

ا التصرف القانوني یتم بالإرادة، فیمكن العمل تعتبر حالة بدیهیة لتعدیله، ما دام أن هذ

.بالارادةللأطراف بذلك الاتفاق على التعدیل

اعتبرت التشریعات المقارنة أن اسباغ الجمود المطلق على شروط العمل "وقد     

وظروفها قد یتعارض مع روح القوة الملزمة للعقد ویتعارض أیضا مع مقتضیات تنظیم 

تعدیلات تقتضیها مصلحة العمل من القیام ب،المعتاد لهاعمل المؤسسة من خلال السیر

لأنها تدخل ضمن ما تتضمنه الإرادة المشتركة  ؛والتي لا تخرج من الإطار التعاقدي.فیها

كما أنه یعد الاعتراض على تنفیذ ما تم اللجوء إلیه من تعدیلات غیر أساسیة .للمتعاقدین

وكأن المرونة التي تقتضي تنظیم . العقود یتعارض مع ما تقتضیه حسن النیة في تنفیذ

.79، ص )ن.س.د(، الدار الجامعیة، بیروت، 3، ط مصادر الالتزام:النظریة العامة للالتزام،توفیق حسن فرج-29
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حترام الإرادة المؤسسة في ظل الظروف المعتادة لا تتعارض مع القوة الملزمة للعقد وا

.30"المشتركة للطرفین

یمنح الحریة في التعدیل بالإرادة المشتركة للطرفین غیر أنه مهما كان هناك قانون 

طلب التغییر والتطویر فإنه غالبا ما یكون، ي العقد من أي تغییر یضر بالعاملیحمو 

كان لا یوجد نقاش حول ضرورة وإن.ن المستخدم الذي هو صاحب المؤسسةیأتي م

.نهائهلضمان دیمومته وإلا كان الحل في إتطویر عقد العمل 

بعض  دفع ،عدم المساواة الفعلیة بین العامل والمستخدم لأنه المالك لوسائل الإنتاجف      

دیل العقد بإرادته المنفردة، مستندین حق تعبهذا الأخیرل إلى الاعترافالتشریعات المقارنة

.31برز اشكالیة المقصود بالتعدیل الانفراديوهذا ما ی.نظیمفي الإدارة والتفي ذلك لحقه

المنفردةوإن كان المشرع الجزائري واضحا في مسألة التعدیل، إذ لا یجیزه بالإرادة 

مشتركة الالإرادة بتدخل أي یكون، إرادة العامل والمستخدمتتفقبل یجب أن صراحة

ولكن  المستخدمفي التعدیل وهي من طرف واحدةقد تتدخل إرادةبالمقابلفإنه للطرفین،

وهذا تم استنتاجه من بعض النصوص القانونیة وهذا ما.تحدها ضوابط عامة أو خاصة

مسألة تدخل لثم للتوضیح أكثر )الفصل الأول(حریة تعدیل عقد العملكتكریس لمبدأ 

 ج علىلا بد أن نعرّ ،ومعرفة العناصر التي تتطلب إرادة الطرف الآخرالإرادة في التعدیل

ن الآثار التي تنتج عالتمییز في و  المكرسة لحریة تعدیل عقد العملالاتجاهات الفقهیة 

).الفصل الثاني(ذلك التعدیل

  .225و  224زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، ص . د -  30
فكرة التعدیل بالإرادة وینتج عن عدم اعتراف كامل تشریعات العمل صراحة بسلطة المستخدم في التعدیل، أن -31

.ردةتتعلق بالإنهاء بالإرادة المنفالمنفردة هي فكرة غیر شائعة كنظیرتها التي 
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الفصل الأول

عقد العملتعديلحريةمبدأ تكريس

لا شك فیه أن للإرادة دور أساسي في تكوین العقد، فتراضي المتعاقدین هو ركن مما

وهذا الركن یكرس وفقا لمبدأ الرضائیة على .جوهري كي تقوم علاقة عقدیة صحیحة

لإرادة شأن في مرحلة تكوین وتنفیذ العقد، فهو هذه افإن كان ل .32غرار مبدأ سلطان الإرادة

عند الانهاء والتعدیل، رغم أنه كثیرا ما یخضع للإرادة الفردیة نفسه الشأن بیجب أن یكون 

.بتقلبات ظروف الزمن

بتعدیل عقد العمل بإرادتیهما المشتركة بطلب من وعلیه فقد یتدخل طرفي عقد العمل 

من القانون 63في المادة الجزائريمن طرف المشرعصراحةتكریسههذا ما تم ،أحدهما

برز وهذا ما یمن زاویة المستخدم،وقد تكون الارادة )المبحث الأول( 11- 90رقم 

كاستثناء على اشكالیة الاعتراف له بالسلطة التنظیمیة وتدخله في التعدیل بإرادته المنفردة

وكونها الجانب الأبرز من اهتمام رجال الفقه والقانون حتى وإن لم یعترف .حریة التعاقد

).المبحث الثاني(بها المشرع الجزائري صراحة خصّصنا لها 

العقد والإرادة  :، التصرف القانوني1النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج، لعربيابلحاج -32

.294، ص 2004دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،3، طالمنفردة
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المبحث الأول

 تعديل عقد العمل بالإرادة المشتركة للطرفينالتكريس الصريح ل

كمبدأ لحرية التعديل

؛ العامل والمستخدم بعد الاتفاق المتبادل علاقة العملفي لطرفي العقد القانون یسمح 

ف مع ویكون هذا التعدیل وفقا لما تقتضیه الضرورة والتكیّ .بینهما بتعدیل بنود عقد العمل

وكذا لأسباب تتصل بالعامل، حیث یمكنه أن یطلب من حسن سیر العمل في المؤسسة

.33جهته التعدیل كي یواجه ما استجد في حیاته

تعدیل العقد برضاهما المتبادل، بلطرفي علاقة العملمنح المشرع الجزائريولقد      

یمكن تعدیل شروط عقد ":على أنه11-90من القانون رقم 63جاء في المادة حیث 

العمل وطبیعته بناء على الإرادة المشتركة للعامل والمستخدم مع مراعاة أحكام هذا 

.34"القانون

المطلب (حسب الارادة المشتركة للطرفیننتعرض في البدایة لمقتضیات التعدیل 

).الثانيالمطلب(الارادة والنظریات التي أتت بها هذه أهم معاییر تكریس ثم )الأول

33 -AMOURA Amar, Droit du travail et droit social, société El Maarifa, Alger, 2002, p 67.
.، مرجع سابق11-90القانون رقم -34
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المطلب الأول

لطرفينالمشتركة لرادة مقتضيات التعديل بالإ

عقد صحیح وعند مرحلة تنفیذه یتفق فترض وجود تعقد العملتعدیلإنّ فكرة 

كي تتماشى هذه سواء في مسائل أساسیة أو ثانویةعلى إعادة النظر في أحكامهطرفینال

ن علیها، بعض بنوده واستبدالها بأخرى یتفقاالأحكام مع الظروف الجدیدة؛ وذلك بتعدیل 

العقد وفقا لذا فإن كان للطرفین سلطة إبرام .أي العقد الأصلي مع بعض التعدیلات

ولهما حریة ادتهما طبقا لمبدأ سلطان الإرادةفلا یمكن تعدیله إلا بمقتضى إر لمتطلباتهما 

كاملة في توقع الصعوبات التي تواجه العقد أثناء تنفیذه ومن ثم إیجاد الحلول التي 

تناسبها، والتي تسمح بإعادة التوازن العقدي والانتقاص من حدة الظروف في حدود 

طلب أو في هذا الشأن قد یو ) الفرع الأول(35قد ودون تضرر أحد الطرفینمضمون الع

).الفرع الثاني(المستخدممن العامل أو التعدیل سواء مناقتراحیتم 

من الحلول التي یلجأ إلیها طرفي علاقة التعاقد في تعدیل العقد، إدراج بنود لتعدیل العقد، فإذا في القواعد العامة و -8

الاتفاق علیها بعد إبرام العقد أي خلال التنفیذ فیطلق أما إذا تم .بنود تلقائیة"تم الاتفاق علیها أثناء إبرام العقد تسمى 

فالاتفاق على تعدیل العقد قد یكون قبل الابرام أو خلال التنفیذ، .التفاوضكبنود إعادة ،"البنود غیر التلقائیة"یها إسم عل

تغیر الظروف فخلال الابرام یكون بوضع شروط تخول لأحد الطرفین أو كلاهما التعدیل في أحكام العقد في حالة

.وعادة ما تكون هذه الشروط في شكل شروط إعادة التفاوض، یمكن من خلالها للطرفین التقابل ومناقشة الصعوبات

فأما فكرة إعادة التفاوض على العقد یفترض حسب القواعد العامة وجود عقد صحیح وعند التنفیذ یتفق الأطراف على 

وهذا ما .وذلك بتعدیل بنوده واستبدالها بأخرى یتفقون علیها.روف الجدیدةإعادة النظر في أحكامه حتى یتماشى مع الظ

فكلاهما یفترض استمرار الطرفین في العلاقة التعاقدیة إلا أنه في التعدیل تبقى الرابطة .یمیز التعدیل عن التجدید

،في تسویة المنازعات العقدیة دور الأطراف مصطفى المتولي،قندیل . د یراجع في هذا.القانونیة هي الرابطة الأصلیة

.وما یلیها 53ص  ، ص2005الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، 
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الفرع الأول

التعديل بالإرادة المشتركة للطرفين ضمونم

سواء محدد المدة أو غیر محدد المدة، فهو یخضع في العملمهما تكن طبیعة عقد

فقد یمس التعدیل سواء العقد .سریانه للتعدیلات نظرا للمرونة التي یتمیز بها قانون العمل

.36أو مجرد تغییر في شروط العمل

، لم یمیز المشرع الجزائري بین التعدیل 11-90من القانون رقم 63استنادا للمادة و      

العناصر غیر الأساسیة في العقد إلا ما تم ذكره في التعدیل في الأساسیة و في العناصر

یع المصري وذلك عكس التشریعات المقارنة كالتشر "شروط عقد العمل وطبیعته"عبارة 

عنه بالتعدیل الجوهري والتعدیل غیر الجوهري أو التعدیل اعبر والتشریع الفرنسي، اللذان

لذا علینا البحث عن .في عقد العمل والتعدیل في شروط العمل وقامت بالتمییز بینهما

).یاثان(وأساسه )أولا(التعدیل بالإرادة المشتركة للطرفین تكییف

:التعدیل بالإرادة المشتركة للطرفینتكییف -أولا

تعدیل عقد العمل باتفاق الطرفین یعتبر تصرف قانوني وبمقتضاه یتفق الطرفان  إن

بالتالي فالتعدیل .أثناء تنفیذ العقد على تغییر بند أو أكثر من بنود العقد الذي یربط بینهما

یعتبر قید إرادي یرد على القوة الملزمة للعقد من حیث الموضوع یقوم على أساس أنه ما 

.37عقد باتفاق الطرفین فیمكن تعدیله كذلكدام العقد قد ان

حریة التعدیل هي حق مخول للأطراف لتمكنهم من القیام بالتعدیلات التي یرونها ف     

مناسبة على مضمون العقد سواء تخص مسائل جوهریة أو ثانویة، وذلك بوضع حد 

للإخلال بالالتزامات التعاقدیة والاتفاق على تغییر عنصر أو عدة عناصر من العقد 

36- CRISTAU Antoine, Droit de travail , 8eme éd, Hachette, Paris, 2011, p 26.
.54، مرجع سابق، ص قندیل مصطفى المتولي. د -  37
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ل من مبدأ سلطان الإرادة طبقا لأحكام ویستمد الأطراف حق حریة التعدی.38الأصلي

.من القانون المدني الجزائري106المادة 

بما أن العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز لأي من الطرفین أن ینفرد بتعدیله، لأنه و      

ثمرة اتفاق بین إرادتین، ولا تستطیع إرادة واحدة أن تعدل فیه، وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة 

.199939مارس 09حكمها الصادر بتاریخالعلیا في 

ن علاقة العمل مرتبطی طرفيعند تكوین العقد، یصبح و في القواعد العامة 

ویكون تعدیل العقد باتفاق .40بتعهداتهم، لذا لا یمكنهم الرجوع عن تراضیهم إلا بإرادتهم

أنه ما دام التعاقد قد یتم بالتراضي، فإنه یمكن تعدیله بالتراضي، وقد استاندا علىطرفیه 

.41اعتبر ذلك أول قید یرد على القوة الملزمة للعقد

، مذكرة لنیل شهادةفي المجال التعاقدي على ضوء القانون المدني الجزائري، دور الإرادة بوفلجة عبد الرحمان-38

، ص 2007/2008السنة الجامعیة ،جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسانلحقوق، كلیة االماجستیر في القانون الخاص،

39.
.منشور، غیر1999مارس 09، صادر في 170077قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -39

حیث یتبین من القرار المطعون فیه ووثائق الدعوى، أن المطعون ضده رسم بموجب قرار ((قضت ما یلي والتي 

وتم تحویله إلى ورشة أخرى 21/02/1990في منصب سائق آلة الصقر ابتداء من تاریخ 805/90تثبیت رقم 

أنه ثابت فقها وقضاء إن التغییر في ورفض ذلك، وحیث 29/05/1995كعامل یدوي بسیط ابتداء من تاریخ 

.یفة العامل لا تتم إلا بناء على الارادة المشتركة للطرفینظو 

حیث أن الهیئة المستخدمة لم تثبت أن لها صلاحیة التصرف فردیا في تعدیل شروط العقد وتنفیذ علاقة العمل بناء 

وأن الأمر من حقیقته یتعلق بالتنزیل من سائق على عقد العمل أو النظام الداخلي أو الاتفاقیات الجماعیة، خاصة

.))آلة إلى عامل بسیط، مما یجعل الوجه في غیر محله
.55، مرجع سابق، ص علاق عبد القادر-40
، حیثونجد أحكام تعدیل عقد العمل برضا الطرفین المتبادل منصوص علیه كمبدأ أساسي في القواعد العامة-41

العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا ":على أن ،الجززائريالمدنيالقانون من 106المادة نصت

.مرجع سابق،."باتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررها القانون



الباب الأول                               تعديل عقد العمل وفقا لمتطلبات حرية التعاقد  

19

ل في مسألة لم تفص11-90من القانون رقم 63عبارات المادة نّ مع الإشارة إلى أ

جوهري والتعدیل غیر میز بین التعدیل التالتعدیل بإرادتي الطرفین المشتركة، حیث لم 

أي قرار في هذا الموضوع صدرالجوهري لعقد العمل وحتى المحكمة العلیا بحد ذاتها لم ت

ولأن حسب الوضع القانوني الحالي فتعدیل .بصفة قطعیة كي تعبر رأیها في هذه المسألة

و على العلاقة التعاقدیة؛ سواء على العامل أعقد العمل مهما كانت أهمیته وانعكاساته 

.فإنه لا یمكن أن یتحقق إلا باتفاق الطرفینالمستخدم، 

:للطرفینأساس التعدیل بالإرادة المشتركة-ثانیا

یقوم تعدیل العقد باتفاق طرفیه على أساس أنه ما دام أن التعاقد أو ابرام العقد قد تم 

.فهذا قید على القوة الملزمة للعقد.بالتراضي، فمن باب المنطق أن یعدل أیضا بالتراضي

، إذ لهما تعدیل العقدلأن الأصل أنه لا یوجد ما یمنع طرفي علاقة العمل الاتفاق على 

لهما حق الخروج عن الاتفاق أو تعدیله یكون قد وتحدید نطاقه یستلزم أن حق انشاء الع

.لأن من یملك الانشاء یملك أیضا الالغاء أو التعدیل.أي تغییر البنود التي جاءت فیه

كون باتفاق الطرفین، لأن المعلومات التي یتضمنها فالأصل في التعدیل یجب أن ی

نوع و  كمكان العمل :ءاتین وتتضمن بعض الاجراالعقد یجب أن تكون بتراضي الطرف

فالتعدیل  .إلخ...العمل إن كانت یومیة أو أسبوعیةمدةو  ه والأجر القاعديصفتو العمل 

.42في هذه القواعد یعد تعدیلا في عقد العمل، لذلك یتعین اتفاق الطرفین على ذلك

42 - JANICKI Stéphane, La modification du contrat de travail, mémoire D.E.A de droit privé,
Spécialité Droit et santé, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Université LILLE
2, France, Année universitaire 1998/1999, p 39.
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یلزم طرف علاقة إن تشریع العمل الجزائري لا ما یتعلق باجراءات التعدیل ففیأما 

وحتى التعبیر عن .أي اجراء خاصاقتراح تعدیل عقد العمل بمبادرة العمل الذي یأخذ 

.43الرضا لا یخضع لأیة شكلیة معینة وذلك استنادا للقواعد العامة في القانون

ي التعدیل أنه لیس ضروریا أن یكون الإعلان عن الرغبة أو الإرادة فومفاده

ونظرا للمكانة المهمة التي یحتلها المستخدم في علاقة العمل سیكون من .بالكتابة

ل وجود إعلان عن الإرادة الضمنیة من العامل على عكس المبادرة التي الصعب تقبّ 

مهما یكن في حالة النزاع، فإن الطرف الذي و . یأخذها صاحب المؤسسة أو المستخدم

فاقتراح التعدیل سوف یؤثر في .44ثبت قبول الطرف الآخریتمسك بالتعدیل هو من ی

یأخذ مكان الاتفاق الأولي التزام جدید محل أو موضوع التعدیل ولكن تبقى سالالتزامات إذ 

جمیع الالتزامات الأولى مستمرة في انتاج آثارها، ومع ذلك یجب الأخذ بعین الاعتبار 

.45ا على العناصر الأخرىمهمّ عنصر العقد محل التعدیل إن لم یكن له انعكاسا

تبدو أنها، و من حیث عباراتهاجاءت عامة11-90من القانون رقم 63فالمادة 

سهلة التطبیق لأن عناصر العقد قد تكون موضوعة في شروط العقد منذ إبرامه كتابیا 

وحتى العناصر القابلة للتعدیل، وینتج عن ذلك أنه لا یمكن للمستخدم أن یفرض أو یعدل 

لكن الإشكال .بإرادته المنفردة ذلك العقد مهما تكن طبیعته حتى وإن كان تعدیلا بسیطا

رد موضوع التعدیل في الشروط الأولیة للعقد وقت إبرام العقد بصفة المطروح هو إن لم ی

الإرادة المشتركة كي من الضروري التعبیر عن في هذه الحالة نتساءل إن كان .صریحة

.یتم التعدیل

التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ، أو ":التي تنص على أنالجزائريالقانون المدنيمن60المادة وهذا ما أتت به-43

ویجوز .أو بالإشارة المتداولة عرفا، كما یكون باتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبهبالكتابة

.، مرجع سابق"أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا، إذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحا
علاقة  يفیعلن أحد طر ي اجراء التعدیل أي عندماالكتابة إجراء مهم في التعاقد فهو أیضا أكثر أهمیة فتعتبر -44

.رغم أن الاثبات في علاقة العمل یكون بكل الطرقلأن بغیاب الكتابة سوف یكون الالتزام صعب،العمل قبوله للتعدیل
45- KORICHE Mohammed Nasr-Eddine, Droit du travail, T1, OPU, Alger, 2009, p 206.
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علاقة العمل على مراجعة بعض بنود العقد فهذا یعتبر وعلیه نقول أنه إن اتفق طرفا

طرفینفال. دام أن التصرف القانوني یتم بالإرادة إنشاء وتعدیلاما.بدیهي لتعدیل العقد

كون على شكل شروط تعرف بشروط لذي یحق تعدیل العقد ولكن بضمان الاتفاق ا الهم

Les(تكییف العقد clauses d’adaptation du contrat(
46
.

المدة إلى عقد عمل لى تغییر عقد العمل المحدد عمثلا تمّ الاتفاق بین الطرفینفإن      

غیر محدد المدة، سوف یكون أكثر نفعا للعامل ما دام أنه من إرادة المتعاقدین التي 

ولكن یكون العكس إن تغیر العقد من .وجدت أساسها في قاعدة العقد شریعة المتعاقدین

غیر المحدد المدة إلى عقد محدد المدة وهذا كثیرا ما یحدث في الواقع، ورجوعا لأحكام 

نستنتج أن التعدیل أو التغییر یكون 11-90من القانون رقم 66والمادة 12مادتین ال

لأن  47بإنهاء العقد غیر محدد المدة وإبرام عقد محدد المدة، ولكن هذا یعد مخالفة للقانون

من 12جاءت بحالات انهاء عقد العمل غیر محدد المدة قانونا أما المادة 66المادة 

الحالات التي حصرها المشرع للجوء لعقد العمل محدد المدة، القانون نفسه نص على

والتي نصت على حمایة العامل عند تغییر عقد العمل بتغییره مكان العمل لا یتناسب مع 

وقد جاء حكم من المحكمة ،تبریرا بالصالح العاماحتراما لكرامته دون موافقة منهمؤهلاته

.199348دیسمبر08بتاریخبهذا الشأن العلیا

.30، ص مرجع سابقعابد فاید عبد الفتاح، -46
.، مرجع سابق11-90من القانون رقم  66و 12راجع المادّتین -47
، المجلة القضائیة، 1998دیسمبر 08صادر في ، 101449رقم ملف ، الغرفة الاجتماعیة، محكمة العلیاقرار ال -  48

عن  ((جاء فیه حیث ، 157، ص 1997،يالإجتماعمنازعات العمل والضمان :العدد الخاص بالغرفة الاجتماعیة

.المأخوذ من قلة أو تناقض الأسباب:الوجه الثالث

حیث ینعي على القرار المطعون فیه أن تسبیب الحكم، والقرار المؤید له كان على أساس وقائع مخالفة تماما 

في أي تخفیض للأجر في حین النقل ثم للحقیقة، وذلك أنهما اعتبرا نقل الطاعن للصالح العام، وأنه لم یتسبب له

في فترة ركود للإنتاج مما یبعد فكرة الصالح العام وأن هذا النقل سبب للطاعن مصاریف ومتاعب مما یؤكد الطابع 

.العقابي لنقله

حیث أن العقد شریعة المتعاقدین وأن مكان العمل یشكل عنصرا أساسیا في عقد العمل ولا یمكن تغییره بالإرادة 

...لمنفردة لأحد المتعاقدین خارج ما یخوله التشریعا
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في عقد العمل الكتابي  هبالنتیجة ففي غیاب أي إشارة لظروف العمل أو شروط

فتكمن الاشكالیة في العقد الشفهي الذي لا یمكن أن یفرض التعدیل فیه على العامل بإرادة 

المستخدم المنفردة، إلا إذا تعلق الأمر في إطار ممارسته للسلطة التنظیمیة، ففي هذه 

أن  اعتبرت المحكمة العلیاقضائي ففي قرار. لتعدیلیستدعي قبول العامل لحالة لا ال

.ه المنفردة غیر مؤسسالمستخدم بإرادتلجأ إلیهرفض العامل لتعدیل مكان العمل الذي 

أن مكان العمل  تفیه حین اعتبر  توحتى تناقض اقرارهفي  تقد ترددولكن من جهتها

أنه یجب أن یأتي شرطا صریحا في  ها علىفي حكمعنصرا أساسیا في العقد وأضافت

لأن مكان العمل یمكن أن یعتبر كشرط أساسي ،عقد العمل أو كقاعدة في النظام الداخلي

العامل على أساس أنه قاعدة عامة من النظام من التزاماتنفسه في العقد وفي الوقت 

.49بإرادته المنفردةتعدیلهالداخلي أي هي من صلاحیات المستخدم

الغرفة الاجتماعیة من المحكمة العلیا في قضیة رقم اعتبرت بالمقابل وفي مثال آخر 

رفض العامل تحویل مكان عمله إلى منصب عمل جدید أنّ 1997لسنة 115729

هذا التحویل كان لسبب إعادة تنظیم نّ لأ ...(( ،ادة المستخدم المنفردة غیر مؤسسبإر 

لنص  في ذلك تواستند.50))...تعدیلا في عقد العملیعتبر و المؤسسة بتغیر هیكلتها 

.51التي أتت بالتزامات العامل الأساسیة11-90من القانون رقم 07لمادة ا

حیث أن تبریر النقل بالصالح العام غیر كافي، لأن الصالح العام یكمن في المصلحة المشتركة للمتعاقدین في ...

إطار علاقة ینظمها القانون، الذي یكون قد أخذ بعین الاعتبار الصالح العام، وماعدا الحالات التي ینص علیها لا 

)).یمكن الخروج عن ما هو أساسي في اتفاق الطرفین تحت داعي لم یرخص به قانونا
، المجلة القضائیة 1993نوفمبر 14، صادر في 101448قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -49

.150، ص 1997لسنة  02عدد 
، المجلة القضائیة 1997دیسمبر 20صادر في ، 115729قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -50

.164، ص 1997لسنة  02عدد 
یخضع العمال في إطار علاقات العمل بالواجبات ":على أنه11-90من القانون رقم 07ونصّت المادة -51

:الأساسیة التالیة

وا بعنایة ومواظبة في إطار تنظیم أن یؤدوا بأقصى ما لدیهم من قدرات، الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ویعمل-

.."العمل الذي یضعه المستخدم
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الفرع الثاني

طرفينالتعديل من أحد ال اقتراح

بین الطرفین  الإرادةعناصر عقد العمل یتطلب اتفاق أحد بیتعلق التعدیل عندما

دون أن یكون هناك من الضروري البحث إن 11-90من القانون رقم 63طبقا للمادة 

لتعدیل ل طرفینلنتیجة في حالة رفض أحد البا.كان یتعلق أم لا یتعلق بعنصر أساسي

.الذي یرغب به الطرف الآخر فتنفیذ عقد العمل یجب أن یستمر حسب الشروط الأولیة

عقد العمل في حالة ما تم باتفاق الطرفین إما نتیجة لطلب من طرف یعدل وبالتالي 

وعلیه .52في كلتا الحالتین یشترط المشرع موافقة الطرف الآخر.العامل أو من المستخدم

كما )ولاأ(كي یواجه ما استجد في حیاته التعدیل من المستخدم یقترحیمكن للعامل أن 

).ثانیا(إن تطلبته ظروف المؤسسةمن العاملیقوم المستخدم أیضا باقتراح التعدیل 

:التعدیل من طرف العاملحالة اقتراح -أولا     

، هالعمل ونعني من ذلك كیفیة تنفیذیعدل بإرادته المنفردة عقدأن لعامل ل لا یمكن

یعتبر في تبعیة قانونیة مع لا سواء ما یتعلق بالتعدیل الأساسي أو الثانوي لأنه 

إعادة  طلب متعاقدكلّ یمكن للعامل كولقد اعتبر القضاء الفرنسي على أنه ،المستخدم

ن التعدیل یحتاج لأ إلحاح كي لا یعتبر من قبیل الخطأالنظر في عقده دون أن یكون ب

1997وجاء حكم من محكمة النقض الفرنسیة في هذا الشأن سنة .53لإرادة الطرفین

أن ینفذوا التعلیمات التي تصدرها السلطة السلمیة التي یعینها المستخدم أثناء ممارسته العادیة لسلطاته في -

الإدارة،

.، مرجع سابق"أن یراعوا الالتزامات الناجمة عن عقد العمل...-
.، مرجع سابق11-90من القانون رقم 63المادة وهذا ما صرحت به-52

53- LAROQUE Pierre, LEGEAIS Dominique, VINCENT Daniel & WILF-GILBERG Irmine, Droit
des entreprises social , éd de Juris-classeur, Paris, 1995, p 270. Voir aussi : Cass. Soc., 22 nov
1990 : Bull. civ. V, n° 587, Cité par : MOREAU Marc, « Modification du contrat de travail »,
Revue de Droit social, N° 06, 1995, pp ( 1-39 ), p 08.
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في  الاستمرارالاستقالة أو تحتمت علیهللتعدیل،ض المستخدم طلب العاملرف عندما

.54تنفیذ الشروط الأولیة للعقد

روط أداء ل إذا كان بإمكان العامل طلب ادخال تغییرات في العقد أو على شنتساء

یمكن للعامل طلب تعدیل العناصر غیر أنه والمنطق یقول  ؟العمل لمواجهة الظروف

وأداءه لمواجهة الظروف المعتادة في حیاته شروط العملالجوهریة للعمل أو التغییر في 

ولكن یجب أن .55وتكون الاستجابة لطلب العامل مرهونة بالسلطة التقدیریة للمستخدم

من خلالها أو یقترحیطلب قد الحالات التيتختلفوكذا ) أ(یخضع لبعض الشروط 

).ب(العامل تعدیل عقده 

:العامل طرف حالة طلب التعدیل من فرها فيالشروط الواجبة تو  - أ     

على العموم أن یكون یقتضي حینما یقترح العامل أو یطلب التعدیل من المستخدم، 

 فر فياجب أن تتو من الشروط التي یو  .التعدیل مشروعا ولا یعود بالضرر على المؤسسة

:ما یليخدم لهالعامل كي یستجیب المست طلب

التعدیل طارئة أي لا تكون منذ إنشاء علاقة العمل، لأنه یجب أن تكون أسباب -"

.إن كان كذلك فیعتبر بمثابة التحلل من الالتزامات التعاقدیة

أن ترتبط أسباب التعدیل مباشرة وبصفة شخصیة بالعامل، سواء ما یتعلق بكونه -

.إنسانا أو ما یتعلق بأسرته المقربة

ضرورة من ضرورات الحیاة ولیس مجرد كمالیات أن یكون من دواعي التعدیل -

.منها الترقیة

54 -GOASGUEN Camille & GIRODROUX Catherine avec la collaboration de GUILBAUD-
SEGUIN Laurence, LAMY Social, Droit social, charges sociales, éd Lamy.S. A, Paris, 2007, p p
( 787-820 ), p 789.

.430زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، ص -55



الباب الأول                               تعديل عقد العمل وفقا لمتطلبات حرية التعاقد  

25

أن یمثل التغییر في شروط وظروف العمل الوسیلة الوحیدة كي یواجه بها العامل -

.المستجدات التي طرأت على حیاته

.ضرارا بمصلحة العملج عن هذا التعدیل في ظروف العمل أألا ینت-

الشروط تعین على المستخدم قبول طلب التعدیل من العامل ولهذا فإن تحققت هذه 

شرط أن لا یكون هناك مساسا بحقوق العامل المادیة والأدبیة، وإلا اعتبر رفضه تعسفیا 

.56"ویتحمل مسؤولیة ذلك

وفي القضاء الفرنسي اعتبر رفض المستخدم لطلب التغییر من العامل رفضا غیر 

تغییرا في طلب عامل وذلك في قضیةمشروعا إن لم یكن الطلب إضرارا لمصلحة العمل، 

.57ساعات العمل ولم یكن الرفض مبررا

:حالات التعدیل بطلب من العاملأهم  -ب     

الحالات التي یطلب فیها العامل تعدیل عقده وخاصة في عناصره الأساسیة من

:ووجوب موافقة المستخدم على ذلك ما یأتي بیانه

:الحاملالمرأة-1

إن طلبت المرأة الحامل نقلها من وظیفة لأخرى التي تتفق مع حالتها الصحیة والتي 

طبیب العمل ولا یجوز نقلها إلا تنتج عن الحمل وهي ضرورة طبیة تكون بمعرفة من 

تستعید المرأة صحتها العادیة أو تضع أن ویعتبر هذا النقل مؤقتا إلى غایة .برضاها

.58حملها وتعود إلى منصبها الأصلي

.432زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، ص -56
57- Soc. 10 fév. 93 cah. Soc. 93 A 16, cité par : MOREAU Marc, Op cit, p 09.

أیضاكما یحق.على مزاولة مهنتها على أحسن وجه لسبب صحينقصد بالضرورة الطبیة عدم قدرة العاملة-58

في  ویعد هذا تعدیل.للعاملة التي قد وضعت حملها لوقت كي ترضع طفلها ولا یترتب على ذلك تخفیض في الأجر

بالإضافة إلى حق العامل الأب إن توفرت .شروط وظروف العمل التي هي من حاجات المرأة كي ترضع طفلها
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:الجزئيالتوقیت إلى  املتغییر التوقیت الك-2

مستخدمه قد یطلب العامل الذي یخضع للتوقیت الكامل تغییر تنظیم العمل لدى

وذلك بأن یطلب الموافقة على انجاز الأشغال المطلوبة منه في مدة أقل من المدة التي 

.59ولكن علیه أن یبرر طلبهلو لم یتطلب حجم العمل ذلك الوقتاعتاد أن یشتغلها و 

فهذه حالة خاصة بالعامل إن كانت له اعتبارات شخصیة أو عائلیة كي یتفادى أي شكل 

یطلب من المستخدم ویتفق معه على تعدیل هذا العقد وتحویله من من التسریح، لذلك 

.60التوقیت الكلي إلى التوقیت الجزئي

أنه المتعلق بالعمل بالتوقیت الجزئي على 473-97المرسوم رقم في كما جاء أیضا 

.61ظروفهبسبب یمكن للعامل اختیار التوقیت الذي یناسبه 

لعامل وعملا بالنصین السابقین تستوجب هناك ولكن كي یقبل المستخدم طلب ا

:شروطا منها ما یأتي

الشروط أن ینتقل من الوقت الكلي إلى الوقت الجزئي للعمل وهو تعدیل في ساعات العمل كي یتمكن من رعایة مولوده 

).280-257(یح في التعدیل للسبب الصحي، ص صوسوف نعود إلى هذه الحالة بشئ من التوض.وأخذ إجازة أسریة
إذا طلب ..."ه یمكن اللجوء للتوقیت الجزئي على أنجاءت التي 11-90من القانون رقم 13أنظر المادة -59

.، مرجع سابق"ووافق المستخدم ةالعامل الممارس ذلك لأسباب عائلیة أو اعتبارات شخصی
الظروف  الثاني حولوطنيالملتقى الحسان نادیة، أحكام العمل بالتوقیت الجزئي، مداخلة ألقیت في  .د -60

محمد جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الاقتصادیة للمؤسسة وأثرها على علاقة العمل في التشریع الجزائري

).غیر منشور. (76ص  ،2010مارس  11و 10جیجل یومي الصدیق بن یحي،
، 82عدد ر .ج ،العمل بالتوقیت الجزئيضمنیت، 1997دیسمبر 8، المؤرخ في 473-97التنفیذي رقم المرسوم -61

یمكن للعامل المشتغل بالتوقیت الكامل لدى ":أنهمنه على04صت المادة ون.1997دیسمبر14الصادر بتاریخ

أن یقوم بطلب المنصب الذي أنشأ أو شغر هیئة مستخدمه والراغب في العمل بالتوقیت الجزئي لأسباب شخصیة

."حدیثا یناسب مؤهلاته المهنیة، ویشترط في ذلك موافقة المستخدم
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تكون للعامل أسبابا عائلیة أو شخصیة كي یعدل عمله من التوقیت الكامل  أن -     

الحضانة، انقضاء عطلة الأمومة بالنسبة للمرأة :ومن هذه الأسباب.إلى التوقیت الجزئي

..العاملة، مرض أحد أفراد العائلة المقربین جدا كالزوج أو الأم،

ثا ویشترط أن یكون مؤهلا أن یكون المنصب المطلوب أنشىء أو شغر حدی-

.62ومناسبا لهذا المنصب

أن تكون هناك شكلیات یوافق علیها المستخدم وهو طلب خطي یتقدم به العامل -

.63یبرر بذلك إرادته بالتعدیل، شرط إبداء المستخدم موافقته على ذلك

:أو تغییرهاعقد العمل محدد المدةمدة تمدید–3

تعدیل عقده وذلك سواء في تغییر محدد المدة الامل الذي یخضع للعقد قد یطلب الع

فرغبة العامل والمستخدم تختلفان حیث أن المستخدم من جهته .مدة العقد أو تمدید مدته

فإلزامیة الإرادة المشتركة قد تقید.المتفق علیهاربما یرید انهاء العقد بمجرد انتهاء المدة 

ولكن إرادة العامل تعتبر مقیدة وتزداد .من حریة العامل في إرادته بهدف اقتراح التعدیل

.64مقیدة بالمدةدة، لأن مدة العقد و عند ابرامه للعقد للمدة المحد

، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، 3ط ،التنظیم القانوني لأوقات العمل في التشریع الجزائريبخدة مهدي،. د -62

.208، ص 2004

الأصلي أي من التوقیت الجزئي إلى التوقیت الكامل فقد نصت المادة في حالة ما طلب العامل العودة لمنصبه -

للعامل المشتغل بالتوقیت الجزئي في الهیئة المستخدمة إن أراد ":على أنه 473- 97 رقم من المرسوم التنفیذي05

هذه ونجد أن ."شغل منصب بالتوقیت الكامل الأولویة في المنصب إذا توفرت فیه المؤهلات المهنیة ووافق المستخدم

.، مرجع سابقم تضمن بصفة قطعیة المنصب للعاملالمادة ل
.، مرجع نفسه473-97 رقم من المرسوم التنفیذي06راجع في ذلك المادة -63
، 2012دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، العمل محددة المدةالنظام القانوني لعقدطربیت سعید،. د -64

  .  107ص 
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لذا إن تم وأن اقترح العامل ذلك التعدیل في عقد العمل المحدد المدة یشترط حتما 

ه المسیر والمشرف الحقیقي على علاقة العمل التي تربطه قبول المستخدم لذلك، باعتبار 

لعامل بطبیعة وشروط العقد عدم قبول المستخدم لاقتراح العامل یلتزم اوكنتیجة فبالعامل

وبالتالي لا أثر لاقتراح التعدیل في حالة ما رفض المستخدم لما یحتویه التعدیل الأصلي؛

الشروط التي بیة تشابه إلى حد بعید فهنا سوف نكون في وضع.وحتى فكرة التعدیل

یتضمنها عقد الاذعان في اختلاف المراكز القانونیة للمتعاقدین من حیث الزام الشروط 

.65الواردة فیه

محدد المدة إلى غیر المحدد وهناك حالات أین لا یمكن أن یعدل العقد ویتحول من ال

.29067-90التنفیذي رقم مرسوملاسیما الطبقا للقانون الذي یحكم العلاقة وهذا  66المدة

:حالات أخرى تتعلق بالتعدیل في عقد العمل أو في شروط تنفیذ العمل-4

كما یأتي في عقد العمل وقد یطلبها في شروط تنفیذ العملقد یطلب العامل التعدیل

:بیانه

من جهته في العناصر الأساسیة، سواء تم ها العاملإن طلبفالتعدیل في عقد العمل

قبولها من المستخدم أو تم انهاء عقد العمل، فالعامل هو المسؤول عن الانهاء فعلى سبیل 

:ما یأتيقد یطلب العامل التعدیل في مثالال

.107، ص طربیت سعید، مرجع سابق-65
مة ك، مجلة المح2011جانفي 06صادر في ، 620102رقم  ملفقرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، -66

من عقد العملقام بطلب تعدیل فيأحد العمال على أن قضیةوجاء في ال.208ص  ،2012لسنة 01العلیا، العدد

فردت المحكمة العلیا على أنه لا یمكن ذلك بحجة أن العامل هو في إطار محدود المدةالعقد محدد المدة إلى عقد غیر 

مسیر لیس عاملا عادیا واكتفت على أنه لا یمكن تعدیل عقد عمل الإطار المسیر من محدد المدة إلى غیر محدد 

.المدة
الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسیري النظام ، یتضمن 1990-09-29، المؤرخ في 290-90المرسوم التنفیدي رقم -67

.1990أكتوبر 3، الصادر بتاریخ 42ر عدد .، جالمؤسسات
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لا تتعلق بقوة القانون أو الاتفاق في حالات أین طلب العامل بزیادة أجره-

.الجماعي

.طلب تخفیض النشاط فیما یخص الممثل التجاري-

لعامل طلب تعدیل في شروط العمل حتى یمكن لفالتعدیل في شروط تنفیذ العمل أما 

:وإن كان تحت تبعیة المستخدم في حالات منها ما یلي

.طلب تعدیل المهام دون المساس بالأجر-

.العاملتعدیل الورشة التي یعمل بها طلب  -     

.68طلب تعدیل توقیت العمل في إطار المدة القانونیة للعمل-

:المستخدم طرف التعدیل مناقتراححالة -ثانیا

كان من طرف  إذا حتما یختلف طلب التعدیل من حیث المصدر، ففي حالة ما

لأن المستخدم لدیه سلطات عن الحالة السابقة؛ افتلالمستخدم سوف یكون الأمر مخ

واسعة وذلك بسبب مركزه القانوني والمالي وبموجب القانون في السلطة الممنوحة له في 

.69والإشرافالإدارة 

یقترحه نحاول من خلال هذا استنتاج شروط طلب التعدیل من المستخدم حینما 

).ب(ذكر بعض الحالات التي قد یطلب فیها التعدیل نثم )أ(لعامل ل

68 - KIRSCH Martin, Le droit du travail Africain, T1, Paris, (s.d), p 66.
درجة رسالة مقدمة للحصول على ،سلطة رب العمل في الانفراد  بتعدیل عقد العمللبسیوني محمد عبد الغفار،ا -69

.85، ص 1994الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، 
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على العاملالتعدیل المستخدم اقتراحشروط  - أ     

طلب المستخدم تعدیلا على عقد العمل أثناء سریانه وهو ما نفهمه إذا في حالة ما 

، علیه أن یعلن على محتوى التعدیل وأن 11-90من القانون رقم 63من صمیم المادة 

ي تنتج من جراء وأیضا الآثار التعلاقة العمل العامل عما یمكن أن یطرأ على  علمی

والهدف من ذلك هو أن یكون رضا العامل مبنیا على تبصر وإرادة غیر  .هاالتغییر فی

یجب أن  ادةولكي یكون الالتزام الجدید ساري المفعول ویتطابق مع هذه الم.مشوبة بعیب

.جراء التعدیلیقبل العامل بهذا التعدیل ویكون الاتفاق سلیما وخاصة إن كانت هناك آثارا

وعلى المستخدم أیضا أن یمنح الوقت الكافي كي یدرس التعدیل المقترح قبل أن یبدي رأیه 

.70بالقبول والدخول في مرحلة التفاوض مع المستخدم

.ات جدیدةالتزامسوف تكون له لتعدیل الذي اقترحه المستخدم، بقبول العامل لو      

في العقد ویظل العقد الأولي غیر التزامه الأولونعني من ذلك أن العامل له التزامات 

وعلیه فلا یمكن للطرفین سواء العامل أو المستخدم .قائما في حدود الالتزامات الجدیدة

.على التعدیلالاتفاقبعدما تمالعودة إلى الوضع السابق 

:المستخدمقترحهاحالات التعدیل التي یمكن أن یبعض  -ب     

تي یطلب فیها المستخدم تعدیل عقده وخاصة في عناصره الأساسیة من الحالات ال

دیل المنافع التي وحالة تع)1(طلب تعدیل عقد محدد المدة :ووجوب موافقة العامل

.)3(وحالات أخرى تتعلق بتعدیل العقد وتنفیذ شروط العمل )2(اكتسبها العامل 

.225، ص 1991، مطبعة بهاء وهبة حسام، القاهرة، شرح قانون العملحسام الدین كامل الأهواني، . د -  70
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:حالة العقد المحدد المدة-1

المخولة الصلاحیاتعتبر من ویوضع النظام الداخلي یكون من طرف المستخدم نإ 

لذلك  .71إلى جانب هذا له الإشراف والمراقبة التي تتقابل مع واجبات العامل.له قانونا

.یمكنه أن یغیر من طبیعة العقد

عقد  تغییر عقد العمل غیر محدد المدة إلىفي الكثیر من الأحیان وقد یحدث عملیا

الذي مساس بحقوق العامل من ه الحتمیة الاقتصادیة، رغم ما فیه تفرضا محدد المدة إذ

 ارهاضطر بسببلى التعدیل ع تهوافقمرغم و . بموجب عقد عمل غیر محدد المدةتعاقد

جدید كون العقد محدد المدةهو سباب لجوء المستخدمین إلى هذا التعدیل ومن أ. لذلك

ومتجدد وهو عقد ذات طابع واقعي یتكیف مع الظروف ویتغیر بتغیر النظم الاجتماعیة 

نستخلص بأن 11-90من القانون رقم  66و 12ورجوعا للمادتین .72والاقتصادیة

برام عقد محدد المدة وهذا ما یخالف ل في انهاء عقد غیر محدد المدة وإ التعدیل یتمث

:القانون نظرا أن

من القانون 66بالمادة ت انهاء عقد العمل غیر محدد المدة قد حددت قانونا حالا-

.منها حالة عقود مسیري المؤسسات  .11-90رقم 

من القانون رقم 12حالات ابرام عقد العمل محدد المدة هي محصورة في المادة -

90-11.

.، التي أتت بواجبات العمال تجاه مهنتهم والتزاماتهم التعاقدیة11-90من القانون رقم 07جع في ذلك المادةرا - 71

حتى وإن امتلك المستخدم هذه السلطات إلا أنه قد وضع المشرع قواعد قد یتمسك بها العامل عندما ینعقد العقد -

ولكن في الواقع ما هي .مصالحه المهنیة، قد یعتبر القضاء قرار المستخدم في التعدیل قرارا تعسفیاالمحدد المدة حمایة ل

إلا حبر على ورق لأن العامل من مصلحته غالبا أن یتفادى إجراءات مقاضاة المستخدم عندما یتعسف في استعمال 

.حقه في التعدیل
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر الاصلاحات الاقتصادیة في الجزائرعقد العمل المحدد المدة في ظل سلامي أمال، -72

.70، ص 2013-2012في القانون العام فرع التنظیم الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، السنة الجامعیة 
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ومن هنا یتبین أن تغییر عقد العمل غیر محدد المدة إلى محدد المدة لا یقبل رغم 

ي هذه الحالة یمس بجوهر العقد ومن ثمتوافر وتطابق إرادتي الطرفین لأن التعدیل ف

، وعلى عكس ذلك یمكن أن أن یغیر العقد من المحدد المدة إلى لیضر بمصلحة العام

.73غیر المحدد المدة

إن وقع طلب التعدیل على المدة أو الحالة فهذا النوع من التعدیل لا ونشیر إلى أنه

یسمح للطرفین بأن یتفقا على تعدیل مثل هذه الشروط الأساسیة لأنها من النظام العام، 

خاصة إذا ما تعلق بشرط المدة أو .ومن شأنه أن یرتب آثارا جوهریة تلحق بطبیعة العقد

العقد شروط لمدة معینة أو لحالة ما وینصب التعدیل على مدة أخرى فقد یتضمن .الحالة

فالتعدیل لا نعني منه قانونا قیام عقد جدید، بل یبقى العقد الأصلي .74أو حالة أخرى

وبما أن العقد محدد المدة .ساري المفعول ولا یتغیر إلا الالتزام محل التعدیل في العقد

دة، فیعد التعدیل في هذه الحالة جوهري أو یمس قوامه الأساسي یكمن في الحالة والم

.75بالعقد فهو مخالف للقانون وبالتالي یبطل، حتى وإن تمت مطابقة إرادة الطرفین

:تعدیل المنافع التي اكتسبها العامل في العقدحالة-2

قد یحدث من الناحیة العملیة أن یقوم المستخدم بمنح عماله بعض المنافع غیر 

المتفق علیها في العقد مثل منح الهبات الدوریة أو إجازات إضافیة أو مكافآت نهایة 

وقد یسمح أیضا للعمال .یستحقه العامل أو من الحد المقرر لهممادمة تكون أعلىالخ

ة التي رسمها المستخدم في مؤسستهتبعا للسیاسالوقت  نتهاءالعمل قبل امنمن الخروج 

ولكن الظروف المتغیرة، والتي تتأثر بها المؤسسة قد تؤدي بالمستخدم لتغییر سیاسته مع 

.دون أن یأخذ بعین الاعتبار الامتیازات المكتسبةالمنافع تعدیل العمال، وذلك عن طریق 

یحمي العامل من تعدیل عقد العمل من غیر محدد المدة إلى عقد أنه لا وجود لنص قانونيتجدر الملاحظة على-73

.محدد المدة
عن الحالات التي جاء بها التشریع الجزائري 11-90من القانون رقم 13مكرر و 12و 12راجع في ذلك المواد -74

.عن العقد محدد المدة، مرجع سابق
.11، ص 2004دار هومة، الجزائر، ،عقد العمل محدد المدةبن صاري یاسین، -75
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لامتیازات فیصبح بذلك التعدیل من جانب آخر إن تضمن العقد شرط ضم هذه ا

.76تعسفیا

قد یشجع المستخدم عماله كإجراء لتحسین مستواهم لهدف تطویر الانتاج و      

كون الاتفاق على ذلك بموجب اتفاقیة جماعیة لمهنة معینة أو لمؤسسةیو . والخدمات

فتعدیل هذه المنافع یجب أن تستند لشرط یجیزه عقد العمل أو الاتفاقیة الجماعیة .معینة

لذا یمكن للمستخدم إعادة النظر في المنافع الفردیة التي اكتسبها بفضل .77أو عادة مهنیة

ونذكر على سبیل المثال إن تحصل .العقد والتي تندمج في عقد العمل حسب الحالة

، فقد 13عن الشهر ات قام بها المستخدم بإرادته المنفردة وهي تعویضا العامل على امتیاز 

في العقود وبالنتیجة لا یمكنه سحبها أو الغاءها دون الحصول على أدخلها هذا الأخیر

.78موافقة العامل

ذا توافرت فیها مؤسسة ملزمة إالتصبح المنافع التي تمنح للعامل في لذا یمكن أن

تعدیلها بإرادة المستخدم المنفردة إلا بعد الحصول على قبول من یجوزشروط العادة، فلا

.79العامل وإنذاره قبل ذلك ودون تعسف

:أخرى تتعلق بتعدیل العقد أو شروط تنفیذ العملحالات -3

في أي وقت أن یقوم المستخدم باقتراح التعدیل للعامل ولكن یختلف في حالة یمكن

ولقد میز .مل التي تدخل في سلطته التنظیمیةالع في التعدیل في العقد أو مجرد شروط

، أي التمییز بین تعدیل عقد العمل وتعدیل 80الاتجاه التقلیدي والحدیث في أنواع التعدیل

76- BOSSU Bernard, DUMONT François & VERKINDT Pierre-Yves, Droit du travail, T1 :
Introduction Relation individuelles du travail , Montchrestien, Paris, 2006, p 264.
77- SAVATIER Jean, La révocation des avantages résultant des usages d’entreprises, Dr. Soc,
1980, n°12, p890.
78 - JANICKI Stephane, Op cit, p 39.
79- BOSSU Bernard, DUMONT François & VERKINDT Pierre-Yves, Op cit, p 266.

، لبنان، 1ط، المؤسسة الحدیثة للكتاب، دراسة مقارنة-النظام العام في علاقات العمل، محمد ریاضدغمان. د - 80

.130، ص 2015

لا یحق للمستخدم التعدیل في النوع الأول ف حسب الاتجاه التقلیدي میز بین التعدیل الجوهري والتعدیل غیر الجوهري،-

دون أن یوافق العامل على ذلك على عكس النوع الثاني أما الاتجاه الحدیث فتكون موافقة العامل على تعدیل عناصر 



الباب الأول                               تعديل عقد العمل وفقا لمتطلبات حرية التعاقد  

34

لذا  . شروط العمل، حسب ما یتركه التعدیل في حیاة العامل الاجتماعیة والحیاة الخاصة

ویكون ، فالعامل له حق الرفض إن كان التعدیل الذي یقترحه المستخدم ذات أهمیة

:الحالات ما یأتي بیانه هذه فمن.مسؤولا عن الانهاءالمستخدم

.التخفیض في الأجر-

یس له علاقة بكفاءات العامل، كنقل المرأة الحامل من منصب عمل مهم لاقتراح -

.81وهذا ما جاء به تشریع العمل الفرنسي.إلى آخر بسسب حالتها ولكن یجب موافقتها

.تعدیل كیفیة حساب الأجر من الساعة إلى القطعة-

.82تعدیل كیفیة حساب الساعات الإضافیة-

إن كان التعدیل من اقتراح العامل فقبول المستخدم یمكن القول أنه وعلى العموم

ولكن في المقابل فالمسألة صعبة تماما .للتمكن من التعدیل ایكون دون أي شك ضروری

من القانون 07هذا إضافة لما جاءت به المادة .83إن كانت مبادرة التعدیل من العامل

حیث من واجب العامل أن ینفذ الالتزام المرتبط بالعمل والتعلیمات الصادرة،11-90رقم 

عقد العمل ضروریة أما إذا تناول التعدیل تغییرا في شروط العمل، فالتعدیل الذي یتخذه المستخدم استنادا لسلطة الإدارة 

ولكن یجب على القضاة . تستوجب قبول العامل كي ینفذ، وإن رفض التعدیل الذي یقترحه المستخدم یمكنه أن یستقیللا

.أن یحققوا ما إذا كانت الاستقالة نابعة من إرادة حرة للعامل لا لبس فیها
81 - L’article 1225-7/3 dispose que : « L’affectation dans un autre établissement est subordonée
à l’accord de l’intérissée », Code de travail français - Dérnière modification le 01 janvier 2017-
Document généré le 05 janvier 2017, Copyright © 2007-2017. ww.legifrance.gov.fr.
82 -KIRSCH Martin, Op cit, p 67.

، التي جاءت بمبدأ حمایة العامل في 11-90من القانون رقم 62الأخذ بعین الاعتبار ما جاءت به المادة یجب -83

ومن جهة أخرى لا یجب أن نتجاهل أن المستخدم له سلطة الإدارة التي .تطبیق التعدیل الذي یأتي بقواعد أكثر نفعا له

.بمؤسسته كلما اقتضت المصلحة ذلك، مرجع سابقمنحها له القانون والتي تسمح له أن یتصرف
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.85وما یتعلق أیضا بالتزامات المستخدم لحسن سیر العمل في المؤسسة.84من المستخدم

ففي الأولى یقترح :وهنا یجب أن نمیز بین التعدیل بالارادة المشتركة وإرادة المستخدم

أما الثانیة یلجأ المستخدم للتعدیل دون أن یشاور .قبل ذلكالمستخدم التعدیل والعامل ی

.العامل في ذلك

.قد یطرح سؤال عن الطبیعة القانونیة لعقد العمل بین التعدیل وقبول العامل لذلك

القبول لا یعتبر تجدیدا للعقد، لأن ما یتجدد هو الموجب التعاقدي الذي تناوله فإن "

بالتالي .نهائي ویحل محله موجب جدیدالقدیم بشكلالموجب یزولبالمقابل،التعدیل

اء العقد السابق وإنشاء عقد ولا یعني هذا إلغزما سواء للعامل أو المستخدم معایكون مل

.86"فما یتغیر هو عنصر من عناصر العقدجدید،

یخضع العمال في إطار علاقات العمل للواجبات ":أنهعلى  11-90من القانون رقم 07/2نصت المادة-84

:الأساسیة التالیة

یم أن یؤدوا بأقصى ما لدیهم من قدرات، الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ویعملوا بعنایة ومواظبة في إطار تنظ-

.، مرجع سابق.."العمل الذي یضعه المستخدم
التي ألزمت المستخدم بالأخذ برأي لجنة المشاركة في كل قرار یتعلق بالعملمرجع نفسهمن ال94زیادة للمادة -57

إبداء الرأي قبل تنفیذ المستخدم القرارات المتعلقة بما ...":منه على صلاحیة لجنة المشاركة في4-4فتنص الفقرة 

:یلي

)...."تخفیض مدة العمل، وإعادة توزیع العمال، وتقلیص عددهم(مشاریع إعادة هیكلة الشغل -
بإمكانیة قیام المستخدم بتحدید القواعد المتعلقة بالتنظیم التقني11-90من القانون رقم 77أیضا في المادة وجاء-58

.یة الصحیة والأمن وطب العمل، مرجع نفسهللعمل والوقا
.149دغمان محمد ریاض، مرجع سابق، ص . د -  86
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المطلب الثاني

هابالتي أتت والنظريات  عقد العمل تعديلتكريس حرية معاييرأهم 

مسألة ضروریة جدا وهي  ،التمییز في عناصر العقدحریة التعدیل تفرض إن      

وخاصة في حالة النزاع أي النتائج التي سوف تتحدد من خلال رفض أحد الطرفین 

التعدیل الذي اقترحه أو طلبه الطرف الآخر وخاصة إن كان رفض التعدیل من طرف

والحقیقة أنه لیس من السهل التمییز بین عناصر العقد بما أن أي عنصر یتم .العامل

.87المساس به یعتبر من عناصر عقد العمل ویعتبر بذلك أساسیا

مدلول المرونة في عقد العمل یختلف عن غیره من العقود، إذ لا ینطوي بالضرورة و     

وهذا ما یجعل من .لمنفردة للمستخدمعلى الإرادة او على الإرادة التوافقیة لطرفي العقد، بل 

في إطار و . هذه المرونة عبئا جدیدا على حریة التعاقد وخرقا لها في بعض الحالات

ن الآراء التي جاءت التمییز بیستلزمفیه یعدیلالت أو إرادة حریةمواءمة عقد العمل ودور ال

المعاییر  هيومن التساؤلات التي تفرض نفسها من خلال التطرق له .88بهذا الموضوع

ثم أهم النظریات التي )الفرع الأول(تعدیل ال في أو الحریةكرست الارادةالفقهیة التي 

).الفرع الثاني(أتت بها

، أطروحة لنیل شهادة وسیلة لحسن سیر العمل في المؤسسة:التعدیل الانفرادي لعقد العمل، أیت إفتان نادیة-87

، 2016جوان 28معمري، تیزي وزو، تاریخ المناقشة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود

  .71ص 
.99محمد عرفان الخطیب، مرجع سابق، ص . د -  88
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الفرع الأول

عقد العمل تعديلتكريس حرية معاييرأهم 

للطرفین موافقة العامل والمستخدم معا لإجراء لإرادة المشتركةایتطلب التعدیل ب

في  سواء في عناصر العقد الأساسیة أوالتعدیلحسب أهمیةلكن الأمر یختلف ،التعدیل

فعدم معرفة  .ردةحیث یمكن للمستخدم إجراءها بإرادته المنف،غیر الأساسیةعناصر العقد

بذلكیعدو العمال ومكاسبهم، یترتب عنه المساس بحقوق أهمیة العنصر المراد تعدیله قد

.89"القوة الملزمة للعقد"خروجا عن مبدأ أساسي في العقد وهو 

الذي یستدعي وفي ضوء هذا التمییز یجب تحدید ما ینجر عن تعدیل عقد العمل

حیثالعملأو ما هو بصدد تغییر بسیط في شروط اتفاق الإرادتین العامل والمستخدم

.عناصر العقدمعاییر للتمییز بین أسس أو أوجد الفقه عدة  لذلك .الصعوبة عملیا تكمن

تفاق الصریح والضمني الذي ینبثق عن الاتفاقيالمعیار الا:نجدمن هذه المعاییرو 

، والمعیار الشخصي)ثانیا(، والمعیار الموضوعي الذي یستمد من موضوع التعدیل )ولاأ(

).ثالثا(حیث ینظر لشخص العامل

:المعیار الاتفاقي -أولا     

أن یكون هناك اتفاق بین العامل والمستخدم بهدف تحدید یقصد بالمعیار الاتفاقي

أساسیة أو مجرد عناصر ثانویة وهذا الاتفاق عناصر عقد العمل من حیث كونها طبیعة 

.90سواء یكون بناء على شرط في عقد العمل أو بناء على الاتفاقیة الجماعیة

.57، ص مرجع سابق، محمد عبد الغفارالبسیوني -89
90 -LYON- CAYEN, PELLISSIER Jean & SUPIOT Alain, Droit du travail, 17 eme éd, Dalloz, Paris,
1994, p 227.
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على تحدید عناصر العقد قد یتفقانالعامل والمستخدمف لمعیار الاتفاقي،تطبیقا لو       

.تستجیب للقواعد العامةحیثالتي یعتبرونها أساسیة والتي تدخل ضمن شروط العمل،

أو ) أ(إما صراحة الاتفاقیكون فقد  .91عدلالذي یمكن أن یللالتزام اتجدیدنعتبرههذا ماو 

).ب(ا یضمن

:الإتفاق الصریح -أ

ن الاتفاق الصریح هو التحدید الحصري والتراضي حول عناصر العقد أما إن لم إ      

تحدد العناصر حصریا فیلجأ أطراف العلاقة إلى تعیین بعض العناصر الأساسیة على 

في حالة الاتفاق الصریح، لا تثار أیة إشكالیة في معرفة نوع التعدیل، لذا . سبیل المثال

حیث تكون مهمة القاضي سهلة حالة النزاع، أو غیر حصریة، صورة حصریة سواء ب

تعدیل یعطي للمستخدم حق في العقد بتطبیق ما نص في العقد أو ما یبرز كشرط

أو شرط بشرط المرونةهذا الشرطیسمىو  .لعاملرأي اعناصر معینة دون أن یعود ل

»الحركیة Clauses de mobilité المستخدمین بسبب الظروف یلجأ إلیه حیث ، «

وتتخذ المرونة في هذه الحالة صورتین؛ مرونة جغرافیة ومرونة .92المتقلبةالاقتصادیة

ویتم النص على هذا الشرط سواء في النظام.93إتفاقيمهنیة والتي تظهر في العقد كشرط

.218زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، ص . د - 91

، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا دراسة مقارنة-سلطة المستخدم في تعدیل بنود عقد العمل، صالحي أحمد-92

.06، ص 2006-14،2003للقضاء، دفعة
، وما على العامل آخر بالإرادة المنفردة للمستخدمیقصد بالمرونة الجغرافیة نقل العامل من مكان عمله إلى مكان-93

.أما المرونة المهنیة تتعلق بتغییر العمل والاختصاص الأصلي للعامل.إلا القبول
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.94باطلایعد دون قیدلأن النص على ذلك ،الداخلي للمؤسسة أو في الاتفاقیة الجماعیة

یجوز للطرفین أن یتفقا بالاشتراك على أن یعدلا ما كان ،واستنادا للقواعد العامة

.95لیصبح غیر جوهري اجوهری

:الاتفاق الضمني -ب     

بسبب العولمة الاقتصادیة والتطورات التي تعرفها المؤسسة، یتعین علیها أن تتكیف 

وبالضرورة.حسب قدراتها للتطور مع سوق العمل، وذلك بحسب الطلب على المؤسسة

تعدیل المهام الأساسیة نهامكیكمانتاجیة، ید النظر في الأجور تناسبا مع الایمكنها أن تع

.96مهام لم یكن الاتفاق علیها صراحة لعدة ئهللعامل وأدا

یكون باطلا وعدیم الأثر كل ":، التي نصت على أنه11-90من القانون رقم 137لمادة وجاءت بهذا المعنى ا-94

، "وتحل محله أحكام هذا القانون بقوة القانونشریعیة والتنظیمیة المعمول بهما التبند في عقد العمل مخالف للأحكام

.مرجع سابق

لأن هذا یفتح مجالا واسعا للمستخدمین، ویمكنهم التخلص من القیود التي أوردها المشرع في وجه المستخدمین -

تماما لما ن أراد ذلك یقوم بتعدیل عقد العمل مغایراعندما تتجه إرادتهم إلى وضع حد للعلاقة التعاقدیة، لأن المستخدم إ

فیحمل المستخدم -وهذا ما یحدث في معظم الأحیان–یمكن أن یوافق علیه، وإذا رفض ذلك التعدیل یریده العامل ولا

.مسؤولیة انهاء عقد العمل على العامل بسبب الرفض
جوهریا لحظة ابرام العقد فإنه یحتفظ بهذا الوصف حتى ولو إن تبین مثلا أن مكان العمل لم یكن معتبرا عنصرا -95

أصبح جوهریا بعدها، كأن یقبل العامل العمل في مكان بعید ثم تتغیر ظروفه، بحیث تستوجب علیه العمل في مكان 

.لذلك لا یمكن حینها أن یدعي أن مكان العمل أصبح جوهریا بالنسبة له.أقرب من سكنه إن تزوج أو مرضت زوجته

قسم /دراسة مقارنة، الجامعة المستنصریة–مدى سلطة رب العمل في تعدیل عقد العمل، دمحمد مراعمار أنظر -

 .07 ص ،)س.د( العراق،الشؤون القانونیة،
96- BENELHADJ Slimane, « Flexibilité de l’emploi », Revue Algérienne du travail, INT, n° 29,
2001, pp (113-127), p 61.
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صراحة حول عناصر العقد الأساسیة وغیر الأساسیة العامل والمستخدمإن لم یتفقف     

ولقد كان  ؛97في العقد، فهنا یتعین البحث عن النیة المشتركة للطرفین وقت إبرام العقد

بإمكان تغییر مكان العامل لضرورة المصلحة، أنهفي هذا الشأن موقف القضاء الجزائري 

لمكان  احتى ولو تضمن العقد تحدیداظ العامل بجمیع حقوقه المكتسبة، شریطة احتف

وتعد أیضا الحالة الاجتماعیة من العناصر الأساسیة، إذ تؤخذ بعین الاعتبار .98العمل

القرائن القضائیة تعتبر منفكل هذه المعطیات .99العملوقت التعاقد إن أثرت في وقت

 لذا ،وهي مجموعة وقائع معلومة كطبیعة العمل المتفق علیه أو طبیعة الشرط محل النزاع

.100ما یتعین الالمام بكافة الظروف التي تحیط بعملیة التعاقد

عاقد یجب البحث في كافة الظروف تولمعرفة النیة المشتركة لطرفي علاقة ال

هذا المعیار على عكس الاتفاق الصریح غیر واضح  ولكن. المحیطة بعملیة التعاقد

ویصعب الأخذ به لأنه لیس من السهل البحث في النیة المشتركة للطرفین وقوفا على 

.اتفاقهما الضمني

.07، ص سابقصالحي أحمد، مرجع -97

مكان العمل لا إن تم إبرام العقد والعامل یعلم أن طبیعة العقد تقتضي منه الانتقال من مكان لآخر كالمقاولات، ف-

عنصر أساسي في العقد، أما إن التحق العامل بالمؤسسة ولدیها فروع كثیرة ومتقاربة فیما بینها كالبنوك وشركات یعد

ا، لأنه یؤثر ثانویأما إن كانت هذه الفروع متباعدة جدا، فیصبح مكان العمل عنصرا .التأمین، فهذا یعد عنصرا أساسیا

.على استقرار العامل
، مجلة 2007فیفري 07، صادر في 365555محكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم راجع في ذلك قرار ال-98

.231، ، ص 02،2007العدد  ،المحكمة العلیا
99 - SCHNEIDER Marie Paul & RAVAT Maryse, Droit Social, éd Foucher, Vanves, Paris, 2009,
p 151.

100
.08، مرجع سابق، ص عمار محمد مراد-
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المعیار الغالب الذي یعتمد علیه هو یعتبر ، الفقهي ریاالمع امن خلال التطرق لهذ

الذي -  1993نوفمبر 14أخذ به القضاء الجزائري في قرار صادر في  وقد" .101قضاء

، حیث جاء فیه أن العقد شریعة المتعاقدین، واعتبرت أن رفض العامل لتعدیل -ذكر سابقا

واعتبرت أن تغییر .بإرادته المنفردة هو رفض مؤسسن العمل الذي اقترحه المستخدممكا

.102"أساسیا في العقدعنصرامكان العمل یعد

قد  11- 90من القانون رقم 63وحتى التشریع الجزائري من خلال نصه في المادة 

نص صراحة على تعدیل عقد العمل باتفاق الطرفین أو الارادة المشتركة للطرفین أي 

.العامل والمستخدم

في كما أخذ أیضا القضاء العراقي بالمعیار الاتفاقي ممثلا بمحكمة التمییز الاتحادیة 

.103مدى كون التعدیل جوهریا من عدمه بالمعیار الاتفاقي

:المعیار الموضوعي-ثانیا

نقصد بالمعیار الموضوعي النظر إلى موضوع التعدیل إن كان یتعلق بتغییر مكان 

نمیز بین التعدیل في عناصر العقد، و  .عمل العامل أو وقته أو حقوقه المادیة أو المعنویة

).ب(ونتائجه )أ(وذلك بالنظر لأسباب التعدیل یتعلق بموضوع التعدیل أو محلهما فی

ن تنشأ بسبب التفسیر الخطأ لنیة المتعاقدین أیار لتفادي النزاعات والتي یمكن یعتبر المعیار الاتفاقي أفضل مع-101

.وذلك من طرف القاضي
102- KORRICHE Med Nasr-Eddine, Droit du travail, Op cit, p 208.

عن عمار محمد ، نقلا2007ماي 24، الصادر في 56/2007قرار محكمة التمییز الاتحادیة العراقیة، رقم -103

حیث أن طلب المدعیة بإلغاء الأمر الصادر من المدعي علیها بنقلها من ((وجاء فیه.09، مرجع سابق، ص مراد

).)وظیفتها إلى قسم اللوندري یحكمه عقد العمل القائم
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:من حیث سبب التعدیل - أ

یستند المعیار الموضوعي إلى تحدید طبیعة عناصر العقد التي تختلف في جوهریتها، 

ما یتضمنه المعیار الموضوعي یكمن ، حیث فهناك عناصر جوهریة وأخرى غیر جوهریة

في توفر الاتفاق بین الطرفین على ما یعد من الأركان اللازمة قانونا لإنعقاد العقد أو عدم 

.104توفرها

لاعتبار لتعدیل الكن انتقد هذا الاتجاه على اعتبار أن معیار وجود مبرر أو سبب 

لأن التعدیل الذي یستند إلى مبرر یعد مستساغ،التعدیل جوهري من عدمه هو أمر غیر 

والتعدیل الأساسي .أما التعدیل الذي لا یستند إلى مبرر فهو تعدیل تعسفي.مشروعا

مله كتكلیف العامل بعمل غیر ع.المبرر لا یمكنه أن یتحول إلى تعدیل غیر أساسي

.105فظ التعدیل بصفته الجوهریةبسبب حالة الضرورة مع هذا یحت

:حیث نتائج التعدیلمن -ب     

یعتبر تعدیلا أساسیا متى كلف العامل بعمل جدید أقل میزة وملائمة من العمل 

وبعض الفقه اعتبر هذا التكلیف تعدیلا أساسیا، .السابق أو ترتب عنه تخفیضا في الأجر

.106إن كان العمل أقل میزة وملائمة أدبیا ومادیا

الفقه یرى أن التغییر في مكان العمل یكون جوهریا إذا كان العمل الذي كلف وبعض

غیر أن هذا .به العامل أقل میزة من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة عن العمل الأصلي

الرأي منتقد لأنه غالبا ما یحدث تغییر جوهري في العمل دون أن یكون العمل الجدید أقل 

الالتزام، المجلد الثاني، المصادر ، مصادر 1جالنظریة العامة للالتزام، مرجع سابق،حسام الدین كامل الأهواني، -104

.138، ص1994-1993، )ن.م.د(و) ن.د.د(، غیر الإرادیة
  .135ص  مرجع سابق،البسیوني محمد عبد الغفار،-105
.08، ص سابقمرجع،صالحي أحمد-106
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في  مل الجدید أقل میزة دون أن یكون هناك تغییر جوهريملائمة وأحیانا یكون الع

.107العمل

فمعیار وجود مبرر لیس معیارا صالحا یمكن الاستناد إلیه للتمییز بین التعدیل  لذا     

الذي یتطلب إرادة الطرفین أو مجرد تعدیل في شروط العمل، وذلك بسبب النتائج التي 

.تترتب عند تطبیقه والتي تتناقض أحیانا مع المبادئ القانونیة التي تنظم التعدیل

:المعیار الشخصي-ثالثا

المعیار الشخصي هو الاعتداد بالظروف الشخصیة للعامل وقت اجراء التعدیل لعقد 

.تأثیر التعدیل على حیاة العامل الشخصیة ومراعاة لظروفهالمعیارهذا نعني بو  .العمل

ویتخذه جانب من الفقه لتحدید التعدیل الأساسي من غیر الأساسي، حتى وإن وجد شرط 

وإن لم .فإن تأثر العامل بهذا التعدیل یحق له رفضه كونه أساسیا.108صریح في العقد

ویكون للقاضي السلطة رفضه هیتأثر بذلك فیعتبر تعدیلا غیر أساسي، ولا یحق ل

.109التقدیریة

إذن لا بد من دخول الاعتبار الشخصي في التعدیل لأن عقد العمل لا یمكن تجریده 

ة المتعلقة بالعامل، لذا فالعقد له أبعاد انسانیة في من الالتزامات والحقوق الموضوعی

علاقة العقد مع العامل، كون العامل انسان له حیاته الشخصیة والاجتماعیة التي تتعرض 

  .257ص ، 2011، مكتبة السنهوري ومكتبة دالیا، بغداد، قانون العملیوسف الیاس، .عدنان العابد ود. د -  107

.234، مرجع سابق، ص دهمام محمد محمو زهران . د 108-
.91، مرجع سابق، ص عقد العمل محدد المدةیاسین، بن صاري -109

على سبیل المثال تعدیل ساعات العمل لأحد الزوجین لا تلاءم الزوج الآخر أو كان التعدیل لا یتناسب مع حالته -

یقترحه المستخدم، كأن یغیر له مكان العمل؛  قد موافقة العامل على تعدیل طفیفالصحیة، كما یمكن أن نتصور عملیا 

أما إن كانت المسافة قصیرة، فیعتبر أنه غیر أساسي .فإن كانت المسافة تلحق له متاعب وعناء فهو تعدیل أساسي

.ویدخل بذلك في تدابیر تسییر المؤسسة
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للتغییر سواء تغییر عادي أو طبیعي متوقع كالحمل أو المرض سواء ظروف غیر منتظرة 

.110كالعجز الذي یصیبه

والأخذ بهذا المعیار الذي یعتد بظروف العامل لوحده دون الاعتداد بظروف 

یجعله ناقصا وغیر مبني على توازن المصلحتین ،المستخدم وظروف مؤسسته

.المتناقضتین بین العامل والمستخدم

فمن هنا تظهر أهمیة التمییز بین عناصر العقد الأساسیة، التي اتفق علیها 

أما التعدیل غیر الأساسي .وقبول العامل له هو شيء إلزامي.ین عند إبرام العقدالمتعاقد

الذي هو ببساطة تعدیل في شروط العمل، فعلى العامل تنفیذ أوامر المستخدم باعتبارها 

تدخل ضمن السلطة التنظیمیة للمستخدم، كالتعدیل البسیط في أوقات العمل أو تغییر في 

.111مكتب العمل

ما یقتضیه الاحترام المطلق للقوة الملزمة للعقد، أي ما تم اتفاقه بین أن  ینیتب

اطلاق ومن جهة أخرى فالطرفین لا یجوز تعدیله بالإرادة المنفردة لأحدهما من جهة، 

سلطة المستخدم في تعدیل شروط العقد دون تمییز بین العناصر الأساسیة والعناصر غیر 

الحقوق ن الأخذ بعین الاعتبار أهمیة عدم المساس بالأساسیة في نظر المتعاقدین ودو 

.112یمثل تحللا للالتزامات التعاقدیةوالمزایا المكتسبة للعامل،

.431، ص سابق، مرجع همام محمد محمود زهران. د -  110
111 - KORRICHE Med Nasr-Eddine, Droit du travail, T1, Op cit, p 152.

.365، ص أعلاهمحمد محمود ، مرجع همام زهران . د -  112
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الفرع الثاني

تعديلة الحريالتي أتت بالنظريات

یعتبر تعدیل عقد العمل من الحقوق الواردة للعامل والمستخدم طبقا لقانون علاقات 

.العمل، التي أتت بإمكانیة تعدیل شروط عقد العمل بناء على الارادة المشتركة للطرفین

موضوع التعدیل بالإرادة المشتركة، یجب أن نشیر إلى أن هناك فرق ب لمولكن كي ن

إرادتي العامل والمستخدم، وذلك من حیث مركزهما القانوني في الاختلاف من شاسع بین 

.حیث السلطات والصلاحیات التي منحت بناء على التشریع وبناء على التعاقد بینهما

)أولا(ولقد وجدت في مسألة التعدیل نظرتین متزامنتین إحداهما النظریة المدنیة

.)ثانیا(والأخرى اجتماعیة

:النظریة المدنیة -أولا

إن موضوع عقد العمل تم حكمه من طرف نظریة مدنیة فترة زمنیة طویلة ولا زالت 

سنبین ثم )أ(ولفهم هذه النظریة نعرضها في البدایة .قائمة في بعض التشریعات

).ب(االمعارضین والمؤیدین له

:المدنیةعرض النظریة - أ     

من الثورة الفرنسیة وهو المغالاة في التعاقد من حیث المدنیةأفكار النظریةاستمدت

ومن أفكار المغالاة برزت فكرة أو مسألة تعدیل عقد .الحریة المطلقة في التعاقد من عدمه

مما .العمل، التي كانت تمنح للمستخدم سلطات واسعة في التعدیل دون مراقبة أو ضوابط

.مفهوم حریة التعاقد والعدالة في التعاقد في میدان عقود العملكان یشكل خرقا واضحا ل

ا أدى إلى أن مختلف هذه التعدیلات كان یقبل بها العامل في إطار الإذعان وسیطرة مّ م

المستخدم، كونها مستمدة من سلطته في التوجیه والإدارة وامتلاكه للمؤسسة، والتي تمنحه 

وكنتیجة لذلك لم یكن .الإجراءات اللازمة حیال ذلكحتما القدرة على تسییر العمل واتخاذ 
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العامل یملك القدرة على رفض التعدیلات في العقد، باعتبار أن التعدیل هو بمثابة 

وضع حد لعقد العمل لخطأ العلاقة و  عصیان وخروج عن أوامر المستخدم مما یبرر انهاء

.113من العامل

هذه المرحلة لا یمكن أن ندعي بوجود حریة التعاقد أو إرادة مشتركة لتعدیل خلال

الذي كان یملك لوحده سلطة للمستخدم،عقد العمل وإنما إرادة تعاقدیة منفردة ومستقلة 

ومنحت له تلك السلطة أو المصداقیة لما یدعیه من مبررات لتعدیل .التعدیل من عدمها

تعدیل یشمل بذلك نطاق هذه السلطة في  وقد .114طلقالعقد أو لشروط العمل بشكل م

،مختلف عناصر أو جوانب العقد بما فیها الأجر الذي یمكن تعدیله من طرف المستخدم

لقوة الملزمة للعقد أو ن أن یعتبر ذلك إخلالا أو خروجا عن افقط وفقا لمتطلبات السوق دو 

.115وهري للعقدالقانوني أو التعدیل الجبالالتزامما كان یعتبر آنذاك 

:مؤیدي ومنتقدي النظریة المدنیة -ب    

أنها حضیت كما )1(نظریة المدنیة انتقادات من طرف المعارضین لها قت اللالقد       

).2(بمؤیدین لها 

:منتقدي النظریة المدنیة-1

إن توجه النظریة المدنیة التي تشدد من سلطة المستخدم هو مخالف تماما لما جاءت 

به فلسفة القانون المدني الذي یقوم على الزامیة العقود المبرمة بین أفراد علاقة العمل 

لأن هذه النظریة أو هذا .وعلى عدم جواز تعدیلها دون توافر الإرادة المشتركة للطرفین

.99، مرجع سابق، صمحمد الخطیب عرفان. د -  113
.100، ص مرجع نفسه-114
.من القانون المدني الفرنسي 1868 أوت 02بقانون التي تم إلغاؤها 1781في المادة جاء ذلك-115

- L’article 1781 de code civil français abrogé par une loi de 02 Aout 1868, qui dispose que : « Le
maitre est cru sur son affirmation pour la quotité des gages, pour le paiment de salaire de
l’anneé échu et pour les à- comptes donnés pour l’année courante ».
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التوجه یفتح مجالا للمستخدم بتعدیل عقد العمل بمختلف مكوناته وإلزام العامل به استنادا 

وهذا یعني أنه منافي لمبدأ أو مفهوم سلطان الإرادة وفلسفة الحریة .لإرادته المنفردة

ونستخلص من ذلك أنه تم تشویه .الفردیة التي تقر على أنه لا التزام لفرد خارج إرادته

بالإضافة إلى أن المشرع قد .ة العقد في القانون الاجتماعي بصورة فعلیةتطبیق نظری

طبق مبدأ سلطان الإرادة على ابرام العقد وخرج عن هذا المبدأ في إطار عملیة تعدیل 

العقد وتجاهل مفهوم سلطان الإرادة بإجبار العامل على القبول بالتعدیل المقترح وإلا هدد 

.116هبإنهاء العقد بخطأ من

فالنظریة المدنیة في موضع شك في احترام سلطان الإرادة والحریة والمساواة في 

أن التعاقد لعقد العمل، لأنها لم تتبنى نظریة واحدة في عملیتي ابرام العقد والتعدیل نظرا 

كما أنها تجاهلت الممیزات الخاصة .دون الآخرینفر طفي تكییفها تخدم مصلحة أحد ال

ن هذا أن النظریة المدنیة لها میول محاباة المستخدم على حساب عینتج مما لعقد العمل

.العامل

:النظریة المدنیةؤیدوم-2

المستخدم الفعلي للنظریة المدنیة في عقود العمل یلتمس خطورة لسلطةتطبیقالإن      

النظریة إلى غلو في منح السلطة للمستخدم عمدت وللانتقاص من ال.في تعدیل العقد

التمییز بین تعدیل العناصر الجوهریة في العقد عن تعدیل العناصر غیر الجوهریة 

لذا فالمسائل الجوهریة .وحصر سلطة المستخدم في التعدیل بالمسائل غیر الجوهریة

تتطلب الإرادة المشتركة للطرفین لتفعیل إرادة العامل في تعدیل العقد، إذ لا یمكن تعدیل 

بل هو حر.دون موافقة العامل كما أن رفضه للتعدیل لا یعتبر خطأ منههذه العناصر

.100عرفان محمد الخطیب، مرجع سابق، ص . د -  116
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.117في القبول أو الرفض وإذا أصر المستخدم على التعدیل یتم تسریح العامل دون خطأ

قامت ،والبحرینيالعمل منها التشریع الفرنسي والتشریع المصريتشریعاتأغلب      

بالتمییز بین التعدیل الجوهري للعقد والتعدیل غیر الجوهري، وتطلبت موافقة العامل في 

.118التعدیل الجوهري في حین تركت سلطة التعدیل غیر الجوهریة بید الستخدم

ورغم وضوح النظریة المدنیة في ظاهرها لتمییزها بین التعدیل الجوهري والتعدیل غیر 

إلا أنه قد .ة المستخدم في التعدیل للعناصر غیر الجوهریة فقطالجوهري وتقیید سلط

العناصر غیر الجوهریة والطرف الذي یحدد لیة المقصود بالعناصر الجوهریة و برزت اشكا

وتطبیقا لهذه النظریة فالمستخدم هو من یملك تكییف العناصر مبررا .119هذه العناصر

ولكل هذه الأسباب .إرادة صریحةوخاصة إن لم توجد هناك ذلك مصلحة المؤسسةفي 

تبني النظریة الاجتماعیة التي سوف یأتي بیانها في النقطة  إلى دفع بعض التشریعات

.الموالیة

:النظریة الاجتماعیة-ثانیا

أكثر ملامسة لطبیعة عقد العمل ومسائل  تأصبحالتي ظهرت النظریة الاجتماعیة 

وللإلمام .القانون الاجتماعي حیث أنها لها المیزة الاجتماعیة أكثر من النظریة المدنیة

من بهذه النظریة التي تزامنت مع النظریة المدنیة والتي تتصل أكثر بعقد العمل، 

).ب(ثم نبین خصائصها )أ(عرض النظریة في البدایة أن نالضروري 

یخص العناصر غیر الجوهریة فهي من اختصاص المستخدم لأنها تدخل في نطاق سلطة الإدارة والتنظیم فیما-117

وإلا یمكن للمستخدم انهاء العقد لسبب وجود .التي یملكها وتكون بإرادته المنفردة ولا تتطلب موافقة العامل على تعدیلها

.101جع نفسه، ص أنظر في ذلك المر .خطأ من العامل لعدم الامتثال للأوامر
بما أن عقد العمل كونه لا یخرج عن إطاره العام على أنه عقد تحكمه القواعد المدنیة، فقد تصدت معظم -118

.التشریعات والاجتهادات القضائیة للتعدیل الذي یقتضي موافقة العامل وخاصة ما یتعلق بالأجور مصدر رزقه
في عناصر العقد كي یتبین لنا أین تتطلب تدخل الارادة التوافقیة التمییز حینسوف نفصل أكثر في هذه النقطة -119

.طرفین العامل والمستخدم في موضعهالمشتركة لل
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:الاجتماعیةعرض النظریة - أ     

مة للقانون الاجتماعي ولخصوصیات عقد ءأكثر ملاالاجتماعیةتعتبر النظریة

العمل، وتستند بذلك إلى التمییز بین تعدیل عقد العمل وتغییر شروط تنفیذ العمل أو 

في عقد العمل تستوجب قبول العامل في حین لا تشترطها فالتعدیل.تعدیل شروط العمل

فـأما :فقد میزت النظریة الاجتماعیة بین مصطلحین مختلفین.في تغییر شروط العمل

أما المصطلح "تعدیل عقد العمل"المصطلح الأول یرتبط بالشق التعاقدي لعقد العمل وهو 

.120"تنفیذ العملتغییر شروط "الثاني یرتبط بالشق التنظیمي ألا وهو 

:الاجتماعیةخصائص النظریة -ب     

سوف نبینها بشيء من 121تتمیز النظریة الاجتماعیة عن النظریة المدنیة بخصائص

:الإیجاز فیما یأتي

یتمركز التعدیل في النظریة الاجتماعیة على الجانب التنظیمي أي في شروط -1

إلا إذا اتفق یمسه التعدیلیجب أن تنفیذ العمل ولیس عقد العمل بحد ذاته، الذي لا 

ولكن النظریة المدنیة فإن وجهتها تتمركز حول تعدیل عقد العمل .الطرفین على ذلك

.ما هو جوهري وما هو غیر جوهريبذاته، حیث تتم العودة إلیه لتبیان 

120 -PELLISSIER Jean, SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, Droit du travail , 20ème éd,
DALLOZ, Paris, 2000, p 465.

بالفصل بین بعدین مختلفین وهما البعد التعاقدي للعقد والبعد التنظیمي لإدارة هذه النظریة أقامت التشریعات المقارنة ب-

وینتج من هذه النظریة أنه لا یمكن تعدیل العقد بإرادة المستخدم المنفردة بل ویجب التعدیل بالإرادة المشتركة .العمل

.نادا لسلطتهللطرفین، أما الجانب التنظیمي فیمكن للمستخدم أن یقوم بها بصفة منفردة است

أن النظریة الاجتماعیة ما هي إلا امتداد للنظریة المدنیة التي تقوم على التمییز بین العناصر الجوهریة یبدو-

.وفي الحقیقة یختلف جوهرهما.والعناصر غیر الجوهریة

  ).104 -101( ص عرفان الخطیب، مرجع سابق، ص. د -  121
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في حالة أي غموض في الإرادة فقد ترجع النظریة المدنیة في تحدید العناصر -2

، أما النظریة 122الجوهریة من غیر الجوهریة إلى إرادة الطرفین وتكون الأولویة للمستخدم

یتعلق بتعدیل الاجتماعیة فهي ترتكز على مبدأ احترام حریة التعاقد للطرفین، وإن كان 

ویقصد من ذلك أنه لا یمكن أن یعدل المستخدم .عقد العمل في حالة عدم وضوح الإرادة

.العقد بإرادته المنفردة خارج عن مجال إعادة تنظیم العمل وفي إطار مصلحة العمل

لقد ضیقت النظریة الاجتماعیة للمستخدم حریة التعاقد في التعدیل عامة، بل -3

فیما یخص تعدیل شروط العمل لیس عقد العمل أي ما یتعلق بالتوجیه وقصرتها فقط

.ل المسائل التنظیمیة دون العقدیةونفهم من ذلك أن التعدیل یتمحور فقط حو .والتنظیم

.من طرف المستخدم بإرادتهبقي العقد خارجا عن إطار عملیة التعدیل والتغییر الفرديیو 

.حالة اتفق العامل والمستخدم على ذلكأما فیما یخص تعدیل العقد، تسمح به

ما نمیزه من النظریة الاجتماعیة أنها تتسم بالعدالة والعمومیة، على عكس -4

تحددالنظریة الاجتماعیة لأنّ .123لالنظریة المدنیة التي لها خصوصیة الفردیة في التعام

المعاییر أو الأسس التي یدخل فیها تعدیل العقد والمعاییر التي یدخل فیها تعدیل شروط 

.العمل ولا علاقة لسلطة المستخدم فیها

تعتبر النظریة المدنیة ذات خصوصیة موضوعیة في ظاهرها ولكنها بخصوصیة -5

العمل وهو ذاتیة في المضمون، بما أنها تكرس الإرادة العقدیة لأحد طرفي علاقة

في هذه الحالة ف. یملك سلطة الإدارة والتوجیه مبررا ذلك مصلحة المؤسسة التي تتطلب التعدیلبما أن المستخدم-122

.سوف یكون العامل ملزما باحترام ما یقرره المستخدم من تعدیل تحت التبعیة والإشراف
فتحدید العناصر التي تقبل التعدیل من عدمه تدخل ضمن سلطة المستخدم استنادا المدنیةلنظریة لا تطبیق-123

وفي العدید من الحالات یكون التعدیل غیر موضوعي وله طابع فردي، لأنه یمكن أن .لسلطته في التوجیه والإدارة

ا أنه ما یمكن اعتباره كم.یكیف أحد المستخدمین العنصر على أنه جوهري أما عند مستخدم آخر فیعتبره غیر جوهري

وما یستنتج على أن كل مستخدم .عنصرا واجب التعدیل لصالح المؤسسة من مستخدم قد لا یعتبره مستخدم آخر كذلك

.له وجهة نظر شخصیة حول مصلحة مؤسسته، حتى وإن كانت ذات طبیعة متساویة
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على خلاف النظریة الاجتماعیة التي تعتبر موضوعیة سواء في الظاهر أو .المستخدم

.المضمون، لأنها تحترم الإرادة العقدیة لطرفي العلاقة

، لذا فالنظریة الاجتماعیة اوآخر تنظیمی اعقدی امن میزات عقد العمل أن له جانب-6

النظریة المدنیة وأكثر مطابقة للتشریع هي من یستجیب لمتطلبات العمل أكثر من

إرادة التعاقد لطرفي العقد وخاصة العامل الذي له حق قبول نظرا لاحترامها،الاجتماعي

.تعدیل العقد أو رفضه

مما سبق من عرض النظریتین المدنیة والاجتماعیة نستخلص أن هناك علاقة وثیقة 

رادة، حیث الاتفاق والتفاوض ومبدأ سلطان الابین ما یملكه طرفي علاقة العمل على 

أما .یملك المستخدم سلطة فرض شروطه دون أن یناقشه العامل طبقا للنظریة المدنیة

المشرع الاجتماعي فهو یبحث عن الحد الأدنى من الحمایة للعامل ویحد بذلك سلطة 

كي تكون العلاقة المستخدم في التعدیل بإرادته المنفردة وتعزیز التفاوض بین الطرفین 

في حالة تعدیل عقود العمل یجب أن یتفق العامل والمستخدم ونعني من ذلك أن.متكافئة

.على ذلك والإرادة یجب أن تكون مشتركة بین الطرفین، لیس من جانب المستخدم وحده

لتي تنشأ عن العقد قد تلزم الطرفینتزامات االالأن وما نستخلصه من خلال هذا 

وهذا المبدأ یعتبر من .ذها بالكامل دون أي نقض أو تعدیل سواء بالزیادة أو الانتقاصتنفی

ومن الواضح أن هذه الأخیرة لا تتعارض .أهم المبادئ التي تنتج عن القوة الملزمة للعقد

مع تعدیله باتفاق الطرفین، فبما أنه نشأ العقد بتطابق الارادتین فیمكن تعدیله بتطابق 

.الإرادتین

مهما كانت طبیعة عقد العمل، فإنه في حالة موافقة طرفي العقد على تعدیل أحد لذا      

مع مقتضیات العقد ولا یتضمن ما من شأنه أن بنوده وكان هذا التعدیل لا یتعارض 

ینقص من حقوق العامل، فهذا یعني التخلي نهائیا عن الالتزام الأصلي لیحل محله 

الالتزام الجدید بصورة نهائیة ولا یجوز للمستخدم أو حتى العامل بمجرد الموافقة على 

أبدى رغبته على فالعامل الذي .التعدیل العدول عنه والرجوع إلى الوضعیة الأصلیة
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تحویله من منصب عمل إلى آخر لا یمكنه العدول عن قراره ورفض تنفیذ التزاماته 

، وإذا قام بذلك فیعتبر حینئذ والتي سبق وأن وافق علیه.الجدیدالجدیدة طبقا للتعدیل 

.المتسبب في فسخ العقد ویتحمل الآثار الناتجة عن ذلك

للمتعاقدین بإنشاء العقود بحسب إرادتهم بشرط الالتزام فمبدأ القوة الملزمة للعقد یسمح 

بما جاء في بنودها، أما ما یخرج عن هذا المبدأ یمكنهم أحیانا وفي بعض الحالات تعدیل 

وعلیه یمكن للمتعاقدین .بعض بنودها التي جاءت في الابرام فیما تقتضیه المصلحة

.124مبدأ وبالإرادة المنفردة كاستثناءمراجعة شروط العلاقة العقدیة باتفاقهما وهذا هو ال

.309، ص 1999وعات الجامعیة، الاسكندریة، دار المطب، 1، طمصادر الالتزاممصطفى محمد الجمال، -124
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المبحث الثاني

المنفردة المستخدم إرادةب عقد العمل تعديللالتكريس الضمني 

كاستثناء على حرية التعديل

ن تفاعل وتغیر الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة التي لا تكن متوقعة غالبا من إ     

تؤدي إلى الإخلال بالتوازنات العقدیة، ما جعل الأطراف ولا یأخذونها في الحسبان قد

المشرعین في بعض الدول یتدخلون في العلاقة العقدیة مستبعدین في ذلك قاعدة العقد 

للمستخدم  ااستثناءویعترفونأین یستلزم الارادة المشتركة للطرفین،شریعة المتعاقدین

عقد العمل التي تختلف وطبیعة.بتعدیل العقود، إن كانت مصلحة المؤسسة تملي ذلك

عن بقیة العقود الأخرى تقتضي انفراد المستخدم بتعدیل بعض بنوده استنادا منه لسلطته 

.125أو مقتضیات العملفي تنظیم العمل

الذي جاء بتنظیم علاقات 11126-90من القانون رقم 63لمادة نص اجوعا لور      

أیا كانت بإرادته المنفردة، وهذا العمل، فلا یجوز للمستخدم تعدیل شروط العقد وطبیعته

في بعض بذلكالمصري الذي اعترفبالمقارنة مع التشریعات الأخرى؛ كالتشریع 

.127النصوص القانونیة

لم تعرف قانونا وحتى أن مضمونه لم یحدد بالكامل من طرف أي مصدر تشریعي "تنظیم العمل"إن عبارة -125

وهذا ما یجعل المجال مفتوحا أمام المستخدم كي یتدخل في التعدیل في نطاق غیر محدود، .باستطاعتنا الرجوع إلیه

ر إلى أنه لا یوجد أیة قاعدة تشریعیة أو حكم قضائي نستطیع الاستشارة به لتحدید أو لتعریف بالإضافة لهذا نشی

.العناصر التي یتكون منها عقد العمل
.، مرجع سابق11-90القانون رقم -126

لا تثیر أي إشكال أو غموض أو صعوبة في 63أي المادة ولكن في الوهلة الأولى یبدو أن المادة المذكورة -

تطبیقها، إذ لیس للمتعاقد في علاقة العمل فرض أي تعدیل بالإرادة المنفردة مهما تكن طبیعة التعدیل، حتى ولو كان 

إلا أنه قد تتدخل السلطة التنظیمیة للمستخدم في تعدیل العقد، والتي تعد من أعمال الإدارة والتنظیم، .التعدیل طفیفا

.یادة لعنصر التبعیة الذي یتمیز به عقد العمل، حیث یعطي للمستخدم عدة سلطاتز 
فق تلا یجوز لصاحب العمل أن یخرج على الشروط الم":على أنهقانون العمل المصري 76نصت المادة -127

المخالفة اعترف المشرع وبمفهوم...."ختلافا جوهریااإذا كان لا یختلف عنه ...إلا إذا دعت الضرورة ...علیها 

، 2003-12رقم  القانون.المصري للمستخدم بتعدیل عقد العمل بإرادته المنفردة ولكن في حالات معینة وبشروط
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یتطلب إرادة الطرفین كما 11-90من القانون رقم 63فإذا كان التعدیل طبقا للمادة 

التي تمكنه من للمستخدمالسلطة التنظیمیةأیضانصت علیه، فإنه لا یجب أن نتجاهل

التصرف بإرادته المنفردة، مما یحقق المصالح التي یمثلها، فعلى العمال أن یقوموا 

بالواجبات المرتبطة بمناصب عملهم والعمل بعنایة والمواظبة على العمل في إطار العمل 

ا من المرونة في وتستهدف هذه السلطة إعطاء المستخدم قدر .128الذي یضعه المستخدم

تغییر شروط العمل وحتى في عناصر العقد، وهذا بغیر الحاجة إلى الحصول على موافقة 

.129العامل

في تعدیل یتدخل المستخدم  أن من بعض النصوص القانونیةوبصفة ضمنیة نستنتج

التي تضبط الخاصةلذا سوف نرى القیود.لكن بضوابطعقد العمل بإرادته المنفردة

ثم القیود )المطلب الأول(سلطته في التعدیل سواء في شروط العمل أو في عناصر العقد 

).المطلب الثاني(العامة للتدخل ومشروعیة ذلك التعدیل 

المطلب الأول

المنفردةلمستخدم ا بارادة تعديلللالخاصةضوابط ال

تطبیق قاعدة العقد شریعة المتعاقدین على علاقة العمل تحول دون قیام  إن     

المستخدم بأي تعدیل في العقد ما لم یوافق علیه العامل، فهي تشكل ضمانة قویة 

لاستقراره وحمایة له من تعسف المستخدم في تعدیل البنود التي سبق وأن اتفقا علیها في

،2003أفریل 07، الصادر في 14ر عدد .، جقانون العمل المصري الموحد، یتضمن 2003جوان =10المؤرخ في 

:المنشور على الموقع الالكتروني

pdf/130402515b1fanc919d.pdf-menoufia.com/books-www.ba

إذا كان لا ...إلا إذا دعت الضرورة ...فق علیها تلا یجوز لصاحب العمل أن یخرج على الشروط الم":على أنه

المخالفة اعترف المشرع المصري للمستخدم بتعدیل عقد العمل بإرادته وبمفهوم...."ختلافا جوهریاایختلف عنه 

.المنفردة ولكن في حالات معینة وبشروط
.، مرجع سابق11-90القانون رقم من07أنظر المادة -128
.143، ص 1987الدار الجامعیة، بیروت، ،قانون العملي،محمد یحمطر .حمدي عبد الرحمان ود. د -129
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من مصلحة ف. 130مساس بحقوق العمال ومكاسبهمالعقد، لأن انفراده قد یترتب علیه ال

العامل أن یتمسك بالقوة الملزمة للعقد ورفض أي تعدیل یرى فیه انتقاصا من حقوقه أو 

.یراه غیر مشروع

یصعب تصور الوضع إن انصب عندما یلجأ المستخدم إلى تعدیل العقدفعموما

ففي كل الأحوال .الاقتراح على تعدیل في عناصر عقد العمل أو على شروط تنفیذ العمل

ضوابطوبین)لالفرع الأو(التعدیل في شروط العمل ضوابط لا بد من أن نمیز بین 

).الفرع الثاني(التعدیل في عقد العمل 

الفرع الأول

في شروط العمل التعديلضوابط 

إذا كان بإمكان المستخدم أن ینفرد بتعدیل عقد العمل إذا اقتضت مصلحة العمل 

ذلك، ووجدت مبررات وحجج كافیة بذلك، فإنه من الضروري أن تمارس هذه السلطة في 

حدود وضوابط معینة تضمن له تحقیق تلك المصلحة التي یقتضیها العمل ولا ینحرف 

لمستخدم هو القائم على مؤسسته وله أن یتخذ من فا. 131عنها ولا یتعسف في استعمالها

؛ بالتالي فالتعدیل بإرادة ؤسستهالوسائل ما یراه مناسبا لحسن إدارته والمحافظة على م

:منهانجدالمستخدم لشروط العمل معترف به ولكن له ضواط لإجراءه، و 

.)أولا(عدم الاضرار بالعامل -

.)ثانیا(إصدار الأوامر في التعدیل و وتقیید السلطة في اختیار موضوع -

).ثالثا(ثم ألا یترتب على التعدیل غیر الجوهري تعدیلا جوهریا -

.386، مرجع سابق، ص مد محمودمحهمامزهران  -  130
.إن المستخدم في عقد العمل یقوم بتوجیهات سواء تكون مباشرة أو قد نص علیها في النظام الداخلي لمؤسسته-131

إنما هي نتیجة علاقة .لذا یمكن أن لا یفسر على أساس أنه قام بانتهاك القوة الملزمة للعقد أو اخترق ما جاء فیه

تسمح له بتعدیل شروط المؤسسة رطار المرونة التي تقتضیها حسن سیبین العامل والمستخدم في إالتبعیة التي تكون

.العمل فیها
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:عدم الاضرار بالعامل -أولا     

132أنه یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیةجاء في القواعد العامة

عند قیامه بالتعدیل في شروط یضر بالعامل لا ولذلك على المستخدم على الأخص أن 

على المستخدم التقید عدم الاضرار بالعامل قد یكون مادیا أو أدبیا أو جسمانیا و و  .العمل

فمن الجانب المادي نقص أجره ومن الجانب المعنوي هو تبدیله المنصب بنقله من .به

العمل منصبه السابق إلى منصب آخر ربما لا یرغب فیه أما من الجانب الجسماني كبذل

.لجهد أكثر من المعتاد بمقابل أو بدونه

بخفض لا یجوز للمستخدم أن یعدّل عقد العمل إضرارا بالعامل مادیا، كأن یقومف     

المستخدم على أنه یعدّ ؛ بالتاليتنج عن ذلك انهاء علاقة العملویدون أن یوافق ه أجر 

غیر أنه یمكن تعدیل الأجر .تعسف وأضر بالعامل، لذلك سوف یتحمل نتیجة الانهاء

التعدیل كبمقتضى حریة التعاقد أي إذا اتفق علیه الطرفان أو إذا كان لأسباب قانونیة 

فق الفقه بأنه لا فقد ات.لذي یأتي بسبب الأزمة الاقتصادیةالتعدیل اأو  بسبب قرار طبي

ن یتخذ من تغییر نوع العمل تغییرا غیر جوهري انتقاصا في الأجر وز للمستخدم أیج

أن یترتب على التعدیل الذي  أو .133وملحقاته الثابتة التي تعتبر جزء لا یتجزأ من الأجر

نقل العامل إلى منصب أقل میزة من التي كان علیها أو كیقوم به المستخدم ضررا أدبیا، 

وفیما .134یشكل تعسفا إذا قصد المستخدم الإساءة بالعاملأقل من الناحیة الأدبیة

ویستفاد منها أنه لا یجب على أي .من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق107/1به المادة وهذا ما جاءت-132

.متعاقد في جمیع العلاقات التعاقدیة ومن ضمنها علاقة العمل أن یضر بالمتعاقد الآخر حینما یلجأ إلى تعدیل العقد
.402محمد محمود ، مرجع سابق، ص زهران همام-133
یجوز للمؤسسة المستخدمة، إذا اقتضت ":منه على أنه49في المادة  12-78 رقم انون السابقالق نصلقد  -  134

ضرورة المصلحة، أن تعین العامل الذي یجب علیه القبول، في أي منصب عمل آخر یتماشى وتأهیله، حیثما كان 

.المعمول بهاموقع نشاط المؤسسة المستخدمة، وذلك مع مراعاة الاجراءات التشریعیة والتنظیمیة 

ولا یجوز في أي حال من الأحوال أن یكون هذا التعیین عقوبة مقنعة للعامل ولا أن یمس بقدرته الشرائیة التي یمكن 

.، مرجع سابق"...أن تؤثر علیها أعباء جدیدة تتولد عن تغییر المسكن
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جأ المستخدم لتعدیل عقد عمل العامل ولكن یبذل جهدا فقد یلیخص الضرر الجسماني 

.135أكبر من الذي كان یؤدیه تحت ظل العقد الأصلي

منصب العامل تعدیل136المتعلق بعلاقات العمل11-90قانون رقم ال تضمنی ولم     

منه على قاعدة في قانون 62أو نقل العامل من مكان إلى آخر ولكن أورد في المادة 

مشروعا أما الذي یسبب هذا التعدیلویعدّ ."القاعدة الأكثر نفعا للعامل"العمل ألا وهي 

اعتبرت أن ولقد كرست المحكمة العلیا في قرار لها حیث. ذلكضررا للعامل فهو غیر 

النظام الداخلي لا یمكن اعتباره مشروعا ولو في ذي لا یجد سندا له في العقد أو النقل ال

.137برر بالصالح العام

من المحكمة العلیا التي نظرت في طعن بالنقض ضدّ قرار حكموقد جاء أیضا 

بموجب و في قضیة عامل له مشاكل طبیة وذلك تیزي وزو قضاءمجلسمن صادر من 

ممارسة العمل اللیلي سواء من الناحیة لیس باستطاعتهأن المدعيتفیدالتي ادة طبیة شه

ن تعدیل وقت العمل من عمل نهاري إلى عمل لیلي ؛ بالتالي فإ138الجسدیة أو الفكریة

.بالعاملبالنسبة لهذا العمل سوف یلحق الضرر

بإعادة أن أي إجراء ینصب على عقد العمل یتعلق اعتبر فأما القانون الفرنسي فقد 

التحویل إلى منصب آخر أو تجدید العقد یعتبر تحرشا و  التصنیفو  النظر في الأجر

فأي انهاء لعلاقة العمل یقوم .معنویا إذا كان الهدف منه یمس بحقوق العامل وكرامته

  .472ص  ،2010، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، قانون العملمنصور محمد حسین، .-135
.، مرجع سابق11-90القانون رقم -136
.مرجع سابق،1993نوفمبر 24، الصادر بتاریخ 101448رقم  ملف، محكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیةقرار ال -  137
ذیبنقل عن،2000جویلیة 11صادر بتاریخ، 205032رقم ملف ،محكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیةقرار ال -138

وجاء في .175، ص 2003، دار القصبة للنشر، الجزائر، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیةعبد السلام،

أن قضاء تیزي وزو لم یتفحصوا بطریقة معمقة الشهادات الطبیة الصادرة عن مختصین في طب العمل ((الحكم

).)والتي مفادها أن المدعي غیر قادر جسدیا وفكریا على ممارسة عمل لیلي
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ومن هذا القبیل فقد نص .139على هذا الأساس وما یخالف ذلك یكون باطلا بقوة القانون

القواعد العامة من القانون المدني على أنه إذا تم العقد بطریق المشرع الجزائري في 

الاذعان لیتضمن شروطا تعسفیة، یجوز للقضاء أن یعدل هذه الشروط أو أن یعفي 

.140الطرف المذعن منها، ویعد باطلا أي اتفاق على خلاف ذلك

وقد یكون الضرر أیضا بالتحرش الذهني بعدة أصناف؛ كتهمیش العامل وعدم 

شفهي والمساس بشروط العمل، الجسماني أو الالتحدث معه، المساس بكرامته، العنف 

وفي هذه الحالة قد یعمد المستخدم بانتزاع الاستقلالیة من العامل أو عدم ایصال 

أو منع العامل من استخدام أدوات العمل المعلومات المرتبطة بأحد المسؤولیات 

كما جاء .141أو إضافة أعمال دون رضاه وتكون خطرة إلخ...كالكمبیوتر أو الهاتف

التحرش المقصود بالذي حدد البلجیكي 2007جانفي 10قانون الأیضا مفهوم جدید في 

.142الذهني للعامل

بیة للعامل، فیعتبر التعدیل ولكن إن لم یسبب التعدیل أضرارا جسدیة أو فكریة أو أد

أن یتأكد من أن التعدیل جوهري ولقاضي الموضوع .غیر جوهري، ولا یحق للعامل رفضه

عامل دون أن یتغیر الأجر أو كأن یكون التعدیل في مهام ال ؛143على العامل هلا وتأثیر أو 

.119، مرجع سابق، ص عقد العمل محدد المدةبن صاري یاسین، -139
.، مرجع سابقمن القانون المدني الجزائري110راجع في ذلك المادة-140

141 - BRASSEUR Paul, CORDIER Jean-Philippe, DEAR Laurent, STEVE Gilson, HAUTENE
Nathalie & LOIC Peltzer, La modification unilatérale du contrat de travail, éd Anthemis, Paris,
2010, p110. Et ajoute que « Quelle que soit la définition retenue, le harcèlement moral est une
violence à petites touches, qui ne se repère pas, mais qui est pourtant très destructrice. Chaque
attaque prise séparément n’est pas vraiment grave, c’est l’effet cumulatif des micro-traumatismes
fréquents et répétés qui constitue l’agression (…) ».
142 - « Plusieurs conduites abusives similaires aux différentes, externes ou internes à l’entreprise ou
l’institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter
atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur ou d’une
personne à laquelle le présent chapitre est l’application, lors de l’exécution de son travail, de mettre
en péril de son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostiles, dégradant, humiliant ou
offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes,
ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à la religion ou aux
convictions, au handicap, à l’âge, à l’orientation sexuelle, au sexe, à la race ou l’origine ethnique »,
Idem, p 114.

.14، مرجع سابق، ص عمار محمد مراد-143
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من التحرش الذهني للعامل أو حتى إضافة بعض المسؤولیات أو  الیس نوعمكانته

.144الكفاءات والخبرة التي لا تكون أقل أهمیة لا تعتبر تعسفا في حق العامل

:في اختیار موضوع التعدیل وفي إصدار الأوامرالمستخدمسلطةتقیید -ثانیا

أو في اصدار )أ(سواء في اختیار موضوع التعدیل للمستخدمتكون السلطة التقدیریة

.ولكن یجب أن تكون مقیدة)ب(الأوامر المتصلة بالعمل

:في اختیار موضوع التعدیلالمستخدمسلطةتقیید  –أ      

للمستخدم السلطة في اتخاذ ما یراه مناسبا لحسن سیر العمل في مؤسسته وما  إن

فالمشاكل الاقتصادیة والأزمات المالیة التي تمر بها المؤسسة .یحقق مصلحته المشروعة

قد تؤدي بالمستخدم لتعدیل عقود العمل لمواجهة هذه الأزمات، ویلجأ إلى تغییر دائرة 

ناسبا لتفادي الخطر الذي ربما سوف یؤدي بالمؤسسة إلى نشاطه وحریة اتخاذ ما یراه م

فیمكنه الانتقاص من أجور العمال أو انتقاص وقت العمل ما یؤدي حتما . الهلاك

ما له من سلطة تقدیریة التي لا  یوجد رقابة على ما یقوم به لفأحیانا لا.لانتقاص الأجر

في سلطته، بل وتكون الرقابة فقط توقفها رقابة القضاء ولا یمكنه أن یحل محل المستخدم 

.145على حقیقة وجدیة المبررات التي جعلت المستخدم یقوم بذلك

144- BRASSEUR Paul, CORDIER Jean-Philippe, DEAR Laurent, STEVE Gilson, HAUTENE
Nathalie & PELTZER Loic , La modification unilatérale du contrat de travail, Op cit, p 117.
L’article L1152-1 du code de travail français dispose que : « Aucun salarié ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », Op cit.

.277محمد حسین، مرجع سابق، ص منصور-145
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فأما تمتع المستخدم بالسلطة التقدیریة المطلقة لاختیار موضوع التعدیل فیعود لكون 

مسألة التنظیم على أنها مسألة اقتصادیة بحتة، ولا یمكن للقضاء التدخل في هذه السلطة 

.146منوحة للمستخدم لأن الهدف من اختیار موضوع التعدیل هو تحقیق مصلحة العملالم

وقد قید المشرع الجزائري من سلطة المستخدم في تقدیر موضوع التعدیل لأنه 

ذه ستخدم هولكن تستنتج ذلك في حالات أین ت.متمسك أكثر بالعقد شریعة المتعاقدین

تعدیل بعض العقود حیث منح للمستخدم امكانیة ، 09-94السلطة مثل المرسوم رقم 

ولكن بعد لتفادي التسریح لأسباب اقتصادیةو كي تتماشى مع المستجدات لإنقاذ مؤسسته

.147اعداد الجانب الاجتماعي الذي یكون بالتفاوض الجماعي

أما تشریع العمل الفرنسي أعطى الحق للمستخدم في تعدیل العقد بما یتماشى مع 

ت التقنیة بتغییر مناصب بعض العمال أي نقلهم لمناصب أخرى بما یتماشى مع التطورا

.148للسبب الاقتصاديكفاءاتهم بعد أن ألغیت وظائفهم

.140مرجع سابق، ص ،وسیلة لحسن سیر المؤسسة:لعقد العملالتعدیل الانفرادي، أیت إفتان نادیة-146

غیره، لذا لا بد من أن یكون التعدیل نظرا للمسؤولیة الملقاة على وذلك أن المستخدم هو من یتحمل نتائج مؤسسته دون 

.عاتقه بغیر الاضرار للعامل ودون الاساءة إلیه والقول بغیر ذلك سیؤدي إلى نتیجة غیر منطقیة
الحفاظ على الشغل وحمایة الأجراء ، یتضمن 1994ماي 26، المؤرخ في 09-94المرسوم التشریعي رقم -147

.1994جوان 01، الصادر بتاریخ 34ر عدد .، جعملهم بصفة لاإرادیة لأسباب اقتصادیةالذین یفقدون 
148- PELLISSIER Jean & SUPIOT Alain & JAEMMAUD Antoine, Droit du travail, Op cit, p 514.
Et voir les articles L1233-4 et L1233-4-1 et du Code de travail français, Op cit.

، ولكن یرجع مع كفاءاتهمالمستخدم بإعادة تأهیل هؤلاء العمال في وظائف أخرى تتناسبالفرنسيلم یلزم القانون-

لكن في وقت لاحق فقد تم تقیید تلك السلطة التقدیریة في اختیار موضوع التعدیل بموجب .ذلك إلى سلطته التقدیریة

إعادة تأهیل العامل الذي ألغیت وظیفته بسبب إعادة تنظیم الذي یلزم المستخدم ب25/02/1992الحكم الصادر في 

إن حدث وأن أنهى المستخدم العقود بدون هذا الإجراء، فیعتبر انهاء غیر مشروع .المؤسسة إلى وظائف أخرى تناسبه

.لسبب عدم تبریره
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لذا یجب أن یكون اختیار موضوع التعدیل لعقد العمل على أساس مبدأ حسن النیة 

والذي یجب أن یسود في تنفیذ العقود عامة، ما یقتضي على المستخدم بدلا من انهاء 

العقد فهو یسند للعامل منصبا جدیدا مهما یكن سبب التعدیل كالتعدیل الصحي أو 

ن رفض العامل ذلك التعدیل فلا یتحمل المستخدم وإن حدث وأ.التأدیبي أو المهني

.مسؤولیة انهاء العقد، فالانهاء یكون مشروعا

:أوامر خاصة بتنفیذ العملفي إصدار المستخدمسلطةتقیید  -ب    

فالقرارت التنظیمیة قد تتصف على شكل قرارات فردیة أو تنظیمیة؛تكون الأوامر 

یصدر المستخدم قرارا جماعیا یخص و . العمالبالعمومیة لأنها موجهة لمجموعة من

ج أو بتوسیع فروع إعادة ترتیب الوظائف أو تغییر طرق العمل من أجل تحفیز الانتا

أما القرارت الفردیة فهي تخص عامل معین بذاته .149جدیدةالمؤسسة بفتح فروع أخرى 

.150ن التعدیل هنا تغییر في شروط العمل وظروف تنفیذهویتضم

كتابیة والمستخدم هو من یحدد امر في تنفیذ العمل تكون شفویة أوإن اصدار الأو 

وهنا یستند المستخدم في ذلك إلى ما .العمل المتعلق بأي عامل والخاص به وكیف یؤدیه

سبق وأن اتفق علیه مع العامل وقت ابرام العقد أي یستمدها سواء من العقد أو من 

أحد فروع العامل مثلا على نقله إلىفموافقة.الاتفاقیة الجماعیة أو من النظام الداخلي

.29، مرجع سابق، ص البسیوني محمد عبد الغفار-149
.180، ص 1992،)ن.م.د( ،)ن.د.د(، 5، طالعملشرح قانون ، لبیب شنب محمد-150

.تعتبر من أهم المظاهر حیث تبین مركز المستخدم القوي في علاقته مع العاملإن سلطة اصدار الأوامر-

.فالمستخدم یقرر والعامل ینفذ وإلا تعرض لعوبات بسبب عدم تنفیذ ما علیه من التزامات

للمستخدم هنا الحریة في اختیار القرارات التي یراها مناسبة لصالح المؤسسة لأنها تأتي على شكل منشورات یكون

ولا یمكن لأحد أن یعترض على .وتعلیمات داخلیة كالقرارات التي تتعلق بتغییر أوقات العمل الیومیة أو الأسبوعیة

.قراراته
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أما في حالة .151یعتبر ضمن التعدیل غیر الجوهري للعقدالمؤسسة بقرار من المستخدم

.152رفض العامل یعتبر خطأ جسیما، بذلك یمكن للمستخدم ممارسة سلطته التأدیبیة

عي بأنه تضرر من تنفیذ التعلیمات وقرارات المستخدم في لذا لا یمكن للعامل أن یدّ 

مل، لأن التعلیمات الجدیدة تؤدي إلى تغییر في شروط العمل أو ظروفه مجال تنفیذ الع

نظرا أن العامل قد وافق مسبقا على خضوعه لسلطة .تطبیقا لأحكام عقد العمل

.عدیل في أحكام وشروط تنفیذ العملالمستخدم، وهذا ما یجعله موافقا على القیام بالت

.153م المستخدمه أمامسؤولیتعتبر خطأ منه وتحمله المخالفة هذه الأوامر ف

ما صدر من المستخدم من أوامر وتعلیمات تتعلق استمر العامل في مخالفةوإن

بكیفیة تنفیذ العمل، رغم أنه قد أوقع علیه جزاء تأدیبیا ورغبة منه في تنفیذ العمل بالطریقة 

علما أنه لا یمكن للمستخدم أن .التي یرغب فیها، فیعد اخلالا بالتزاماته في تنفیذ العمل

لأنه یعد مساسا بالحریة الشخصیة للعامل لذا یقوم بإجبار العامل عینا على تنفیذ العمل 

یسمح للمستخدم بتطبیق القواعد العامة لإنهاء العقد، بسبب اخلال العامل بالتزاماته 

.154التعاقدیة المتعلقة بأداء العمل والتعلیمات المحددة من طرف المستخدم

أن لا یجب بحیث حینما یعدل من شروط العمل،القانونفالمستخدم مقید من لذا      

تكون الأوامر التي تصدر منه مخالفة للاتفاق الذي تم ابرامه في العقد وتطبیقا للتشریع 

اختصاصه  نالتي تخرج ع اتالالتزامأن یجبر العامل على القیام بیمكنهلا و . المعمول به

التصرف المستخدم إضافة إلى هذا على.نظام العام والآداب العامةة للخالفأو تكون م

.حسن النیة في اصدار الأوامر التي تتعلق بتنفیذ العملب

.31،  صسابق، مرجع البسیوني محمد عبد الغفار-151
.، مرجع سابق11-90من القانون رقم 73/3أنظر المادة -152
.142مرجع سابق، ص،وسیلة لحسن سیر العمل في المؤسسة:لعقد العملالتعدیل الانفرادي ، إفتان نادیةأیت-153
.180مرجع سابق، ص ، لبیب شنب محمد-154
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:ألا یترتب على التعدیل غیر الجوهري تعدیلا جوهریا-ثالثا

العناصر الجوهریة أو ما یعبر عنه بالتعدیل في عناصر هناك أسس للتفرقة بین 

عناصر أن یمكن لل لذا لا. 155عقد العمل والعناصر غیر الجوهریة أو تعدیل شروط العمل

كما .تفاق المسبق على امكانیة تعدیلهتكون إلا جوهریة وأبرز مثال هو الأجر ولو تم الا

أن هناك من العناصر الأخرى التي یمكن أن تكون جوهریة أو غیر جوهریة، وذلك حسب 

وتعد هذه العناصر .الاتفاق بین الطرفین في امكانیة تعدیلها مثل زمن ومكان العمل

.156لم یتفق الطرفان على غیر ذلكة ماجوهری

لذا فإن حدث وأن تم تغییر مكان العمل للعامل أو زمانه أو اختصاصه فلا یجب أن 

یؤدي ذلك إلى تعدیل جوهري أي الانتقاص من المزایا التي كان یحصل علیها العامل 

ن العمل إذ لا یجب مثلا حینما یتغیر مكا.المنصب السابق على التعدیلشغلهخلال 

من المحكمة العلیا وجاء قرار.ل أو تنزیل في المركز الوظیفيیستتبعه تغییر في نوع العم

فقها وقضاء أن التغییر في وظیفة العامل منهاوثبت.في قضیة عامل تم تغییر منصبه

حینما یتعلق بالتعدیل الذي یتضرر به لا یتم إلا بناء على الإرادة المشتركة للطرفین

والذي یدخل في إطار هذا التحویل مقترنا بالتنزیل، ومن ثم فإن تطبیق قاضي ، العامل

وهذا یعني أن منصب العمل .157في محله11-90من القانون رقم 63الموضوع للمادة 

هذا  ولذلك فإنفي هذه القضیة كان عنصرا جوهریا في العقد وقد أضر بالعامل مادیا، 

.یجب أن یخضع لموافقة العاملالتعدیل الذي قام به المستخدم 

.العقد سوف نعود إلیها في الفصل الثاني من الباب الأولالتمییز في عناصر إن -  155
دراسة -تحدید نطاق سلطة رب العمل في الانفراد بتعدیل عقد العمل غیر محدد المدةالمرسي حمود عبد العزیز، -156

.46، ص 1998، النهضة العربیة، القاهرة، دار-مقارنة
عن نقل ، 1999مارس 09صادر في تاریخ ، 170677رقمملف ،محكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیةقرار ال - 157

تبین من الحكم المطعون فیه ووثائق الدعوى أن المطعون ضده وفي القضیة.65، مرجع سابق، ص ذیب عبد السلام

وتم تحویله إلى ورشة عمل 21/02/1990تعیینه بموجب قرار تثبیت في منصب سائق آلة حفر ابتداء من تاریخ تم

.ولكنه رفض ذلك29/05/1995منیدوي بسیط ابتداءأخرى كعامل
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نوع العمل الذي تم لذا على المستخدم حینما یعدل عقد العمل أن یحافظ على

یؤثر مكان العمل على النقل المكاني یجب أن لافإن انصب التعدیل في .الاتفاق علیه

حیث جاء فیه أن مكان 2007على باقي العقد، وهذا ما جاء في قرار للمحكمة العلیا في 

، حیث أن مكان العمل یبقى مسألة 158العمل لا یمكن اعتباره مماثلا لمنصب العمل

متغیرة ومرتبطة بالنشاط الاقتصادي ومشاریع كل مؤسسة، لذا یحق للمستخدم تحویل 

أن یكون لضرورة المصلحة واحتفاظ العامل بكامل مكان العمل في أي وقت، شرط

.حقوقه

وفي هذا الصدد أیضا قضت محكمة النقض المصریة في قرار، ویفهم منه أنه یمكن 

ل العامل من موقع إلى آخر وهو تعدیل غیر جوهري، شرط أن یكون للمستخدم أن یحوّ 

ختلافا جوهریا، وإلا ترتب على مقترنا بعدم تكلیف العامل بعمل یختلف عن عمله السابق ا

.159هذا التحویل تعدیلا جوهریا حیث تجب موافقة العامل على ذلك

الفرع الثاني

ضوابط التعديل في عناصر عقد العمل

)ثانیا(وأخرى شكلیة )أولا(موضوعیة في عناصر عقد العملتعدیل هناك ضوابط 

:ونفصلها كما یأتي بیانه

، مجلة المحكمة 2007فیفري 07، صادر في 365555قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -158

.، مرجع سابق231، ص 02العدد  ،العلیا
تنظیم منشأته واتخاذ ما یراه سلطة .لرب العمل وعلى ما یجري به قضاء هذه المحكمة((وجاء في القرار أنّ -159

من الوسائل لإعادة تنظیمها، متى رأى من ظروف العمل ما یدعو لذلك، كما من سلطته تقدیر كفاءة العامل ووضعه 

.14عمار محمد مراد، مرجع سابق، ص عن نقلا...))في المكان الذي یصلح له بما یحقق مصلحة الانتاج
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:في عناصر عقد العملالموضوعیة للتعدیل الضوابط  -أولا     

القاعدة المسلم بها أن المستخدم ملزم بعدم المساس بعقد العمل الأصلي وبحقوق 

ولا یعني بالضرورة عدم إمكانیة تعدیل عقد العمل نفسه خاصة إذا .العمال الواردة به

ولاسیما أن .مثل التسریح الاقتصاديمستخدم إلى مبررات حقیقیة وجدیة استند ال

المستخدم یملك سلطة تنظیم المؤسسة، استنادا لما یجني من ثمار نجاح مشروعه ویتحمل 

.160نتائج عثراته

فمن أهم الضوابط الموضوعیة التي یلتزم بها المستخدم في تعدیله لعقد العمل في 

:عناصره الأساسیة ما یأتي بیانه

 .)أ( دیل الأساسي إلى أسباب حقیقیة وجدیةاستناد التع-

   ).ب(أن یكون الهدف من التعدیل تحقیق مصلحة العمل -

:استناد التعدیل الأساسي إلى أسباب حقیقیة وجدیة -أ      

.إن الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة تكون مبررا حقیقیا لتعدیل عقد العمل

نقص الأموال والأزمات الاقتصادیة أو رغبة المستخدم في تغییر نظم  :ذلك منونذكر 

فمهما  .إلخ...دیدة للإنتاج في العملالانتاج أو إعادة تنظیم المؤسسة أو بإدخال وسائل ج

، فإنه یجب أن یكون حقیقیا لذا یقع على المستخدم عبء إثبات توافر اأساسییكن التعدیل 

.161المبرر من التعدیل

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه القانونیة للعامل في ظل الخوصصة والتسریح الاقتصاديالحمایة بقة عبد الحفیظ، -160

باتنة، جامعة الحاج لخضر،،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوقفي القانون، تخصص قانون الأعمال،العلوم 

  .125ص  ،2013-2012السنة الجامعیة 
.82ص ، مرجع سابق، المرسي حمود عبد العزیز-161
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قع ا فإن استند المستخدم في تعدیله لعقد العمل في عناصره الجوهریة سوف یلذ     

أو إن استند في تعدیله .بعد العامل عن مكان العملباطلا لأنه قد استعمل التعسف ك

لمبرر ذات أهمیة بسیطة لا تتناسب مع الضرر الذي سوف یلحق بالعامل بسبب 

ف الإنهاء على أنه العامل لهذا التعدیل، فیكیّ التعدیل، لذا فإن انتهى العقد نتیجة رفض 

.162غیر مشروع

:أن یكون الهدف من التعدیل تحقیق مصلحة العمل -ب     

لأنه یمكن أن .ن انتفت مصلحة العمل سوف یصبح التعدیل تعسفیاإذا حدث وأ

من المستخدمین الذین هناك و . یكون التعدیل بقصد الاضرار بالعامل والإساءة إلیه

ى لتخلص من العامل تحت مبرر إعادة تنظیم المؤسسة كي یتم نقل العامل إلیلجؤون ل

ویحتج بأن العامل هو من .163إلى أن یترك العملمنصب أدنى مادیا ومعنویا ویدفعه

فالمبرر من التعدیل یمكن تكییفه بأنه .ترك عمله وهو الذي تسبب في انهاء علاقة العمل

تعدیل تبعا لما تقتضیه مصلحة المؤسسة والعمل فیها لذا تكون مشروعیة ال.164صوري

وبدون تعسف وسوء قصد المستخدم، فلا بد أن یأتي هذا التعدیل طبقا لما جاء في 

القاعدة العامة في عدم جواز التعسف في استعمال الحق ولكن على العامل الذي ادعى 

المصري كثیرا على  كذاوأكد القضاء الفرنسي و .سوء نیة المستخدم أن یثبت ما یدعیه

2005فیفري 23منذ ر من محكمة النقض الفرنسیة توضیحوجاء في قرا.165الشرط

.166مسألة إثبات سوء نیة المستخدمل

.125، ص سابق، مرجع بقة عبد الحفیظ-162
163- BOSSU Bernard, DUMONT François & VERKINDT Pierre-Yves, Op cit, p 248.

.177، مرجع سابق، ص البسیوني محمد عبد الغفار-164
.398، مرجع سابق، ص زهران همام محمد محمود-165

166- « La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n’ont pas a rechercher si la décision de

l’employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme a
l’intérêt de l’entreprise ; qu’il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été
prises pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu’elle a été mise en œuvre dans des
conditions exclusives de la bonne foi contractuelle », cité par : BOSSU Bernard, DUMONT
François & VERKINDT Pierre-Yves, Op cit, p 248.
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لذا فإن كان للمستخدم الحق في إجراء التغییرات التي یراها ضروریة في إدارته، فإن 

هذا تقیید بمصلحة العمل ولیس القصد من ذلك الاساءة للعامل، وهذا ما ذهبت إلیه 

.2007167المحكمة العلیا في قرار صادر من الغرفة الاجتماعیة في 

تقیید سلطة المستخدم في 696/2في المادة  وردالمصري فقد المدنيأما في القانون

إجراء التعدیل الجوهري في حالة تنزیل العامل لمركز أقل درجة، ضرورة إجراءه بمبرر 

.168مصلحة العمل

:الضوابط الشكلیة للتعدیل في عناصر العقد-ثانیا

بالإضافة إلى القیود الموضوعیة التي تم التطرّق إلیها هناك أیضا قیودا أو ضوابط 

:شكلیة، على المستخدم أن یحترمها كي یلجأ إلى تعدیل عقد العمل وهي كما یأتي

.)أ(ضرورة إخطار العامل بقرار التعدیل -

).ب(حمایة العمال النقابیین -

:بقرار التعدیلإخطار العامل- أ

قرار التعدیل الذي یتخذه العامل یجب أن یخضع لإجراء شكلي وهو إخطار  إن     

یة معینة كي یفكر فیه العامل بذلك القرار سواء نالعامل بقرار التعدیل بإمهاله مدة زم

، مجلة المحكمة 2007فیفري07، صادر في 365555ة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم، قرار المحكم-167

أن في حالة ما تبین أن قرار التحویل  في قرارها هذا أوردتو .، مرجع سابق235، ص 02، العدد 2007العلیا لسنة 

الذي تم اتخاذه من طرف المستخدم في حق العامل ما هو إلا عقوبة مقنعة، لا تسمح للعامل بمواصلة تنفیذ عقد العمل 

.ما یجعل ذلك القرار تعسفیا یستوجب ابطاله
القانون المدني المصري من696/2وجاء في نص المادة .21، مرجع سابق، ص كامل الأهواني حسام الدین-168

"على أنه ونقل العامل إلى مركز أقل میزة أو ملاءمة مع المركز الذي كان یشغله لغیر ما ذنب جناه، لا یعدّ عملا :

مرجع، "إذا كان الغرض منه إساءة العاملتعسفیا بطریق غیر مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه یعد كذلك 

.سابق
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، وأن مجرد قبول العامل للأجر بعد التعدیل لا یعد تعدیلا في حد 169بالقبول أو الرفض

.وف من الانهاءذاته وأن العامل یقع تحت ضغط الخ

لقد تضمن المشرع الجزائري في التعدیل الاقتصادي ضرورة دراسة امكانیة تعدیل 

عقود العمل ضمن ما یسمى بالجانب الاجتماعي وضرورة التفاوض والتشاور مع ممثلي 

العمال قبل اجراء ذلك التعدیل ولكن لم یعط المهلة التي یمكن للعامل أن یحترمها كي 

قد قید المستخدم حینما یتخذ أما المشرع المصري ف.170ستخدم في تعدیل العقودیبادر الم

قرار التعدیل في عنصر أساسي، وهو أن یقوم المستخدم أولا بإخطار المنظمة النقابیة 

المختصة أنه سوف یلجأ إلى تعدیل عقد العمل كبدیل للتقلیص من عدد العمال في 

كي یتمكن من تعدیل عقد العمل تعدیلا 171یاالمؤسسة أو إغلاق المؤسسة كلیا أو جزئ

.جوهریا، لأن ذلك یكون في مصلحة العمال بصفة جماعیة

شأن قانون لذلك یخضع للقواعد العامة فأما شكل الاخطار بالتعدیل فلم یورده ال

الاخطار في الانهاء، لأنه تصرف قانوني یمكن أن یكون كتابیا أو شفویا ویكون صریحا 

.172رغبة في التعدیلیدل على ال

ضافة لمهلة الاخطار فعلى المستخدم أن یمنح للعامل مهلة للتفكیر في مسألة إ     

وفیما یخص المشرع الفرنسي ألزم المستخدم بإخطار .التعدیل للرد بالقبول أو الرفض

قبول أو یوما، أین یبدي فیه العامل 30العامل برسالة مضمونة الوصول وبإمهاله مدة

.173ك التعدیل فیما یخص التعدیل للسبب الاقتصاديرفض ذل

.147، مرجع سابق، ص مطر محمد یحیى.الرحمان ودحمدي عبد . د -  169
لهذه النقطة المخصصلجزءوللمزید من التوضیح أنظر ا.مرجع سابق، 09-94راجع المرسوم التشریعي رقم -170

.من البحثثانيفي الباب ال
.قانون العمل المصري، مرجع سابقمن198أنظر المادة -171
على شكل الاخطار في القانون الداخلي للمؤسسة أو في الاتفاقیة الجماعیة، ستثناء إن تم النص على وجه الاو  - 172

.كأن یكون كتابیا فلا بد من أن یكون التعدیل بهذا الشكل
173 - Voir l’article L 1222/6 du Code de travail français, Op cit.
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 هلا بد من أن یكون لارا حول اقتراح التعدیل من المستخدم، العامل قر عندما یتخذلذا     

نه عندما یلجأ بدي له القبول أو الرفض، لإفكرة محددة حول أهمیة التعدیل كي ی

العمل في شروطه الأساسیة بإرادته المنفردة ویستمر العامل المستخدم إلى تعدیل عقد

على المستخدم أن یمنح الاخطار یعد قبولا من العامل، لذلكبتنفیذ العمل بعد انتهاء مهلة 

.وتبقى مسألة المراقبة لقاضي الموضوع.174للعامل مهلة منطقیة

:حمایة العمال النقابیین -ب     

تعدیل عقد ض قیودا على المستخدم الذي یلجأ إلى لمقارنة تفر اإن معظم التشریعات 

عمله تعدیلا جوهریا تجاه العمال النقابیین كي یتمكنوا من ممارسة مهامهم المتعلقة 

من القانون رقم 53فالتشریع الجزائري هو الآخر نص في المادة .بنشاطهم النقابي بحریة

ل للممثل النقابي كعقوبة انتقامیة أو تأدیبیة التي تبطل على عقوبة التحوی90-14

فالتعدیل الذي یمس .175القرارات التي تتعلق بنقل العامل بسبب ممارسة نشاطه النقابي

تعتبر موقوفة لممثلي العمال خلال فترة بعقد العمل على شرط بند إعادة النظر في العقد

  . متمثیلیته

في شروط تعدیل في بنود العقد و الأن فرض  رنسیةاعتبرت محكمة النقض الف لذا     

وإذا حدث وأن تم رفض التعدیل، .العمل غیر مسموح به لممثلي العمال بدون الموافقة

فعلى المستخدم التراجع عن قراره أو أن یقوم بتسریح العامل ولكن تسریحا خاصا بهذه 

ایقة العامل على نشاطه لذا إذا تبین أن التعدیل سوف یؤدي إلى مض.176الفئة من العمال

النقابي والذي ربما یؤثر على التمثیلیة، فإنه لا یجب أن یقوم بالتعدیل حتى ولو كان غیر 

.جوهري

174 - BRASSEUR Paul, CORDIER Jean-Philippe, DEAR Laurent, STEVE Gilson, HAUTENE
Nathalie & LOIC Peltzer, La modification unilatérale du contrat de travail, Op cit, p 92.

.في الباب الثانيي الخاص بفئة الممثلین النقابییننظر الجزء المخصص للتعدیل التأدیبأ للتفصیل أكثر-175
176 - Voir les arrêtés Soc. 18 juin 1996 Bull. civ. V n° 248, Soc. 30 avr. 1997 Bull. civ. V n° 154,

cité par : BOSSU Bernard & DUMONT François & VERKINDT Pierre-Yves, Op cit, p 247.

التمثیلیة، أما إذا كان التعدیل یؤثر على مهمة العامل .ونقصد من ذلك الحصول على تصریح من الجهات المختصة

.إذا كان التعدیل في شروط العمل بسیطا فقد یمثل خطأ بنسبة من الخطورة كي یكون سببا في تسریحه



الباب الأول                               تعديل عقد العمل وفقا لمتطلبات حرية التعاقد  

70

المطلب الثاني 

المنفردة لمستخدمبارادة ا عقد العمل تعديللالعامة الضوابط 

ومشروعيته

إذا كان من حق المستخدم باعتباره هو صاحب المؤسسة والأدرى بمصلحة مؤسسته 

باتخاذ جمیع التدابیر التي تكفل حسن سیرها بما فیها تعدیل عقد العمل، فإن هذه السلطة 

 قواعدتفرضها الضوابطلا بد أن تكون هناك لذا . ا قیودلا تعتبر مطلقة ولكن تحده

).الفرع الثاني(أن یكون مشروعا ولا بد)الفرع الأول(تسمح بالتعدیلالعامة

الفرع الأول

المنفردة مستخدمبارادة ال لتعديللالعامة  ضوابطال

عندما یلجأ المستخدم لتعدیل عقد العمل سواء التعدیل في عناصر العقد أو التغییر 

في شروط وظروف العمل، فهو مقید الحریة في ذلك ویجب أن یكون ملزما عندما یختار 

وعدم التعسف في )أولا(ومن هذه القیود عدم الاخلال بالنظام العام .موضوع التعدیل

).ثانیا(استعمال الحق 

:عدم الاخلال بالنظام العام -أولا

بما أن قانون العمل یتسم بالطابع الآمر لقواعده وتعلقه بالنظام العام فإن حریة 

ل هذا الأخیر في تعدیل عقود العمل وتدخّ .177د باحترام وإتباع هذه القواعدالمستخدم تقیّ 

أو ما یمكن التعبیر عنه للنظام العام الاجتماعيه قمحاط بإجراءات تضمن عدم خر 

وخضوع) أ(المقصود بالنظام العام لذا نحدد.باحترام القیود القانونیة في تعدیل عقد العمل

  ).ب( له عقود العمل

وإن . إلخ...ساعات العمل وكذلك الحق في العطلالحد الأدنى للأجر أو الحد الأقصى لنذكر مثلاومن ذلك-177

.لخروج عن بعض هذه المبادئكان یجوز استثناء وبسبب الظروف التي تمر بها المؤسسة ا
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:المقصود بالنظام العام - أ     

وعلى المستخدم . ةآمر  انهمل، أنها متعلقة بالنظام العام فإمن میزات قواعد قانون الع

لذا لا یجب مخالفته .والعامل على حد السواء احترامها سواء عند إبرام العقد أو عند تنفیذه

حتى عندما یجري أي تعدیل في العقد في حالة تكلیف العامل بأي عمل یخرج عن 

.178عامل آخراختصاصه ویدخل في اختصاص 

.مجموعة قواعد قانونیة تنظم مصالح مهمة للمجتمع بصفة عامة"النظام العام هي و      

.179"أو سیاسیةهذه المصالح اجتماعیة أو أخلاقیةفقد تكون 

یتكون من هو نظام حمائي العام الذي یتعلق بمصلحة العمال النظام لذا نجد أن 

ما أنهم مجموعة قواعد قانونیة ومبادى في قانون العمل، یكون هدفها حمایة العمال ب

اعد الاتفاقیة فلا یجوز الاتفاق بین الطرفین لمخالفة القو .الطرف الضعیف في العلاقة

فهي  فة تأتي بقواعد أكثر حمایة لهمإن كانت المخالأما .التي تنقص من حقوق العمال

.180جائزة

:للنظام العامعقود العمل خضوع  - ب      

من أبرز القواعد و . على المستخدم أن یحترم قواعد النظامالعمل عقدعند إبرام 

المتعلقة بالنظام العام حینما یحدد الأجر أو ساعات العمل، فلا یجوز له أن یتفق مع 

العامل بتقلیل أجره تحت الحد الأدنى المضمون والمنصوص في القانون أو زیادة ساعات 

.ونذكر تكلیف أحد العمال بتفتیش عاملات عند الخروج والحقیقة أن التفتیش للإناث لا یكون إلا من قبل الإناث-178

.لذا فعند التعدیل في عقد العمل لا یجوز مخالفة النظام العام
.93، مرجع سابق، ص المرسي حمود عبد العزیز-179
.الباب الثانيالفصل الأول منن مبدأ فيوما جاءت به م11-90من القانون رقم 62المادة أنظر-180
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فعلى المستخدم احترامها .وطاقاتهلأنها تستهدف صحة العاملالعمل فوق حدها الأقصى

.181عندما یقوم بالتعدیل

البند المخالف، بطلانامة الحمائیة والآمرة تؤدي إلى لذا نقول أن مخالفة القواعد الع

الانتقاص من حقوق العامل أو حرمانها والتي منحت من إلى إذا أدى تعدیل عقد العمل 

لهذا یتعین على و  .وفیر الحمایة الأفضل للعاملما لم تكن هذه المخالفة لتطرف القانون

المستخدم احترام النظام العام الهادف لحمایة مصلحة المجتمع، وهذا یكون بتطبیق الصفة 

بالتالي یجب على المستخدم مل عندما یلجأ لتعدیل عقد العمل؛الآمرة لقواعد قانون الع

وكذا عدم المساس ام الحمائيعدم الانتقاص من الضمانات التي یكفلها هذا النظام الع

.182بقیم المجتمع المستقرة

إعادة تصنیف العمال والمحافظة على أكبر قدر ممكن من  ولكن إذا كان الهدف هو

للمستخدم الخروج عن یمكن،الظروف التي تمر بها المؤسسةبسببمناصب العمل

النظام العام الاجتماعي والقیام ببعض التعدیلات في عقود العمل؛ باقتراح مناصب جدیدة 

ریق ضمان تكون مختلفة عن المناصب الأولى أو تكییف العامل مع تطور وظیفته عن ط

.183شغل وظیفة جدیدة أو تكییفه مع تطور وظیفتهتأهیل یتمكن بموجبه 

لحة العمال تستدعي وجود قواعد قانونیة حیث تنظم العلاقة بین ومع ذلك فإن مص

العامل والمستخدم، یضفي لها الصفة الآمرة كي لا یتمكن المستخدم الاخلال بها أو 

لذا فمخافة الأحكام التي .التحایل علیها بناء على اتفاق مع العامل أو مع ممثلي العمال

ام به المستخدم، إن لم تكن هذه المخالفة جاء بها القانون سوف تؤدي لبطلان كل ما ق

أما إذا ترتب عن التعدیل زیادة في حقوق العمال عما تقرر في قانون .لصالح العامل

أو  الیومیةقانون العمل المصري أن نقل العامل بالأجر الشهري إلى فئة عمال من40المادة فقد جاء مثلا في-181

.، مرجع سابقاملموافقة العتجبأو بالساعة العمال المعنیین بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة 
.75، مرجع سابق، ص شرح قانون العملحسام الدین كامل الأهواني، -182
.279، مرجع سابق، ص دغمان محمد ریاض. د -  183
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ونعني بذلك أن التنازل عن.184العمل أو التنظیمات الأخرى فهذا التعدیل یكون صحیحا

باعتبار قواعده حقوق العامل لیس باطلا إذا كان مخالفا للأحكام الواردة في قانون العمل،

.؛ بالتالي یبطل كل اتفاق مخالف لهامن النظام العام

:عدم التعسف في استعمال الحق في التعدیل-ثانیا

شروط العمل یستوجب حسن النیة، فإنه كذلك یستوجب عدم إذا كان التعدیل في

وقد یتحقق ذلك في حالة ما أدت مباشرة هذا الحق إلى .التعسف في استعمال الحق

.إلحاق الضرر بالعامل وكان من الممكن تجنب هذا الضرر وإزالته

یعتبر قید التعسف في استعمال الحق من ضوابط تعدیل عقد العمل سواء في 

عناصره الأساسیة أو غیر الأساسیة، فلا یحق إذن للمستخدم أن یتخذ ذلك كي یحقق 

قد یأخذ التعسف في استعمال الحق عدة صور في مسألة تعدیل عقد و.185مصالحه

وعلیه سوف ندرج المعاییر التي .186العمل وترجع إلى طبیعة الرابطة التعاقدیة لعقد العمل

).ب(ومسألة اثباته )أ(سفي یمكن أن یستخلص منه أن التعدیل تع

، مطابع الهیئة 2ط، عقد العمل في القانون المصريمحمود جمال الدین زكي، . د أنظر في هذا المعنى-184

.156، ص 1982المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 
ولكن هذا  ...التعسف في استعمال الحق هو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العاديبفأما المقصود-185

مكرر من القانون المدني الجزائري 124السلوك لا یثبت ولا یعتد به إلا إذا تطابقت صفاته وفقا لما جاء في المادة 

صاحب الحق وبین الضرر الذي یلحق بالغیر ویهدف إلى وهي قصد الإضرار بالغیر، انعدام التناسب بین مصلحة

.تحقیق مصلحة غیر مشروعة
.47البسیوني محمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص -186
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:معاییر التعدیل التعسفي - أ     

:على أنه187مكرر124لقد جاء في القواعد العامة من القانون المدني في المادة 

:یشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسیما في الحالات الآتیة"

إذا وقع قصد الإضرار بالغیر،-

إذا كان یرمي للحصر على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشىء للغیر، -

."إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة-

في القانون المدني معاییر عامة وردتیمكن استخلاصوعلى أساس هذه المادة 

وهي مذكورة على سبیل المثال وهذا ما یفتح مجالا للاستناد إلى معاییر خاصة بعقد 

العمل وهذه المعاییر تبین أن المستخدم قد انحرف في استعماله لحق التعدیل وأصبح 

بما أن حالات التعسف من عدمها غیر واضح الفرق بینها، فقد أدى ا، یستدل بها تعسفی

ى وضع معاییر یمكن أن یستعان بها لمعرفة ما إذا كان المستخدم قد تعسف في الفقه إل

:ونذكر منها ما یأتي.في التعدیل أو لاالحق استعماله

).1(انعدام سبب التعدیل قصد الإساءة فقط للعامل -

).2(عدم وجود أهمیة لمبرر التعدیل -

.)3(عدم تناسب الظروف مع التعدیل -

).4(تعریض العامل أو غیره للخطر -

.القانون المدني الجزائري، مرجع سابق-187
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:قصد الاساءة فقط للعاملتعدیلانعدام سبب ال-1

دا بمبرر، سواء تعلق المبرر إن لجأ المستخدم لتعدیل عقد العمل یجب أن یكون مقیّ 

ظروفها الاقتصادیة التي تمر بسبب المؤسسة تعلق بأو كفاءاته أوالعاملصحة بمثلا

فإن انتفى هذا المبرر سوف یكیف التعدیل الذي طرأ على علاقة العمل على  إلخ...بها

فحینما یتلاعب المستخدم بشروط التعدیل دون أن تكون هذه لصالح .188أنه تعسفیا

المؤسسة كتعدیل مكان العامل إلى فرع أقل أهمیة دون أن یكون قرار التعدیل مبنیا على 

كیفته محكمة النقض الفرنسیة على أنه سوء لاستعمال المؤسسة،اعتبار تنظیم العمل في 

.189السلطة من المستخدم

ل ولذلك فالعامل الذي یرفض تعدیل العقد بعدما تبین له أنه غیر مشروع یحمّ 

للمستخدم آثار الانهاء، وبالمقابل فقد أید القضاء الفرنسي إن كان التعدیل قانوني ولكن 

عتبر مشروعا، لأنه إن كان التعدیل مبررا لصالح المؤسسة في غیر صالح العامل ی

.190فرفض العامل للتعدیل في غیر محله وأن الانهاء الذي ینتج عن ذلك یكون مبررا

:عدم وجود أهمیة لمبرر التعدیل-2

في  ایمكن أن یستند المستخدم لمبرر حقیقي ولكن لیس بالأهمیة التي یتخذ فیها قرار 

ففي هذه . تعدیل عقد العمل، أي لا یجني من هذا التعدیل إلا مصلحة قلیلة الأهمیة

نیة وانعدامالحالة على العامل أن یثبت عدم أهمیة المبرر كي یعد التعدیل تعسفیا 

وعلى سبیل المثال نقل العامل إلى منصب آخر بسبب عدم الكفاءة الصحیة .المستخدم

.105المرسي حمود عبد العزیز، مرجع سابق، ص -188

أو أن یتم  كفءعلى سبیل المثال یقوم المستخدم بتنزیل درجة العامل في وظیفته لسبب عدم كفاءاته رغم أن العامل و 

نقله إلى منصب آخر بحجة أنه في حالة إعادة تنظیم مؤسسته بالرغم أنه لیس بحاجة إلى ذلك التغییر أو نقل العامل 

.بعد أن أصبح عضو في نقابة العمال
189 - LAROQUE Pierre, LEGEAIS Dominique, VINCENT Daniel & WILF-GILBERG Irmine,
Droit des entreprises sociales, Op cit, p 269.

190- BRASSEUR Paul, CORDIER Jean-Philippe, DEAR Laurent, STEVE Gilson, HAUTENE
Nathalie & PELTZER Loic, La modification unilatérale du contrat de travail, Op cit, p 39.
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تي ترجع إلى مرض أو في حالة الأمومة أو تغییر مكان التي تكون بصفة مؤقتة وال

العامل في وظیفته ونقله لوظیفة أدنى مما كان علیه بسبب خطأ تأدیبي لیس له أهمیة 

.191بالغة أو خطأ من الدرجة الأولى أو الثانیة

:عدم تناسب الظروف مع التعدیل-3

ة إلى الضرر الذي ینشأ للعامل وقد قد یرمي التعدیل للحصول على فائدة قلیلة بالنسب

.یسبب ضررا بالغا له ولا یجني من المستخدم من التعدیل إلا مصلحة قلیلة الأهمیة

أ إلیه المستخدم في الظروف غیر یمكن تكییف التعدیل على أنه تعسفي إذا لجلذا  

یقوم المستخدم بتغییر مكان العامل  كأن .؛ وبالتالي یسيء للعاملمناسبة مع سبب التعدیل

بسبب انتقاص قدراته وفي الوقت نفسه یكون هناك تحقیق في سرقة وقعت في المؤسسة 

في المكان الذي كان یعمل به العامل سابقا قبل أن یتم كشف مرتكب السرقة، فتثار 

أو أن یقوم المستخدم بانتقاص أجور العمال بسبب أن مصلحة .شبهات حول العامل

فرغم أحقیة المستخدم كي یقوم بتعدیل العقد .لمؤسسة تقتضي تخفیض أعبائها المالیةا

.192لوجود سبب لذلك إلا أنه قد تعسف لسبب عدم ملائمة الظروف التي أحاطت التعدیل

:یض العامل أو غیره للخطرتعر -4

یة والأمن لقد اهتمت التشریعات المقارنة بحمایة العامل في مجال الوقایة الصح

من المرسوم التنفیذي رقم 02في المادة وجاء.193وحوادث العمل وكذا الأمراض المهنیة

الذي یحدد شروط انشاء مصلحة الوقایة الصحیة والأمن في وسط العمل 05-11

.49، مرجع سابق ، ص البسیوني محمد عبد الغفار-191
.مرجع نفسه-192
، 04ر عدد .ج ،الوقایة والأمن وطب العملیتضمن ، 1988جانفي 26، المؤرخ في 07-88القانون رقم جاء-193

لیؤمن هذه الحمایة بوضعه بعیدا عن الأخطار المهنیة وضمان حمایتهم من الدخان 1988جانفي 27الصادر بتاریخ 

.والأبخرة والغازات السامة لتي تنبعث من مكان العمل وأیضا الضجیج
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، كي یلزم المستخدم بإنشاء مصلحة للوقایة الصحیة 194وتنظیمها وسیرها وكذا صلاحیاتها

.والأمن في العمل

فعلى المستخدم إذن مراعاة سلامة وأمن العمال عند لجوئه للتعدیل في عقد العمل 

فإن كان التعدیل من شأنه أن .كما علیه الالتزام بعدم تعریضهم للخطر والحوادث المهنیة

وذلك بهدف المساعدة دون أن یوفر و غیره إلى الخطر أو الحریق رض حیاة العامل أیع

فللعامل أن یرفض ذلك ویعتبر الرفض .ة التي تقیه من الحریقله وسائل الاطفاء والأغطی

كأن یكلف العامل غیر مختص في البناء للصعود إلى أعلى البنایة كي یقوم .مشروعا

بعمل البناء، رغم أنه لیس مختصا بذلك وهذا ما یعرضه لخطر السقوط أو أن یكلف أحد 

یعرض نفسه أو غیره للخطر، العمال غیر المؤهلین بمحطات الضغط العالي بعمل قد 

.195لأن هذا النوع من المهمات تتطلب خبرة وكفاءة معتبرة  للقیام بها

وقد أولى المشرع الفرنسي اهتماما كبیرا فیما یخص الحمایة من أخطار العمل وألزم 

المستخدم بالحرص على صحة العمال وسلامتهم أثناء العمل ومراعاة هذه الظروف حینما 

فهذا المعیار یؤكد على أن لا تعرض .196تغییر أو تعدیل في شروط العملیلتجأ إلى

فجاء مثلا .أوامر المستخدم أو غیره للخطر یستمد من مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود

من قانون العمل الفرنسي على أنه یحضر على المستخدم تعریض L4152-1في المادة

بعض أنواع في و في فترة الرضاعة للأخطار المرأة الحامل أو في الفترة بعد الوضع أ

.197العمل بسبب حالتها الصحیة

تحدید شروط انشاء مصلحة الوقایة الصحیة والأمن في وسط العمل ، یتضمن 11-05التنفیذي رقم المرسوم -194

.2005جانفي 09، الصادرة بتاریخ 04ر عدد .، جصلاحیاتهاوتنظیمها وسیرها وكذا 
.51، مرجع سابق، ص البسیوني محمد عبد الغفار-195

196- PELLISSIER Jean & SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, Op cit, p 979.
197- « Il est interdit d’employer les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant à
certaines catégories de traveaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur
santé ou leur sécurité », Code de travail français, Op cit.
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، حینما یجري تعدیلا غیره من واجب المستخدم الحرص علیهافسلامة العامل أو

ولذلك هناك عقوبات صارمة في هذا .للعقد من شأنه أن یعرض العامل أو غیره للخطر

.الشأن لأنه یخص أمن المجتمع عامة وعناصر الانتاج

ومن خلال ما رأیناه من معاییر التعسف، فإن لجأ المستخدم للتعدیل وخرج عن 

العامة فیعد بذلك تعدیله غیر مشرورع، وینتج عن حدود ما رسمه له القانون وفقا للقواعد

فیتحمل هذا الأخیر.ذلك أن العامل غیر ملزم باحترام ذلك التعدیل الذي قرره المستخدم

د یرد على حق ي استعمال الحق في التعدیل یعد كحلأن مبدأ عدم التعسف ف. جالنتائ

.لتعدیلالمستخدم في لجوءه إلى ا

:سفيالتعإثبات التعدیل -ب     

من حق العامل أن یرفض التعدیل التعسفي الذي تم اقتراحه من المستخدم، ولكن 

الاشكال المطروح هو كیفیة إثبات التعسف هذا والآثار التي سوف تنتج من رفض العامل 

.لهذا التعدیل

من یقع عبء اثبات التعدیل التعسفي سواء كان هذا التعدیل أساسیا أو ثانویا على 

من 03مكرر 73قد أقر المشرع الجزائري في المادة و . وهذا طبقا للقواعد العامة إدعى

كل تسریح فردي یتم خرقا لأحكام هذا القانون یعتبر " :على أن 11- 90القانون رقم 

المخافة یتبین أنّ العامل هو من وبمفهوم.198"تعسفیا وعلى المستخدم أن یثبت العكس

.أي أن التعدیل غیر تعسفيأن یثبت العكسالمستخدمیثبت التعدیل التعسفي وعلى 

عقد العمل إن تم تعدیل أنه نستنتج ضمنیا من ذلك ، 11-90القانون رقم من 03مكرر 73من خلال المادة-198

ولكن عبء الاثبات في .فعدم قبول العامل للتعدیل یؤدي إلى تسریحهلقانون الذي یتعلق بعلاقات العمل،خرقا لأحكام ا

.، مرجع سابقینتج عنه یقع على عاتق المستخدمعدم التعسف في التعدیل والتسریح الذي
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قانون العمل المصري، فإن إثبات التعدیل التعسفي یقع على عاتق العامل في  وحتى

لا یلتزم بتقدیم  ولهذا. عي التعسف لأن المستخدم غیر ملزم بذكر سبب التعدیلالذي یدّ 

وعدم ذكر سبب التعدیل لا یعني أنه لا یستند إلى .أي مستند یدل على صحة هذا المبرر

.مبرر، لذا فالسبب المذكور في العقد هو السبب الحقیقي إلى أن یتم إثبات العكس

العامل یمكنه أن یثبت التعدیل ف وباعتبار أن محل التعدیل التعسفي هو واقعة مادیة

لذا فإن ادعى العامل على عدم صحة المبرر فعلیه أن .199بكافة طرق الإثباتالتعسفي 

فالسبب المذكور في العقد هو السبب الحقیقي حتى .یثبت أن التعدیل جاء لأسباب أخرى

فیما یخص الممثل النقابي فتعدیل منصبه أو ظروف العمل التي أما .200یثبت العكس

.201یقع على عاتق المستخدمفیها بسبب ممارسته للنشاط النقابي، فهو

وفي حالة ما ذكر سبب التسریح من طرف المستخدم فلیس له أن یذكر صحة ذلك 

وإن توصل لذلك فیعتبر دلیل كاف .السبب وإنما ینتقل إلى العامل اثبات عدم صحته

على التعسف في التعدیل وحتى عدم ذكر سبب التعدیل یعتبر قرینة على التعسف فلا 

.202امل بالإثباتیلتزم الع

"من القانون المدني الجزائري على أن98جاء في المادة -199 ترض أن له سببا مشروعا، ما لم یقم ام مفل التز ك:

.الدلیل على غیر ذلك

ویعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقیقي، حتة یقوم الدلیل على ما یخالف ذلك فإذا قام الدلیل على 

طبقا لما جاء وكذا . ، مرجع سابق"صوریة السبب، فعلى من یدّعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن یثبت ما یدّعیه

كل التزام لم یذكر له سبب في العقد یفترض أن له ":المدني المصري التي تنص على أنمن القانون137في المادة 

.مرجع سابق، ."سببا مشروعا ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك
.747همام محمد محمود ، مرجع سابق، ص  زهران -  200
  .756ص  مرجع نفسه،-201

عبء إثبات أن الفصل لم یكن بسبب النشاط ":من قانون العمل المصري الموحد على أن66المادة وتنص

ونفهم من ذلك أن المستخدم یكون ملزم بذكر السبب الحقیقي والجدي .، مرجع سابق"النقابي على عاتق صاحب العمل

.، مرجع سابقلإنهاء علاقة العمل بالإضافة إلى أن هذا الانهاء لم یستند إلى النشاط النقابي
.130، ص سابق، مرجع حمود عبد العزیزالمرسي. د -  202
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ورغم أن المستخدم یملك سلطة تقدیریة في إدارة وتنظیم مؤسسته واتخاذ ما یراه 

مناسبا، إلا أن سلطته في اجراء التعدیل تحدها بعض القیود العامة، فتصبح مقیدة إذا 

تعلق الأمر بمخالفة النظام العام أو التعسف في استعمال الحق أو تعریض صحة وحیاة 

.العامل للخطر

رع الثانيالف

مسألة عدم مشروعية التعديل

.ویكون غیر مشروع، یقترحه على العاملقد یلجأ المستخدم إلى تعدیل عقد العمل

لذا یمكن للعامل أن یرفض تعدیل العقد ویحتم على .فالمستخدم یكون قد أخطا في ذلك

ستخدم في المستخدم احترام شروط العمل التي سبق وأن اتفقا علیها، لأن تعسف الم

استعمال سلطاته تعطي الحق للعامل برفض تعدیل العقد ولو كان غیر أساسي، لأن هذا 

.لا یمكن أن ندرجه ضمن التبعیة القانونیة التي یخضع لها العامل بموجب عقد العمل

مقابل هذا وحتى من جهة العامل الذي یعترض على تعدیل عقد عمله ویعمل على الابقاء 

وبالتالي  ؛ة للعقد یمكن اعتباره مخلا بمبدأ حسن النیة في تنفیذ العقودعلى الشروط الأولی

.203قد یكیف أیضا بالتعسف في استعمال الحق

فالمستخدم الذي یعد متعسفا في تعدیله عقود العمل قد یستند في ذلك لمبررات غیر 

ومن الأسباب التي یعتبر فیها .ما یجعله یتحمل المسؤولیةممشروعة في قیامه بذلك 

:التعدیل غیر مشروع ما یأتي بیانه

، )أولا(الموافقة المعیبة -

، )ثانیا(الموافقة المخالفة للقانون -

،)ثالثا(كون العنصر محل التعدیل هو الدافع للتعاقد -

203- BRASSEUR Paul, CORDIER Jean-Philippe, DEAR Laurent, STEVE Gilson, HAUTENE
Nathalie & PELTZER Loic, La modification unilatérale du contrat de travail, Op cit, p 38.
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.)رابعا(العقد عدم الأخذ بعین الاعتبار طبیعة -

:معیبةالالموافقة  -أولا      

لذا . قد یدفع المستخدم العامل إلى أن یوافق على تعدیل عقد العمل رغما عنه

یلحقها عیب من عیوب الرضا التي تتضمنها ما حالة أي في . نسمي هذه الموافقة معیبة

عندما لا یكون للمستخدم إذ غالبا ما یطرح اشكال .القواعد العامة في القانون المدني

ومن ثم یلجأ إلى مختلف .ن العامل لن یوافق علیهبرر مشروع لإجراء التعدیل ویدرك أم

ولكي . ومن هذه الأسالیب الإكراه والتدلیس.أسالیب الضغط علیه لتحتیمه على الموافقة

.204ایعتد بهذه الوسائل على أنها عیوب تلحق بإرادة العامل علیه أن یثبت قیام شروطه

:مخالفة للقانونالالموافقة -ثانیا

و أإذا حدث وأن وافق العامل على تعدیلات العقد بكل أشكالها ضمنیة كانت 

205.صریحة، فإنه یجب ألا تكون هذه الموافقة مخالفة لأحكام قانون العمل

الغلط، الإكراه، التدلیس والغبن :في ذلك عیوب الرضا التي جاءت في القواعد العامة للقانون المدني وهيراجع-204

یجوز :"منه على أنه86فأما عن التدلیس فتنص المادة .من القانون المدني الجزائري 91إلى  81في المواد من 

متعاقدین أو النائب عنه، من الجسامة بحیث لولاها لما إبطال العقد للتدلیس، إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد ال

یجوز إبطال ":من القانون نفسه نصت على الإكراه وجاءت على أنه86/1أما المادة ..."أبرم الطرف الثاني العقد

.مرجع سابق،"رهبة بینة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حقالعقد للإكراه، إذا تعاقد شخص تحت سلطان
سبتمبر 11المؤرخ في 194.03.1الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 65-99القانون رقم راجع في ذلك -205

، معدلة بصیغة محینة 2003دیسمبر 8، المؤرخة في 5167ر عدد .، جالمتعلق بمدونة الشغل المغربیة، 2003

a103.html-www.marocdroit.com:، المنشور على الموقع الالكتروني2011أكتوبر 26بتاریخ 

یترتب أي تخفیض من لا " حیث،على أنه تأخذ الموافقة صورة مخالفة لما منصوص علیهمنه184المادة جاء في و  

وفي القطاع الفلاحي من ،ساعة 2288إلى  2496الأجر عند تقلیص مدة الشغل في القطاعات غیر الفلاحیة من 

یترتب على هذا الاجراء أي تخفیض لا ":تنص على أنه هامن185/2والمادة "في السنةساعة 2496 إلى 2700

قلص مدة الشغل العادیة ولفترة متصلة أو أن ی....من الأجر الشهري ویمكن للمشغل، بعد استشارة مندوبي الأجراء 

روف طارئة خارجة وذلك عند حدوث أزمة اقتصادیة عابرة لمقاولته أو لظ،یوما في السنةستینمنفصلة لا تتجاوز 

."عن إرادته



الباب الأول                               تعديل عقد العمل وفقا لمتطلبات حرية التعاقد  

82

القانونیة یعد أیضا لتعدیل الذي یكون مخالفا للقواعد لذا فإن موافقة العامل على ا

لذلك یحق للعامل التمسك ببطلان هذا التعدیل المخالف وأن .مخالفا للنظام العام الحمائي

لأن  ل في حرمانه منها؛یطالب المستخدم بالتعویض عن الأجور التي تسبب التعدی

ل مع الموافقة المخالفة للقانون لا ترتب أي أثر قانوني وأن تقریر البطلان یتم باتفاق العام

ومتى تقرر البطلان قضاء أو اتفاقا عاد .تخدم أو بلجوء العامل إلى القضاءالمس

المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعدیل وإن كان ذلك مستحیلا جاز الحكم 

.206بتعویض عادل، وذلك تطبیقا للقواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني

:كون العنصر محل التعدیل هو الدافع للتعاقد-ثالثا

لا یجوز للمستخدم تعدیل عنصر من عناصر عقد العمل لكونه كان دافعا للتعاقد، 

ومثال على ذلك الطالب الذي یدرس في النهار وهو .ولو لم یكن عنصرا أساسیا في العقد

.مكان العامل من مقر إقامة العامل قربأو  لیلي فعنصر اللیل هي أساسیة لدیهعامل 

لذا فإن كان العنصر محل التعدیل هو الدافع إلى التعاقد فهذا یعد قیدا على المستخدم في 

القیام بتعدیله، ویصبح بذلك عنصرا جوهریا یخضع لقواعد تعدیل العناصر الجوهریة لعقد 

.207العمل

:الأخذ بعین الاعتبار طبیعة العقدعدم  -رابعا

یحق للمستخدم كما جاء ذكره بتعدیل عقد العمل في شروطه ولكن هذه السلطة 

أو عقد  )ب(أو غیر محدد المدة)أ(مقیدة من حیث طبیعة العقد؛ إن كان محدد المدة

.)ج(في فترة التجربة

.167، مرجع سابق، ص البسیوني محمد عبد الغفار-206
.173، ص مرجع نفسه-207
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:محدد المدةالعمل  عقدفي  - أ     

شهر أو لموسم معین أو یبرم من في یبرم لمدة محددة، یكون إن العقد محدد المدة 

یمكن اللجوء لهذا النوع من و ، محددةال ي مدتهأجل انجاز شغل معین وینتهي حتما ف

مثل ر المشرع الجزائري حالات اللجوء إلى وقد حص.العقود من أجل مواجهة مشاكل آنیة

208.هذه العقود

إنهاء، فكان مبررهامهما مل لما أجراه المستخدم بسبب التعدیل رفض العاففي حالة 

.209یكیف على أنه تعسفي ومن ثم یتحمل المستخدم التعویضعلاقة العمل نتیجة لذلك

والتساؤل المطروح هو إن تم إبرام عقد العمل المحدد المدة بین الطرفین فهل یحق 

للمستخدم تعدیل مقتضیات هذا العقد خلال فترة تنفیذه؟  

ز بین التعدیل في عناصر عقد العمل والتعدیل في شروط في الحقیقة أنه یجب التمیی

حسن سیر العمل ذلك ضمانا لففي حالة التعدیل الثانوي یمكن للمستخدم القیام ب.ملالع

لذا فالتعدیل الذي یقوم به المستخدم یجد سنده في السلطة التنظیمیة ولیس .في المؤسسة

أما .ت تحت طائلة تحمل إنهاء العقدولا یمكن إذن للعامل رفض هذه التعدیلا. في العقد

لا بد من احترام أنه على فذهب اتجاه من الفقه المصريفي حالة التعدیل الجوهري 

إلا  خدم تعدیلهلا یجوز للمستإذ  المبادىء العامة التي تحكم عقود العمل محددة المدة،

العقد شریعة "لقاعدة  تطبیقا وذلك. وعلیه أن یلتزم بجمیع شروطهبموافقة العامل

من قانون العمل المصري التي 76ما جاء في المادة ویستثني من ذلك"المتعاقدین

على الحالات التي یتم اللجوء إلیها لإبرام عقود محددة المدة 11-90من القانون رقم 12لقد جاءت المادة -208

بالتوقیت الكامل أو التوقیت الجزئي في الحالات المنصوص یمكن ابرام عقد عمل لمدة محدودة "ونصت على ما یأتي

:علیها صراحة أدناه

عندما یوضف العامل لتنفیذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غیر متجددة،-

عندما یتعلق الأمر باستخلاف عامل مثبت في منصب تغیب عنه مؤقتا، ویجب على المستخدم أن یحتفظ بمنصب -

العمل لصاحبه،

.مرجع سابق، ..."عندما یتطلب الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبیعتها-
.428زهران همام محمد محمود ، مرجع سابق، ص -209
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المعهود العملوعدم اختلافأجازت للمستخدم التعدیل في حالة الضرورة والقوة القاهرة 

فیجیز للمستخدم تعدیل عقود العمل محددة خرالآ الاتجاهأما .210اختلافا جوهریاللعامل

مبدأ حسن النیة "والأساس في ذلك هو ،مثل التعدیل غیر الجوهريالمدة تعدیلا جوهریا

ز للمستخدم التعدیل غیر الجوهري، فإنه یجیإن كان هذا المبدأفلذا  .211"في تنفیذ العقود

هري في الظروف الصعبة جو من الممكن أن یكون سندا في الوقت نفسه لإجراء التعدیل ال

.تمر بها المؤسسةالتي

فرض فإنه لا یجیز للمستخدم في العقد محدد المدة أن یالفقه الفرنسيومن ناحیة 

فإن تم نقل العامل .تعدیلا جوهریا قبل أن تنتهي مدة العقدالعامل مهما كان المبررعلى 

من منصبه إلى منصب آخر ولم یقبله هذا الأخیر فهنا لا بد من التمییز بین التعدیل 

الجوهري والتعدیل غیر الجوهري وللعامل الحق في رفض التعدیل الجوهري دون التعدیل 

.212غیر الجوهري

كل تعدیل یرد على المهام المسندة للعامل مدة فإنّ فما یتعلق بعقد محدد اللذا      

حتى وإن أخذ هذا التعدیل طابعا مؤقتا، وما دام أن عنصر  اجوهریالمؤقت یعتبر تعدیلا

المدة محل اعتبار یمكن للعامل الذي یعمل مؤقتا أن یرفض التعدیل المقترح من طرف 

وینفذ العقد الأصلي11-90من القانون رقم 63، ویتمسك بأحكام المادة 213المستخدم

  .هایلیوما 486، مرجع سابق، ص في القانون المصريالعمل عقد محمود جمال الدین زكي،. د -  210
البسیوني محمد عبد الغفار، مرجع سابق، و . 121، مرجع سابق، ص العملشرح قانون محمد لبیب شنب، . د -  211

  . 73ص 
212- CAMERLYNCK (G.H), Le contrat de travail, 2eme éd, DALLOZ, Paris, 1988, p177.

.72، مرجع سابق، ص سلامي أمال-213
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مع الإشارة أن عقد العمل محدد المدة یضمن .214طالما لم یتم تسریحه من المنصب

ویحقق استقرار العامل في منصبه ولا یحقق الدیمومة التي یحققها عقد العمل غیر محدد 

.المدة

:غیر محدد المدةالعمل عقدفي  -ب     

،لطول المدة واستنادا للسلطة التنظیمیة للمستخدم فیمكنه إجراء ذلك التعدیلنظرا

أما إن تعلق التعدیل بمساس بالعناصر .لیس للعامل أن یرفضه وإلا تحمل ذلكو 

العقد لیس من ف .الجوهریة فهو رهینة موافقة العامل علیها وإلا یعد ذلك التعدیل تعسفیا

ضمنها لحظة إبرام العقد دون أن یراعي الضرر الذي المنطق أن یستمر بالشروط التي ت

.215لتعدّ سسة إن تم الابقاء علیها دون أن قد یصیب المؤ 

فقد جاء في أحكام محكمة النقض الفرنسیة على أن عقد العمل غیر محدد المدة، 

الذي یمكن أن ینتهي في أیة لحظة بالإرادة المنفردة لأحد الطرفین یمكن أیضا أن یعدل 

الإرادة المنفردة بواسطة المستخدم حتى وإن كان في شرط الأجر الذي یعد أكثر ب

جد ظروف تجعل للمستخدم مصلحة حیویة في التعدیل فإنه یستطیع افحین تو 216.جوهریة

ولكن إن قارننا بین الضرر الذي یلحق بالمؤسسة والذي یلحق بالعامل نجد أن الضرر الذي سوف یلحق -214

.كأن یتم نقل العامل من مكان إلى آخر داخل نفس المؤسسة.بالعامل یكون أقل درجة من الذي تؤول إلیه المؤسسة

المصلحة الجماعیة، بالمحافظة على استمراریة لأنه رجوعا للقواعد العامة فإنه یجب أن نخاطر بالمصلحة الفردیة على

.نظرا أن العامل یمكن أن یتجاوز التعدیل في منصبه ویعود إلى مكانه حینما تتجاوز المؤسسة أزمتها.نشاط المؤسسة

.فهو نفس الحكم الذي یأخذه عقد العمل محدد المدة وغیر محدد المدة
215- Cass. Soc. 13 mai 1986, Dr. Soc. 1986, n°, P. 871.

من 73/5وهذا تطبیقا للمادة .والأساس في ذلك كما تم الإشارة إلیه هو سلطة المستخدم في الإنهاء بإرادته المنفردة

والتي تعطي للمستخدم حق انهاء علاقة العمل عن طریق عزل العامل حتى ولو لم .، مرجع سابق11-90القانون رقم 

حیان وحفاظا على مناصب بعض العمال، یلجأ المستخدم إلى اجراء تعدیل في وفي الكثیر من الأ.یرتكب خطأ جسیما

عقد العمل بدلا من استخدام حقه في الانهاء، لأن المنطق أن حق التعدیل أولى من حیث مصلحة الطرفین في آثاره 

.مقارنة بآثار وضع حد لعلاقة العمل أو انهاءها
  .68 ص محمد عبد الغفار، مرجع سابق،لبسیونيا في ذلك جعار  -  216
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فتكون إذن .217أن یقترحه على العامل وأن یقرن رغبته بإنهاء العقد في حالة الرفض

مشروعیة الانهاء متوقفة على تقدیر القضاء لمبررات التعدیل الذي كان سببا في انهاء 

علاقة العمل لرفضه من العامل، بحیث یكون الانهاء غیر مشروع إذا كان سبب التعدیل 

غیر مشروع أو كان ما یستند إلیه المستخدم من مبرر غیر حقیقي لیس لمصلحة 

سحب بسببالذي رفضه العامل وأعقبه انهاء علاقة العمل مثل التعدیلك. 218العمل

.219اختصاصاته الأساسیة كمدیر وإسنادها لمن عین حدیثا كمساعد له

لذا فحق الانهاء الذي تقرر قانونا لطرفي عقد العمل هدفه هو تجنب دیمومة علاقة 

أكثر مزایا حیث یمكن للعامل أن یحصل على منصب ب.العمل التي تعود ربما للطرفین

كما أن .من منصبه الأول، لذا یملك الحق في وضع حد لعلاقة العمل مع هذا المستخدم

المستخدم ونظرا للسلطات المتاحة له ومركزه القانوني في تسییر المؤسسة، فغالبا ما 

تتطلب مصلحة العمل في المؤسسة الاستغناء على أي عامل، فحینها یلجأ المستخدم 

لأنه وحفاظا على مناصب بعض العمال الآخرین، یلجأ المستخدم .لإنهاء علاقة عمله

لأن التعدیل في هذه الحالة أفضل من الانهاء نظرا للآثار .لتعدیل العقود بدلا من إنهاءها

.التي تترتب عنه

فالتعدیل إذن في العناصر الجوهریة في عقود العمل غیر المحددة المدة قد تتطلبها 

تسایر التطور الفني والتكنولوجي، وقصد إعادة النظر في وسائل مصلحة المؤسسة كي

فمصلحة الانتاج أحیانا تتطلب إعادة توزیع العمال والتخصصات .الانتاج وتنظیم العمل

لأنه لیس من المنطق أن تتدهور المؤسسة بسبب الابقاء على الشروط .وكل حسب قدراته

.الأولیة التي تم الاتفاق علیها مسبقا

  .145ص  ،محمد یحي مطر، مرجع سابق. دحمدي عبد الرحمان و . د -  217
.428محمد محمود، مرجع سابق، ص همام زهران  -  218

219- V.Soc. 22 nov. 87 D. 88 somm. 319.
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:فترة تجربةخلال العمل عقدفي -ج    

فترة یمكن لطرفي علاقة العمل إنهاء العقد دون إخطار أو فترة التجربة هي بمثابة 

، لأن العقد تحت التجربة أو الاختبار یمنح فرصة للمستخدم للتأكد من 220تعویض

للعامل أیضا كفاءات العامل وقدراته لاستحقاق المنصب الذي جاء من أجله كما یتیح 

التعرف على طبیعة العمل الذي أسند إلیه، بالإضافة لتحدید الأجر إن كان متناسبا مع 

.221فترة سریان هذا العقد یمكن لأي طرف أن ینهي العقد بإرادته المنفردةوفي  .العمل

ت جوهریة في هذا النوع من نتسائل إن كان  بإمكان المستخدم أن یعدل بمقتضیاو     

ي هذه الحالة من التعاقد یمكن أن نقول أنه یمكن للمستخدم إجراء التعدیل ف العقود؟

الجوهري في حالة ما تبین عدم صلاحیة العامل لأداء المهام التي اسندت إلیه ویعرض 

ویكون الأجر مغایرا للأول أي یتناسب مع .علیه عملا آخر یختلف عن العمل الأول

جع إلى أن للمستخدم الحق في وضع حدّ بذلك یر وأساس قیامه .تخفیض نوع العمل وأدائه

.عقد العمل تحت الاختبار أو في فترة التجربةل

تغییر العمل المتفق علیه بعمل آخر الذي أثبت فیه العامل للمستخدمیحق بالمقابلو      

فسخوإذا تبین له عدم كفاءته یكون له الحق في ال.كفاءاته أي له سلطة تقدیریة في ذلك

العمل بعدما أثبت كفاءته في المنصب الآخر، وحتى وإن  فيوهذا ما یفقد العامل الفرصة 

كان التعدیل یمس بجوهر العقد إلا أن مصلحة العامل تفترض موافقته وإلا فقد منصب 

.عمله الأصلي

كما تم -لفنظرا للسلطة التي یمكلها المستخدم في العقود في فترة التجربة والتي تتمث

فإنه إن ثبت عدم مرحلة من مراحل التجربة،  ةالعقد في أیفسخ في -الاشارة إلیه سابقا

.ه سلطة تقدیرها، یمكنه أیضا التعدیلحیث لكفاءات العامل

في أي وقت علاقة العمل یجوز لأحد الطرفین أن یفسخ ":على أنه11-90من القانون رقم 20لمادة تنص ا-220

.، مرجع سابق"خلال المدة التجریبیة دون تعویض ومن غیر إشعار مسبق
.من المرجع نفسه18وذلك تطبیقا للمادة -221
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في العقود خلال فترة التجربة مصلحة العامل والمستخدم معا؛التعدیلحققلذا ی

فبالنسبة للمستخدم الذي له السلطة في اثبات الكفاءة عندما یلاحظ أن العامل لیس له 

قدرات في أداء العمل المتفق علیه في المنصب الأصلي تمنح له الفرصة لإثبات كفاءاته 

فهذا التغییر في أما بالنسبة للعامل .في منصب آخر، لهدف تحقیق مصلحة العمل كذلك

في المنصب الآخر ما یحقق له مصلحة في الحصول ه قدراتالمنصب قد یتناسب مع 

.على منصب عمل بدلا من الانهاء

، وإن اعترفت بها بعض سلطة المستخدم في تعدیل العقودوعلى أي حال فإن

التشریعات بصفة صریحة أو بصفة ضمنیة فإنها لیست مطلقة بل تحدها ضوابط، سواء 

.لقواعد العامة للعقود الملزمة لجانبینل تخضعضوابط خاصة بعقد العمل أو ضوابط 

ل وتكون إما مشتركة تطبیقا لحریة التعاقد فإنّ للارادة دور في تعدیل عقود العمف     

الاقتراحانفاذ ، ومتى كان أو من جانب واحد للمستخدمللطرفین حیث تستلزم إرادتیهما فیه

ودون المساس بمركزه الوظیفي السابق الذي كان بشروط بالتعدیل دون إجبار على العامل

أي بإرادة یل الاتفاقي لعقد العمل في عناصر العقد أو شروطهأداءه، یدخل ضمن التعد

ولكن إن كان انفاذ ، باعتباره یخضع للقواعد العامة في القانون المدني، الطرفین المشتركة

فیدخل ضمن التعدیل بالإرادة المنفردة ،لأخذ برأي العامل بقبوله أو رفضهدون ا التعدیل

ولكن إن كانت هناك حوادث استثنائیة یجب أن تكون موازنة بین الطرفین .للمستخدم

.بالخروج عن الالتزام التعاقدي وكل اتفاق على ذلك یعد باطلا

التدخل في بوبین ما نعتبره بالمرونة والجمود، فإنه ینحصر في ما یتاح للمستخدم 

الحریة و . ل شروط وظروف العمل بالخروج عن مقتضى القوة الملزمة للعقدتعدی

الاقتصادیة لا تتعارض مع فرض ضوابط وقیود على المستخدم في إدارة وتنظیم مؤسسته 

لذا لا بد من مراعاة التمییز بین .وفرض ضمانة تحمي العمال من إطلاق هذه الحریة

وبین والتي تتطلب موافقة العامل على التعدیل الظروف المعتادة التى تواجهها المؤسسة 

.التي تخضع للقواعد العامةالظروف الاستثنائیة لها
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الفصل الثاني

التمييز و عقد العمل تعديللمبدأ حرية المكرسة الاتجاهات 

آثارهفي 

تبنى  ولقد. الفرق بین تعدیل العقد وتعدیل شروط العمل عن ؤلالتسایطرحكثیرا ما

حیث 1991الأوربي لسنة  هالتشریع الفرنسي في هذا المجال نصا قانونیا كرسه التوجی

واستقر على المعاییر التي یحتویها عقد العمل التي .حدد بموجبه عناصر العقد الأساسیة

لا یمكن المساس بها بالإرادة المنفردة، وإن تم المساس بها فهو تعدیل لعقد العمل حیث 

ومن هذه العناصر الأجر ونوع العمل وطبیعة عقد العمل .موافقة العاملیستوجب فیها

في شروط العمل،  اومدة العمل ومكان العمل، أما خارج عن هذه العناصر فیعد تغییر 

كتعدیل نظام ساعات العمل أو إعادة توزیع كیفیة حساب الأجور أو نقل العامل إلى 

.222خدم التعدیل دون اشتراط قبول العاملالأصلي، إذ یمكن للمست هعملمكان غیرمكان 

)ولالأ  بحثالم(التعدیل حریةت مبدأكرسندرس الاتجاهات التي ففي البدایة سوف

.)المبحث الثاني(ى حقوق العمالثر ذلك التعدیل علنمیز في آثم 

.109، مرجع سابق، ص الخطیبعرفان محمد. د -  222

قامت بعض الاتجاهات بالتمییز بین عناصر العقد حیث یستطیع فیها المستخدم قیام تعدیل یراه ضروریا وذلك لقد  -  

ولقد سادت هذه الفكرة في الاجتهاد .بین التعدیل الذي له صفة كبرى والتعدیل الثانوي أو التعدیل الذي له صفة دنیا

Durandالفرنسي كالفقیه  Camerlynk وLyon-Caenیستطیع )أي الانهاء(ي تقول أن من یستطیع الكثیرالت

.ویستلزم ذلك أن اقتراح التعدیل یكون مساویا لإنهاء أو تسریح معلق على شرط وهو رفض الأجیر)أي التعدیل(القلیل 

وقد سارت على هذا أیضا المحاكم العربیة بما فیها مصر ولبنان، التي میزت بین التعدیل الجوهري والتعدیل غیر 

.دغمان محمد ریاض، مرجع سابق.ر أكثر دأنظ.الجوهري في عقد العمل
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المبحث الأول

عقد العمل تعديللمبدأ حرية  المكرسة الاتجاهات 

كان لا نقاش حول تطویر عقد العمل لضمان دیمومته وإلا كان الحل في وضع  إذا     

فإن تنفیذ التعدیل قد یواجه .حدّ له، لأن طلب التغییر والتطویر یأتي غالبا من المستخدم

التعدیل الجوهري و واجه التمییز بین التعدیل ولقد  .صعوبات في الصفة الالزامیة للعقد

أن  المستخدمانتقادات كثیرة، باعتبار أنه مهما كانت أهمیة التعدیل فعلى غیر الجوهري 

وتسبب التمییز خلافا في الاجتهاد القضائي لعدم وجود .یحصل على موافقة العامل لذلك

.الرقابة في وصف التعدیل إن كان جوهریا أم لا

في عدة قرارات  عن التقسیم التقلیدي1996الفرنسیة في نقضولهذا تخلت محكمة ال

متتالیة وتبنت تقسیما جدیدا تمیز به التعدیل؛ تحث على موافقة العامل، إن كان یتناول 

وإن كان یتناول التعدیل في شروط العمل فلا تكون .تعدیل عنصر من عناصر العقد

.223موافقة العامل ضروریة، بالتالي یمكن لصاحب العمل فرض سلطته التنظیمیة

223- GOASGUEN Camille &…, LAMY Social, Op cit, p 792.

الاتجاهات التي میزت بین التعدیل الجوهري والعدیل غیر الجوهري والاتجاه هذه زیادة عن من باب الاشارة أنه *

شروط العمل، هناك اتجاه یضع تمییزه بین عناصر العقد في المیزة الأساسیة الذي میز بین تعدیل عقد العمل وتعدیل 

:والمیزة الثانویة لعنصر عقد العمل ومن المعاییر التي تم الاعتماد علیها ما یلي

فالقواعد . وهو العنصر الذي یحدد میزة العنصر إن كان أساسیا أو ثانویا وهو المعیار الشخصي:إرادة الطرفین-

.یة للطرفین هي من یحدد بصفة واقعیة أن بعض العناصر تعد أساسیة وبعضها ثانویةالاتفاق

فهذا ما یعبر عنه بالمعیار .فـأداء العمل والأجر یجب أن یعتبران أساسیان:العناصر التي تؤسس العقد بحد ذاته-

ة والتعدیل الأساسي في طریقة وحتى بعض القرارات القضائیة اعتبرت أن مدة العمل من العناصر الأساسی.الموضوعي

.احتساب الأجر هو كذلك من العناصر الأساسیة

.Vاعتمد علیه الأستاذ :موضوع عقد العمل- Vannes على أن ما یعتبر من العناصر الأساسیة في أي عقد لیس

بالضرورة أن یكون أساسیا في عقد آخر، نظرا للدوافع الخاصة التي تم من خلالها التعاقد أو تنفیذ العقد ونظرا للوظائف 

.أو طبیعة المؤسسة/التي یقوم بها العامل و

تج عن التعدیل الذي یقوم به الطرفان أضرارا مادیة أو أدبیة یتجه القضاء إلى أنه إن ن:نتائج التعاقد على الأطراف-

=.ذات أهمیة سوف یكون التعدیل ممنوعا
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وعلیه فسوف نتناول الاتجاه التقلیدي الذي یؤسس التمییز بین التعدیل الجوهري 

ثم الاتجاه الحدیث الذي یؤسسها بین تعدیل العقد )الأولمطلبال(والتعدیل غیر الجوهري 

.)الثانيمطلبال(شروط العملفي وتعدیل 

المطلب الأول

الجوهريغير التمييز بين التعديل الجوهري والتعديل  :الاتجاه التقليدي

إن تعدیل العقد هو إجراء تغییر جزئي على عنصر من عناصره أو بند من بنوده، 

وإن كان الأصل في العقود الملزمة لجانبین هو عدم تعدیلها .سواء بالزیادة أو النقصان

من 63والمادة لمدني الجزائريمن القانون ا106قا للمادة إلا بموافقة الطرفین، طب

لكن هذا النوع من العقود قد تقتضي إنفراد إرادة المستخدم .11224-90القانون رقم 

إلا أن هذا التعدیل قد یمس عناصر غیر جوهریة .بتعدیل بنوده متى رأى ذلك ضروریا

.225في العقد وقد یمس عناصر جوهریة فیه

یجب البحث هنا عن التوازن بین حق العامل والمستخدم فالتعدیل یكون إن كانت :الضرورة الاقتصادیة للمؤسسة-=

ین الاعتبار المیزة الأساسیة للعنصر المعدل أوهناك أزمة اقتصادیة أو ضرورة إعادة تنظیم المؤسسة ویجب الأخذ بع

والفكرة الأساسیة المستنتجة هو أن المؤسسة یجتمع فیها مصلحة العامل والمستخدم على السواء، وذلك .أهمیة التعدیل

.للحفاظ على مناصب العمل

Voir BRASSEUR Paul, CORDIER Jean-Philippe, DEAR Laurent, STEVE Gilson, HAUTENE
Nathalie & PELTZER loic, Op cit, p 29 et 30.

.سابق، مرجع 11-90القانون رقم القانون المدني الجزائري و -224
.55عبد الغفار، مرجع سابق، ص محمد البسیوني . د -  225
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إن الجوهریة هي صفة تتصل أكثر بشخص العامل أكثر من اتصالها بموضوع 

ذي یتم اسناده ال عملال نوعكما یمكن أیضا أن یتوقف أمر الجوهریة على .226التعدیل

ان لذا إن ك. والفنیة والعلمیة اللازمة لأدائهبالإمكانیات المهنیة للعامل ومدى ارتباطه

التغییر یكون حتما جوهریا لأن العنصر محل التعدیل ف هناك ارتباط بین العمل والآلة،

الفرنسي فالتعدیل في قانونفي الو  .227هي مسألة تؤثر في رضى الطرفین منذ ابرام العقد

.228العقد هو التعدیل الذي یمس بتوازن العقد

ثم أسس تعدیل )الفرع الأول(وسوف نتعرض لأسس تعدیل العناصر غیر الجوهریة 

).الفرع الثاني(الجوهریة العناصر

العمل على سبیل المثال تعتبر أكثر أهمیة بالنسبة للمرأة العاملة مقارنة بالرجل العامل، فإن حدث فساعات -226

فصفة .تغییر فیها یمكن أن تعتبر تعدیلا جوهریا في عقد العمل بما یتمیز لتعارضه مع الالتزامات الاجتماعیة والتربویة

ن تبین من البدایة أن العنصر جوهري، فلا یجوز تعدیله أما إن وإ .الجوهریة تتوقف على نیة المتعاقدین وقت إبرام العقد

تبین أنه غیر جوهري عند الإبرام وأصبح جوهري للعامل فیما بعد، فتصبح العبرة في ذلك لنیة المتعاقدین وقت الإبرام 

.عدمهافقاضي الموضوع له سلطة واسعة في تحدید جوهریة العنصر من.وبالتالي فالعنصر المعني یعتبر جوهري

كالتحدید الصریح للشروط ولذلك قد یرتكز قراره بالاستعانة ببعض الأسس والمعاییر التي تتصل بإرادة الأطراف؛ 

، وجود شرط صریح یسمح بالتعدیل، القرائن، أهمیة التغییر بالنسبة للعامل، التعدیلات التي قد تؤثر على الجوهریة

.لخإ...الأجر والمركز المهني ونیة المتعاقدین،
.280، ص ، مرجع سابقمحمد حسینمنصور. د -  227

228 -Sans doute, seul l’atteinte à l’équilibre du contrat peut-elle être qualifiée de « modification ».
Les autres interventions de l’employeur doivent ainsi être analysées comme relevant de manière
commune de pouvoir de gestion et de la direction de l’entrepris : elles sont directement liées à
l’exécution de contrat et ne l’affectent nullement », cité par : MOREAU Marc, Op cit, p 11.
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الفرع الأول

أسس تعديل العناصر غير الجوهرية

قد یضطر المستخدم أحیانا أمام التغیرات التي تطرأ على ظروف المؤسسة إلى أن 

ویعد هذا .229یكلف العامل بعمل آخر لا یختلف عن عمله الأصلي اختلافا جوهریا

التعدیل حقا للمستخدم ولیس باستطاعة العامل أن یرفضه، تحت طائلة امتناعه عن تنفیذ 

.230العملالالتزامات المرتبطة ب

لیس هناك خلاف في إعطاء المستخدم سلطة الإنفراد بإجراء تعدیل غیر جوهري 

التي منحت له من بین في عقد العمل، بما أن هذا التعدیل یستمده من سلطته في الإدارة

وكذا سلطة التنظیم التي تتأتى من عنصر التبعیة التي یتمیز بها عقد العمل  .كل سلطاته

عن سائر العقود، ما یخوله متابعة العمل والإشراف علیه وكذا اتخاذ كامل القرارات 

فالمزج بین سلطة الإدارة للمستخدم وعدم .231اللازمة لحسن سیر العمل في المؤسسة

دید محل العقد تسمح له بوصفه المشرف على تنظیم العمل حسب المصالح وذلك في تح

ما یمنحه الحق في اتخاذ كامل القرارات التي یراها ضروریة ،إطار مخطط یضعه هو

229 - « la modification secondaire ne constitue rien d’autre que la poursuite de l’exécution de
contrat, assimilant dès lors le refus à un manquement aux obligation contractuelles. La
modification non substantielle n’est donc pas à proprement parler une modification de contrat.
Plutôt s’agit-il de l’utilisation par l’employeur de ses prérogatives patronales d’adaptation de la
relation salariale, à l’intérieur des espaces de mobilité résultant de lien du subordination » cité par
MORAND Michel, « La modification non substantielle du contrat de travail » , Revue de droit de
travail et de la sécurité social, n°05, 1993, pp (255-262), p 04.

ذلك التعدیل الذي لا یمس جوهر العمل الذي یؤدیه العامل، بل یكون مشابها لعمله  هو التعدیل غیر الجوهريف -   

التي تقوم بخیاطة القمصان بخیاطة البیجامات، أو تكلیف  ةكتكلیف العامل.السابق، مع اختلاف في تفاصیل أدائه

في هذه الحالات لیس بمقدور العامل الامتناع عن .العامل الذي یعمل كاتبا في شؤون الموظفین إلى العمل في الدیوان

رتبة لمخالفته فهذا یعرضه إلى النتائج السلبیة المت.أداء عمله الجدید؛ بما أنه لیس هناك اختلاف جوهري بین العملین

.لنص قانوني صریح، إلا إذا كان امتناعه یجد أساسه في الاتفاق إن كان أكثر فائدة للعامل
مجلة جامعة دمشق للعلوم ، "القیود القانونیة الواردة على سلطة تعدیل عقد العمل"إسكة نیان لوسة،. د - 230

  .414ص  ،)427-413(ص ص  ،2013، العدد الأول، 29، المجلة الاقتصادیة والقانونیة
.55البسیوني محمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص .د-231
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ولهذا یمكن أن نفصل أكثر في الأسس القانونیة التي یستمد .232لحسن سیر المؤسسة

التي دون أن ینتظر قبولا من العامل و  اق علیهالعمل المتفتعدیل شروطالمستخدم حقه في

:تتمثل فیما یأتي

).أولا(مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود -

.)ثانیا(سلطة التنظیم للمؤسسة-

.)ثالثا(النص القانوني-

.)رابعا(اتفاق الطرفین-

:مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود -ولاأ     

القواعد العامة من في حسن النیة في تنفیذ العقودلقد كرس المشرع الجزائري مبدأ

ثم )أ(وللتعرف أكثر بهذا المبدأ سوف نقتصر على المقصود به .233القانون المدني

).ب(تطبیقاته 

:المقصود بمبدأ حسن النیة - أ     

وهو یكمن وراء القواعد القانونیة والحقوق حسن النیة مفهوم أخلاقي وإنساني،یعتبر

.التي یحمیها القانون

العقود جمیعها في القانون الحدیث قوامها "السنهوريویقول الفقیه 

، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة مدى تعاقدیة شروط وظروف العملبن عیسى رشید،-232

  .163ص  ،2008الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،  تاریخ المناقشة 
یجب تنفیذ العقد طبقا على ما اشتمل علیه ":القانون المدني الجزائري على أنهمن 107في المادة جاء -233

من القانون المدني المصري، حیث جاء 148كما كرسه أیضا المشرع المصري وذلك من خلال المادة ."وبحسن نیة

دأ حسن النیة أساسیا ویعد مب."یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبطریقة تتفق مع ما یوجبه حسن النیة"فیه 

لدى المستخدم في التعدیل غیر الجوهري مثل التعدیل الجوهري، إن كانت المؤسسة تمر بالظروف الصعبة والتي تؤدي 

ونجد أن هذا المبدأ استندت لهذا المبدأ في تكریس .بها لاتخاذ إجراءات في تعدیل العقد ربما في عناصره الجوهریة

.نظریة الظروف الطارئة
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وقد اعتبر فقهاء آخرون أن مبدأ حسن النیة یتوافر عند وجود .234"في التنفیذ حسن النیة

فحسن النیة في تنفیذ العقد یستلزم عدم .إرادة مصممة على تنفیذ الالتزام وبذل الجهد

.235ارتكاب أي خطأ متعمد أو أي خطأ جسیم أو التعسف في استعمال الحق

التي تحكم تنفیذ نظریة العقدوتعتبر قاعدة حسن النیة من أهم القواعد الأساسیة في 

العمل هو من أكثر العقود التي تستلزم الضرورة توافر  وعقد. وغیر المسماةالمسماة العقود

حسن النیة فیها، لما تحتویه من تعاون وتضامن وخلوه من أي خطأ متعمد أو غش أو 

لذا فحسن النیة هو أساس مشروع .تعسف في استعمال الحقوق بین العامل والمستخدم

.236الإخلال بهلسلطة المستخدم في اجراء التعدیل غیر الجوهري للعقد فلا یجب

:یتحلل من مبدأ حسن النیة مبدأین وهماكنتیجة و      

الالتزام بالولاء والاخلاص في تنفیذ العمل أي الامتناع من كل ما یعرقل تنفیذ -

  .العقد

من الطرفین تنفیذ أداء الطرف الالتزام بالتعاون في تنفیذ العقد وتسهیل أيّ -

.237العلاقة التعاقدیة ضمانا لحسن سیر العملالآخر، لأن الثقة هي أساس

:تطبیقات مبدأ حسن النیة -ب     

متناع عقد العمل والتضامن والإخلاص في ایتجلى التعاون بین العامل والمستخدم في 

العامل من كل ما من شأنه أن یعرقل تنفیذ العقد ومنع المستخدم من الحصول على فوائد 

النیة یعد أساس سلطة المستخدم في إجراء التعدیل غیر الجوهري، لذا فمبدأ حسن . العقد

.238والإخلال به یترتب علیه المسؤولیة العقدیة

.627، ص مرجع سابق،...سیط في شرح القانون المدنيالو السنهوري عبد الرزاق، . د -234
.147دغمان محمد ریاض، مرجع سابق، ص . د -235
.12عمار محمد مراد، مرجع سابق، ص -236
.107أیت إفتان نادیة، مرجع سابق، ص -237
.159سابق، ص البسیوني محمد عبد الغفار، مرجع -238
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فما یقتضیه حسن النیة أن لا یرتكب المستخدم أي خطأ متعمد أو غش أو تعسف 

فإن باشر هذا الأخیر سلطته في تعدیل عقد العمل في بعض .في استعمال الحق

مع لعمل الجدید من قبل العامل متنافیاالجوهریة، فیعتبر امتناع تنفیذ اعناصره غیر

مقتضیات حسن النیة أو بعبارة أخرى هو تعسف في استعمال مبدأ القوة الملزمة للعقد، 

فالالتزام بحسن النیة تطبق خاصة .والذي ربما یضر المؤسسة المستخدمة بشكل كبیر

لذا فالقضاء الفرنسي قد ألزم المستخدم .239عملعندما یقوم المستخدم بتعدیل شروط ال

تعویض العامل عن الضرر إن لجأ للتغییر من شروط العمل دون أن تكون له حسن 

وإلا یعتبر التسریح للعامل الذي یرفض هذا التعدیل أو التغییر من شروط العمل .240النیة

.241دون سبب حقیقي وجدي

یعتبر عصیانا للعامل إذا ما امتنع تنفیذ أوامر المستخدم، ومن جهة فإنه من جهة

.242أخرى یعتبر هذا الامتناع تعسفا من قبل العامل في استعمال حقوقه

أما مسألة إثبات حسن النیة فلا یمكن للقاضي أن یبحث في قرار المستخدم إن كان 

إنما یعود عبء الاثبات للعامل إن في صالح المؤسسة أو لا ولا للمستخدم أن یثبت القرار

.243كان هناك أسباب خارج عن مصلحة المؤسسة أو خارجة عن حسن نیة المستخدم

239 - l’équipe rédactionnelle de RF social, 80 procédures en droit du travail, Groupe Revue
Fiduciaire, Paris, 2007, p p (53-59), p 58.
240 - Cass. Soc. 04 avril 2006, n° 04-43506, BC V N° 132.
241 -Cass. Soc. 28 mars 2006, n° 04-41016, BC V N° 126.

.148ریاض، مرجع سابق، ص دغمان محمد . د -  242

یعتبر حسن النیة في تنفیذ عقد العمل له أهمیة خاصة، لأنه یتطلب التضامن والتعاون بین طرفي علاقة العمل -

لذا فإن الامتناع بتنفیذ تعدیل العناصر غیر الجوهریة یعد مناف .والذي لدیهما مصالح مشتركة في حیاة المؤسسة

ففي تنفیذ العقد یقتضي حسن النیة فإن تعدیله یستوجب كذلك حسن النیة، أي أن  .الوفاءلواجب الالتزام بالإخلاص و 

یقصد من هذا التعدیل تحقیق مصلحة مشروعة للمؤسسة وذلك لحسن سیر العمل فیها لا الإضرار بالعامل لدفعه بتقدیم 

.الاستقالة لأنه عندئذ سیكون سيء النیة
243- Cass. Soc. 23 fev 2005. BC V n°64, cité par : l’équipe rédactionnelle de RF social, 80
procédures en droit du travail, Op cit, p 59.
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:سلطة التنظیم-ثانیا

في تنظیم مؤسسته، إذ تمتد سلطته الحق لقوانین المقارنة تعترف للمستخدمإن جمیع ا

) أ(واعتبارا لذلك علینا البحث عن محتواها التنظیمیة إلى كل ما یتصل بتنفیذ العمل 

  ).ب(وتجسیدها في تعدیل العقود 

:محتوى سلطة التنظیم- أ

 ؛منهادمة تتجسد من خلال مختلف الوظائفة المستخهیئإن سلطة التنظیم داخل ال

وقد تتنوع مظاهر ممارسة .الرقابة والإشراف على أداء العملو  والتوجیهالتخطیط

.من أبرزها سلطة إصدار الأوامر وتغییر شروط العملو ه في الإدارة المستخدم لسلطت

رتكز علیها مكانة المستخدم الذي الأوامر هي من أهم المظاهر التي تفسلطة إصدار 

.یعتبر كطرف قوي في علاقة العمل وأیضا التبعیة التي یتمیز بها العامل اتجاه المستخدم

لذا فالمستخدم .244دائما علاقة غیر متوازنةوهذه من خصوصیات عقد العمل الذي ینشأ 

له كل الصلاحیات في إصدار الأوامر التي یراها ضروریة لحسن سیر العمل في مؤسسته 

ویقع على .لما له من سلطة الإدارة والتي یجسدها من المجال النظري إلى أرض الواقع

لا یزاول عمله بحریة العامل إذن التزام بطاعة هذه الأوامر؛ فما نستنتجه على أن العامل

.245ذاتیة إنما یطبق توجیهات المستخدم حسب ما یسطره له

أو تعترف له بحق إصدار الأوامر من التشریع الجزائري تعطي للمستخدمإن جمیع التشریعات المقارنة بما فیها-244

یخضع العمال ":أنهعلى  11-90من القانون رقم 07مادة لذا نصت ال.جهة ومن جهة أخرى تلزم العامل بتنفیذها

:في إطار علاقة العمل للواجبات الأساسیة التالیة

أن ینفذوا التعلیمات التي تصدرها السلطة السلمیة التي یعینها المستخدم أثناء ممارسته العادیة لسلطاته في -

.مرجع سابق، ..."الإدارة
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، العمل بین السلطة والحریة في التشریع الجزائري علاقةبن أحمد عبد المنعم، -245

.38، ص 2004-2003جامعة الجزائر، السنة الجامعیة فرع الإدارة والمالیة،،كلیة الحقوق
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ونشیر إلى أن الفقه والتشریع المقارن أجمع على ضرورة تقید العامل بالأوامر 

والتوجیهات الموجهة إلیه من طرف المستخدم، حتى ولو كانت الأوامر الصادرة إلى 

العامل مخالفة للقانون، بشرط أن یصدر الأمر غیر المشروع كتابیا ویتم التنبیه إلیه 

.246كتابیا

:ة التنظیم في تعدیل العقودتجسید سلط -ب     

باعتبار أن المستخدم هو من یقوم بتنظیم وإدارة المؤسسة فلا یمكن منافسته من 

لذا هنا یستمد حقه في .فیهاطرف أحد ولا أن یتدخل في شؤونه أو علاقته بالعاملین

إحداث التعدیلات التي على هیكل المؤسسة كتحویلها أو إجراء أیة علاقة قانونیة بالعمال، 

لذا هناك .وكل هذا یدخل في سلطة المستخدم شرط ألا یمس بعنصر جوهري في العقد

:علاقة تبعیة لسببین وهما كالآتي

یة للمستخدم، فبإبرام العقد یصبح تنفیذ إن عقد العمل یضع العامل في تبعیة قانون-

وعقوبة كل من الأوامر  إعطاءه السلطة في عمل العامل تحت إدارة المستخدم والذي ل

.فالمستخدم له الحق في فرض بعض التدابیر دون تعدیل في العقد. اخالفه

هو والمستخدم الذي یدیر ویسیر مؤسسة منتظمة له الحق في سلطة الإدارة، لذلك -

.247من یتخذ قرارات فردیة أو جماعیة یخضع لها العمال

ونشیر إلى أن العامل الذي یقبل بعقد العمل منذ البدایة لكامل بنوده، فإنه یقبل 

التعدیلات التي سوف تحدث في المستقبل، سواء في طبیعة العمل الذي یطلب منه أو 

.248كیفیة تنفیذه

ص  ،2001جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ،الفردیةعلاقة العمل -العملالوجیز في شرح قانونهدفي بشیر،-246

83.
247 - GOASGUEN Camille &…, LAMY Social, Op cit, p 788.
248 -SAVATIER Jean, La modification unilatérale du contrat du travail, Dr. Soc, 1981, n°3, p 221.
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ي تعدیل عقد العمل والتي تنتج عن سلطته في إدارة وعلى العموم فسلطة المستخدم ف

.یتعسف في استعمالهالا یجب أن ة وتنظیمها لا یجب أن تكون مطلقة؛ بالتاليالمؤسس

لأنه إن عمد المستخدم لتعدیل عقود العمل على بعض عناصر العمل دون أن تتطلبها 

ال فإن المستخدم مصلحة المؤسسة ولا مقتضیات العمل فیها ونتج عن ذلك ضررا للعم

السیر الحسن یه فيالتنظیمسلطته یجسدأن  لیهعف .یكون قد تعسف في استعمال سلطته

للمؤسسة والاستجابة لاحتیاجات العمل، لذا لا بد من ضمان تلك السلطة بإجراءات 

.249قانونیة كي لا تتخذ هذه السلطة بمعنى الالزام بل بالتشاور

خروجا عن مبدأ احترام الاتفاق بین العامل والمستخدم لما جاء في العقد، فیجوز لهذا 

الأخیر أن یكلف العامل بأداء عمل آخر غیر المتفق علیه في عدة حالات تقدیرا لما 

لا یمكن إجبار المستخدم من تغییرات وتعدیلات في الظروف، و تقتضیه مصلحة العمل 

أو في مكان معین لأن هذا قد یعیقه من مباشرة سلطته في بالإبقاء على أداء عمل معین 

.250الإدارة والتنظیم

أغلب المسائل التنظیمیة داخل المؤسسة، لأن في الحقیقة العامل یؤجر قواه البدنیة والعقلیة للمستخدم لخدمة إن  -

كما أن عقد العمل الفردي لا یستوعب التفصیل الدقیق لجمیع عناصر .المؤسسة تخرج عن النطاق التعاقدي لعقد العمل

.وبالتالي فإن المستخدم هو من یحددها.العقد عكس العقود الجماعیة التي هي الاتفاقیات الجماعیة

Le(عدیلات التي یراها مناسبة بواسطة القانون أو الأنظمة الداخلیة فالمستخدم یستطیع أن یحدث الت- règlement

intérieur( أو التعلیمات المباشرة)Les notes de services(. ولا یعتبر هذا انتهاكا للقوة الملزمة للعقد ولكن ینتج من

.خلال علاقة التبعیة التي بین العامل والمستخدم

249 - BERTON Philippe, BERTON Philippe, « Modification du contrat de travail et pouvoir de
direction de l’employeur dans les entreprises à statut », Revue de Droit Social, n°11, 2001, pp
(948-956), p 954.

.276منصور محمد حسین، مرجع سابق، ص -250
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:نص  القانون-ثالثا

لم یفصل المشرع الجزائري في مسألة تعدیل عقد العمل، بل جاءت العبارات عامة 

جاءت بقاعدة في 62فالمادة.11251-90من القانون رقم 63و 62في نص المادتین 

63أما المادة .التعدیل وهي تطبیق الفائدة الأكثر نفعا للعامل من بین جمیع المصادر

منه فقد اشترطت موافقة العامل إن اقترح المستخدم فیما تعدیل شروط العقد وطبیعته وهذا 

ت یوردها بعبارافأما حق المستخدم في التعدیل لم .252على أساس القوة الملزمة للعقد

.253واضحة في القانون

منه على أنه یجوز 76أما القانون المقارن منه القانون المصري فقد جاء في المادة 

لرب العمل أن یكلف العامل بعمل غیر المتفق علیه إذا كان لا یختلف علیه اختلافا 

ید المصري فقد نصالجدأما القانون.وق العامل المادیةجوهریا بشرط عدم المساس بحق

لا یجوز لصاحب العمل أن یخرج عن الشروط المتفق علیها في عقد ":أیضا على أنه

العمل الفردي أو اتفاقیة العمل الجماعیة، أو أن یكلف العامل بعمل غیر المتفق 

ورغم أن هذه المادة لم تجز تعدیل العقد تعدیلا غیر جوهري ما عدا نوع ..."علیه،

.254التعدیل غیر الجوهري لعقد العملالعمل، إلا أنها أقرت مبدأ جواز 

.سابقرجع، م11-90القانون رقم -251
أنظر بالتفصیل الفصل الأول من الباب الأول فیما یخص التعدیل بالإرادة المشتركة للطرفین والتعدیل بقوة -252

.في الباب الثانيالقانون
التي جاءت على أن العامل هو ذلك الشخص الطبیعي الذي 11-90من القانون رقم 02إلا أنه نجد المادة -253

المستخدم وتحت اشرافه، وهذا ما یجعله خاضعا لسلطاته في تنفیذ عقد العمل منها التعدیل في یؤدي عملا لحساب 

شروط العمل أي التعدیل الذي لا یمس بالعناصر الأساسیة في العقد أما إذا خالف الأوامر والتعلیمات الصادرة من 

  .أعلاه، مرجع 11-90القانون رقم من73/3وهذا تطبیقا للمادة .المستخدم سوف یعرض نفسه للتسریح التأدیبي
-تحدید نطاق سلطة رب العمل في الانفراد بتعدیل عقد العمل غیر محدد المدة، المرسي حمود عبد العزیز-254

  .44ص مرجع سابق، ،دراسة مقارنة
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إلا أن كل هذه الرخص المذكورة یجب أن تكون متلائمة وشروط العقد وطبیعته 

.255الخاصة وفقا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین

:اتفاق الطرفین-رابعا

إلى ما اتفق علیه  ةغیر جوهریبصفةقد یستند المستخدم في تعدیله لعقد العمل 

؛ سواء یرد في عقد العمل أو في الاتفاقیة الجماعیة أو النظام عاملصراحة بینه وبین ال

.256الداخلي للمؤسسة المستخدمة

.وقد یرد الاتفاق في تعدیل مكان العمل أو زمانه أو حتى على اختصاص العامل

بموجبه یرجع المستخدم إلى ذلك الاتفاق دون أن یرجع إلى العامل كي یغیر في  إذ

كما قد یتفق العامل والمستخدم على شرط الاحتفاظ ببعض .عنصر من عناصر العمل

المزایا التي كان یتقاضاها العامل في العمل السابق قبل أن تتم خوصصة المؤسسة 

.257مثلا

م الحق في تعدیل عقد العمل في أحد عناصره تمنح له والاتفاق الذي یخول للمستخد

الحق في الاحتجاج بهذه الموافقة في مواجهة العامل طوال مدة تنفیذ العقد، لذا لا یحق 

للعامل أن یعترض على ما سوف یقوم به المستخدم بتنفیذ الاتفاق، وإلا یعد خطأ جسیما 

ن الاتفاق الذي یسمح للمستخدم وغالبا ما یكو .258من شـأنه أن یضع حدا لعلاقة العمل

-یحا ولكن یمكنه أن یكون ضمنیا، حیث تتجه إرادة المتعاقدین المشتركةبالتعدیل صر 

إلى امكانیة المستخدم للتعدیل في عناصر عقد العمل، وفي هذه النقطة -وقت ابرام العقد

لأسباب قانونیة ها والتي تكونصستخلاحتى ولو لم تذكر حالات التعدیل أین یتدخل فیها المستخدم ، فإنه یمكن ا-255

سوف یتم ذكر البعض من هذه الحالات والتفصیل و  .والتشریعات المقارنةصراحة ولو لم یعترف بها المشرع الجزائري 

.فیها نوعا ما في الباب الثاني من البحث
256 - PELLISSIER Jean, LYON CAYEN & JEAMMAUD Antoine , Op cit , p 306.

  .509ص  ،2002، منشأة المعارف، الاسكندریة، 2، طقانون العملأنور سلیم عصام،. د -  257

، المعني بالنقلیكون التعدیل بصفة مؤقتة لحین تعیین عامل آخر في مكان العمل المنقول إلیه العامل قد -      

.ویتعین على المستخدم أن یتقید بهذا القید وإلا جاز للعامل رفض هذا التعدیل
.115مرجع سابق، ص ،وسیلة لحسن سیر العمل في المؤسسة:لعد العملالتعدیل الانفرادينادیة، أیت إفتان-258
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ظروف من البحث عن الارادة المشتركة لطرفي عقد العمل بالاستعانة بكامل لا بدّ 

.259التعاقد

حتى وإن ورد شرط یجیز للمستخدم تعدیل أحد عناصره، فإنه یتعین تفسیر هذا 

لأن الاتساع في تفسیر .ملزمة للعقدلعلى مبدأ القوة االشرط تفسیرا ضیقا باعتباره استثناء 

الاستثناء وإذا جاء مطلقا على امكانیة إجراء أي تعدیل في العقد فیعتبر هذا الاتفاق 

.260باطلا

الفرع الثاني

أسس تعديل العناصر الجوهرية

إذا كان هناك إجماع في الفقه على أن المستخدم له حق في إجراء التعدیلات غیر 

ء الجوهریة التي یراها ضروریة لتعدیل عقد العمل، فإن الأمر یختلف فیما یتعلق بإجرا

وق العمال ومكاسبهم وهذا ما هذا التعدیل یمس بحقلأن في الإجمال .تعدیل جوهري له

لأن التعدیل الأساسي یكون عندما یتم اعتبار .261نسمیه الخروج عن القوة الملزمة للعقد

و المستخدم وذلك وقت العنصر أساسیا بطبیعته أو یعتبره الطرفان كذلك سواء العامل أ

.262وفي حالة الاختلاف یكون الاعتبار للقاضيابرام العقد

259- LAROQUE Pierre, LEGEAIS Dominique, VINCENT Daniel & WILF-GILBERG Irmine,
Droit des entreprises social, Op cit, p 269.

.12عمار محمد مراد، مرجع سابق، ص -260

والمنطق أنه لیس من المقبول أن یتعلق الاتفاق على كافة عناصر عقد العمل، لأنه قد یؤدي إلى تحایل -

المستخدم على القانون والتهرب من الأحكام القانونیة الآمرة، فقبول العامل مثل هذا الشرط لا یكون إلا إذا تحتم علیه 

.طرف المستخدمذلك كي یحصل على عمل، لذا یعد اكراها معنویا من 
.57البسیوني محمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص -261

262- L’équipe rédactionnelle de RF social, 80 procédures en droit du travail, Op cit, p 53.
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فتحدید امكانیة المستخدم في إجراء أي تعدیل في العناصر الجوهریة، لا یتم بهذه 

لصعوبة  تطبیق مبدأ عدم جواز مثل هذه التعدیلات البساطة لأن المبدأ هو عدم جواز 

ها خدم إلى إجرائولكن مصلحة العمل ربما تدفع المست)أولا(تعدیل العناصر الجوهریة 

الاستثناءات  وهي لعناصر الجوهریة أو الأساسیة في عقد العملوهذا ما یشكل مساسا با

).ثانیا(الواردة عند تطبیق هذا المبدأ 

:تطبیق مبدأ عدم جواز تعدیل العناصر الجوهریةفي صعوبة ال -أولا     

بإجراء تعدیل في عقد العمل، لقد اختلف الفقه في إعطاء المستخدم سلطة للإنفراد

من سلطة المستخدم في إجراء هذا التعدیل إلا في حالات ربما فمن جانب هناك تقیید

ومن جانب آخر هناك.263یجیزها القانون، ویستند في ذلك إلى مبدأ القوة الملزمة للعقد

ما اعترف به المشرع یة لعقد العمل وهنا یوجد خروج عّ ضرورة إجازة التعدیلات الجوهر 

.264وتم تغلیب المصلحة الخاصة للمستخدم على حساب حمایة العمال.لحمایة العامل

لمستخدم سلطة مطلقة في إجراء التعدیل الجوهري ولا هناك جانب من الفقه یمنح ل

المنصوص حالات التقتصر على الحالات التي نص علیها قانون العمل، بل وتتعدى 

قیاسا لما للمستخدم من سلطة الانهاء بالإرادة المنفردة فله أیضا .د العامةفي القواع علیها

لأن  -سلطة التعدیل بالإرادة المنفردة من باب أولى، وذلك إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك

qui»-من یملك الأكثر یملك الأقل peut le plus, peut le moins
265
 تدأیولقد  .

، ویفهم 1978266ماي 19محكمة النقض الفرنسیة هذا الموقف في حكمها الصادر في 

- كما جاء أیضا في القانون المدني المصري في الجزائريمن القانون المدني106على هذا المادة  تونص263

.، مرجع سابق147المادة 

- .124، ص بقة عبد الحفیظ264
265- BOSSU Bernard, DUMONT François & VERKINDT Pierre-Yes, Op cit, p 243.
266- « Le contrat de travail à durée indéterminé qui peut être rompue à tout moment par la volonté
de l’une des parties peut également et par la même, être modifié de façon unilatéral par
l’employeur même dans les clauses plus –essentielles » cité par : CAMERLYNCK (GH) &
LAROQUE Pierre, Répertoire de droit de travail, T2, Contrat de travail- existences, formation, 2eme

édition, Dalloz, 1995, p 06
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ویمكن ینفإنهاؤه في أي وقت بإرادة أحد الطر أن عقد العمل غیر محدد المدة یمكنمنه

.تعدیله بإرادة المستخدم المنفردة وحتى وإن مس هذا التعدیل الشروط الأساسیة في العقد

من المعقول أن یسمح للمستخدم تعدیل أجر العامل أو نوع  كان ویمكن أن نتساءل إن

العمل دون أن یكون هناك سببا مشروعا لذلك؟

هي الغالبة، أنّ الصفة الجوهریة في الأجر أو مركز العامل المهنيإن كان المبدأ 

فة یجب أن یتفق علیها إلا أن هذه الص.فإن جمیع العناصر یمكن أن تكون جوهریة

ولكن إن حدث وأن طرأ تعدیل على عناصر العقد وظروف .لحظة إبرام العقد انالطرف

.ي عنصر بعد ذلك جوهریا بالنسبة لهماالعامل فلا یمكن أن نعتبر أ

تساؤل آخر حول أثر مدة التعدیل على اعتبار العنصر محل التعدیل كما أنه یثور

یعني إمكانیة تعدیل جمیع العناصر الأخرى أو إن كان التعدیل لمدة قصیرةجوهري أم لا

.267دون تمییز

بدوره یؤديهذا ما و مساس العقد التعدیل الجوهري فذلك سوف یؤدي إلى في حالةف     

.268لذا سیبقى العقد الأصلي ساریا بشروطه،تعدیلهاستحالة إلى 

رأینا أن معظم التشریعات اعترفت بسلطة المستخدم في تنظیم مؤسسته واستناده لمبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود و  -

كان  فالأمر یختلف إن.من مبررات سلطته في تعدیل بعض عناصر عقود العمل التي تكون ثانویة أو غیر جوهریة

ففي حالة ما یكون التعدیل جوهریا فإن مبدأ القوة .موضوع التعدیل أحد العناصر الجوهریة أو التي تكون أساسیة

الملزمة للعقد تكون له الغلبة، فما تم الاتفاق علیه في البدایة بإرادتي الطرفین، لا یمكن أن ینقض أو یعدل إلا بتلك 

ستخدم أن یفرض على العامل التعدیل الجوهري لأنه یعد ذلك من حقوقه ونعني من ذلك أنه لا یمكن للم. الإرادة

.المكتسبة
یمكن أن نعتبر أن المدة لا تؤثر في طبیعة التعدیل، لأنه حتى ولو كانت المدة قصیرة فهذا لا یعني السماح -267

وهذا یؤثر .للمدة القصیرةللمستخدم المساس بالعناصر الجوهریة حتى ولو لمدة قصیرة بما أنه لا یوجد معیار معقول

.أیضا في استقرار العمل إن كان في كل مرة تعدل فیها العناصر الجوهریة
.80سابق، ص مرجع ، سعیدطربیت -268
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من الصعوبات التي لقاها مبدأ عدم جواز التعدیل الجوهري هو أن العامل الذي و      

ولكن نتساءل عن .ه المستخدمالذي یلفظارتكب خطأ فإنه علیه أن یخضع للقرار التأدیبي 

على العامل هل بإمكانه القرار التأدیبي الذي ینتج عن التعدیل في عقد العمل والمفروض

.269تفضیل مبدأ حق التأدیب أو الحق التعاقديفي هذه الحالة یجب ؟ رفضه

إن كان الأصل أن المستخدم لا یمكنه إجراء هذا التعدیل إلا بموافقة العامل، وعلیه 

فإن مصلحة العمل تقتضي إجراء تعدیل جوهري في العقد، وهنا سواء نغلب مصلحة 

مستخدم إجراء التعدیل لل ، وبذلك لا یمكن"العقد شریعة المتعاقدین"العامل ونطبق مبدأ 

ویسمح له بالتعدیل متى اقتضت نغلب مصلحة المؤسسة والمستخدم،الجوهري، أو

.270مصلحة العمل ذلك

عدم جواز تعدیل العناصر الجوهریةمبدأالاستثناءات الواردة على-ثانیا

.الفقه في منح المستخدم الحق في الانفراد بالتعدیل الجوهري في عقد العملاختلف

فجانب منه ذهب إلى مدى أحقیة المستخدم في إجراء هذا التعدیل إلا في الأحوال التي 

أما الجانب الآخر یرى بأن .تأتي صراحة في قانون العمل أو كانت لأسباب قانونیة

العمل في حالات نص علیها القانون واستنادا لقاعدة للمستخدم الحق في إجراء تعدیل عقد

، فلا یجوز نقضه أو تعدیله إلا باتفاق الطرفین أو للأسباب "العقد شریعة المتعاقدین"

لا یجوز للمستخدم طبقا لهذه القاعدة أن یفرض على العامل  إذ. التي یقررها القانون

تعدیلا جوهریا لعقد عمله لما ینتج عن ذلك خروجا عن القواعد العامة إلا في حالات 

لذا إن دعت هذه الظروف إلى إجراء أي تعدیل .استثنائیة كحالة الضرورة أو القوة القاهرة

.271في إجراءهفي عقد العمل ولو كان جوهریا یحق للمستخدم 

269
- BOSSU Bernard, DUMONT François & VERKINDT Pierre-Yves, Op cit, p 264.

- .49ي عبد العزیز، مرجع سابق، ص المرس270

حالات تعدیل تعد بعض أنظر الباب الثاني الذي یتناول .59مد عبد الغفار، مرجع سابق، ص محالبسیوني 271-

.نیةعتها استثنائیة أو لأسباب قانو بطبی
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إن التعدیل الجوهري لعقد العمل یرجع لأسباب كالظروف الاقتصادیة للمؤسسة وهو 

ما یسمى بالتعدیل الاقتصادي وهناك ما یرجع لظروف قاهرة وهناك ما یتصل بظروف 

.272العامل الشخصیة

ك فهناك من یعطي للمستخدم حق التعدیل وهنا:هناك اتجاهینوفي الفقه المصري

المنطق أن المستخدم الذي له امكانیة انهاء العقد له الحق في تعدیله و  .273من لا یجیز له

قى من مبدأ القوة الملزمة للعقد؟ماذا یب:ولكن كتساؤل ربما لا یحتمل إجابة.أیضا

تعدیل العناصر الجوهریة، هناك  فيحقه  إلى ومن الحالات التي یستند فیها المستخدم

.)ب(التعدیلالمؤدي إلى أو ما یتصل بدیمومة الظرف)أ(ما یتصل بظروف المؤسسة 

:التعدیل حسب ظروف المؤسسة -أ     

.تمر المؤسسة المستخدمة بظروف تكون عائقا أمام تطورها أو السیر الحسن لها

في العقود  تعدلأجل ذلك یضطر المساس بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، حیث ومن

مستخدم إلى التعدیل عادیة البالمؤسسة التي دفعت ظروفوقد تكون .عناصرها الجوهریة

).2(كما قد لا تكون عادیة )1(

فالأسباب الاقتصادیة عادة ما تكون .تعدیل الذي جاء تحت عنوان التعدیل لأسباب قانونیةالهذا ل تطرقنوسوف-272

والذي نقصد منه أنه ذلك التعدیل الذي یعود لأسباب لا صلة بالعامل .عدیل المستخدمالسبب المباشر الأكثر انتشارا لت

إذ هناك ظروف عادیة تمر بها المؤسسة ولكن من خلالها .لها، بل تعود إلى أسباب خاصة بظروف الهیئة المستخدمة

ر المؤسسة بأزمات حادة وهي ن تمییر نظم ووسائل الانتاج أو یمكن أیرغب المستخدم في إعادة تنظیم العمل أو تغ

.ظروف غیر عادیة للمؤسسة وتصل لحد انهاء بعض العقود
.62، ص سابقالبسیوني محمد عبد الغفار، مرجع -273

ذهب الرأي الأول إلى أحقیة المستخدم في التعدیل الجوهري ولكن لیس في كل الحالات ویرجع الأساس في ذلك -

إلى حق المستخدم في انهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة طبقا للقواعد العامة لعقد العمل بل ذكرت فقط حالة الضرورة 

أما الاتجاه الآخر فقد أجاز للمستخدم تعدیل عقد العمل في كافة . يمن قانون العمل المصر 54والقوة القاهرة في المادة 

.عناصره دون الاقتصار على حالة الضرورة والقوة القاهرة ویجوز التعدیل متى اقتضت مصلحة العمل ذلك
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:في الظروف العادیة للمؤسسةالتعدیل-1

إلى  ةدیة التي تمر بها المؤسسة المستخدماظروفه العقد یلجأ المستخدم في خلال 

تعتبر إعادة التنظیم لذا  .تغییر نظم العمل ووسائل الانتاجإعادة تنظیم مؤسسته أو إلى

فقد استقر الفقه والقضاء على أن في العناصر الجوهریة لعقد العمل،كمبرر للتعدیل

.274ه فیما یحقق مصلحة العملؤسستللمستخدم سلطة إعادة تنظیم م

لم یتطرق المشرع الجزائري لتعدیل عقد العمل في الظروف العادیة للمؤسسة، ولكن و      

-90من القانون رقم 74ذكر تغییر الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة في نص المادة 

مما یتضح على أن المشرع قد ضیق من سلطة المستخدم في تعدیل عقد العمل .11275

.وتمسك بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین

على أن المستخدم یملك سلطة تنظیم مؤسسته أو وقد استقر رأي القضاء المصري

یتخذ ما یراه مناسبا من الوسائل لإعادة التنظیم فیها متى رأى ذلك یناسب مصلحة 

تبین أن وهنا ی.أو ربما یلجأ إلى غلق أحد فروع المؤسسة أو أحد أقسامها.المؤسسة

.276المستخدم لم یتعسف في استعمال حقه ولكن هي مصلحة المؤسسة قبل كل شيء

.لتعدیلدیة المبررات التي دعت المستخدم إلى اوعلى قاضي الموضوع أن یراقب ج

فقد تؤدي عملیة إعادة تنظیم المؤسسة لتغییر مشروعها الاقتصادي كما یمكن أن 

  فهذه . ینقل نشاطها إلى مكان آخر أو الغاء مناصب عمل بتعویضها بمناصب أخرى

ان یمكن نقل العامل كلما رأى ذلك مناسبا من عمل إلى آخر أو من إدارة إلى أخرى أو من فرع إلى آخر ولو ك-274

.العمل الجدید أدنى من العمل السابق سواء من الناحیة المادیة أو المعنویة
وللتوضیح أكثر راجع في ذلك الجزء المخصص لهذه الحالة في الفصل .سابق، مرجع11-90القانون رقم -275

.الأول من الباب الثاني
.22أحمد، مرجع سابق، ص صالحي-276
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التعدیلات الجوهریة یبرر بها المستخدم مصلحة العمل لمسایرة التطور والمستجدات، لذا 

.277لتعدیلاتلا یحق للعامل أن یرفض هذه ا

كما یمكن أیضا للمستخدم في ظروفه العادیة أن یغیر من نظام العمل ووسائل 

فیمكن .طویرها وتحدیثها وزیادة الإنتاجالانتاج، متى رأى ذلك في صالح المؤسسة بت

.278للمستخدم أن یتبع وسائل جدیدة وفقا للتطور العلمي والتقني المتعلق بنشاط المؤسسة

:في الظروف غیر العادیة للمؤسسةالتعدیل -2

التي و  یة التي تمر بهاهي الأزمات الاقتصادإن الظروف غیر العادیة للمؤسسة 

تجعل المستخدم مضطرا إلى اتخاذ إجراءات ضروریة لحمایة مصالحه ویتخذ كل الوسائل 

ى المستخدم إلوقد یلجأ .التي تضمن له عدم زوال مؤسسته وربما مواجهة كساد اقتصادي

إنهاء بعض العقود ولكن لا یجب أن یكون متعسفا في ذلك ومن بین ما یتخذه المستخدم 

لمواجهة هذه المشاكل والأزمات المالیة لمؤسسته التقلیص من العمال أو انهاء عقودهم 

11-90وكذا تعدیل بعض العقود، مثلما جاء به التشریع الجزائري في القانون رقم 

الذي جاء خصیصا لمواجهة المشاكل التي تحدث بسبب 09-94ریعي رقم والمرسوم التش

.239، مرجع سابق، ص وسیلة لحسین سیر المؤسسة:الانفرادي لعقد العملالتعدیل أیت إفتان نادیة،-277
عتبار هذا التعدیل تعسفا من المستخدم في حق العامل إنما تملیها التطورات وفلسفة الحداثة التي تحتم الا یمكن -278

من الناحیة التقنیة على المؤسسة وسائل لتحقیق أهدافها، فإن كان العامل مثلا یشتغل على آلات متواضعة وقدیمة

والفنیة، فلیس من المنطق أن یسند إلیه العمل على آلة أكثر حداثة وتطور، لأن ذلك یتطلب خبرة وكفاءات معینة قد لا 

.ى مع قدراته بدلا من إنهاء العقدیمتلكها هذا العامل، بالتالي یضطر المستخدم لنقل العامل إلى عمل آخر یتماش

یمكن أیضا لمستخدم أن یفتح فروعا جدیدة لمؤسسته وذلك في أماكن مختلفة، بالإضافة إلى أنه یمكن أن یلغي كما

فعلى سبیل المثال یمكن للمستخدم إنشاء نظام .وظائف لم تعد تتماشى مع الأوضاع الجدیدة وینشئ أخرى في مكانها

ء مهامهم ینتقلون لوظیفة أخرى تتلاءم مع كفاءاتهم المهنیة أو أما العمال الذین تم الغا.رقابة آلیة ویلغي الحرس اللیلي

.إلى مؤسسة أخرى تتبع المؤسسة الأم حینما حدث الاندماج
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.279التقلیص اللاإرادي من عدد العمال

:التعدیلإلى  المؤدي ظرفالالتعدیل حسب دیمومة  -ب     

هاء الحالة التي استدعت فرض التعدیل تهي الظرف الذي أدى بالمستخدم بانتقد ین

لذا فالعامل علیه أن یلتزم .وقد یطول الظرف الذي استدعى التعدیل لأجل غیر مسمى

كما قد تحتمه )1(بالتعدیل الجوهري الاضطراري المؤقت الذي اقترحه المستخدم 

).2(الأوضاع بالالتزام بالتعدیل الجوهري الذي له صفة الدوام 

:زام العامل بالتعدیل الجوهري الاضطراري المؤقتالت-1

إن ضرورة الحفاظ على المصالح الاقتصادیة للمؤسسة تبرر للمستخدم لجوئه 

ویكون هذا التعدیل في .للتعدیل الجوهري المؤقت لهدف استمرار العمل داخل المؤسسة

الفائدة في هذا التعدیل تكون مزدوجة سواء للعامل أو المستخدم؛ و . حالات الضرورة

.280فالعامل سوف یحافظ على مورد رزقه أما صاحب العمل یحافظ على ملكه

فقد تتم تبرئة ذمة العامل بأدائه لكمیة العمل التي اتفق علیها مع المستخدم، ولا 

وافقته، ولكن في حدود القوانین یستطیع تكلیفه بأداء عمل إضافي إلا بعد الحصول على م

یه وعلى ذلك لا یعد العامل الذي امتنع عن تنفیذ كمیة عمل أكثر مما اتفق عل.والأنظمة

.لا یمكن مساءلتهلذا . أنه أخل بالتزامه بأداء العمل

ففي هذه . ة الذي یأتي بعد التفاوض الجماعيللتوضیح أكثر أنظر الجزء المخصص للتعدیل لأسباب اقتصادی-279

عتبر تعدیل اقتصادي قیاسا للإنهاء الاقتصادي، الممنوح للمستخدم التي الحالة یتم تعدیل العقود بدلا من إنهاءها، فهي ت

.یستند فیها لنفس الأسباب التي تدفعه لإنهاء العقود لأسباب اقتصادیة
أن یكون التعدیل فیمكن.حسن النیة في تنفیذ العقودیطبق هذا الحق للمستخدم لأنه یعد من مبادئلا بد من أن -280

أنظر بالتفصیل حالة التعدیل .حسب نوع العمل وكمه وهناك قیود ترد على سلطة المستخدم في فرضه لهذا التعدیل

.عقد العمل لأسباب قانونیةالباب الثاني لحالات تعدیل الفصل الثاني من الجوهري لسبب الضرورة والقوة القاهرة في 
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أن مخالفة اعتبرتحیث ؛ وقد سار الاجتهاد القضائي المصري على هذا النحو

المستخدم لشروط العقد الأولیة بتشغیل عامل على خمس آلات بدلا من ثلاثة دون مقابل 

وامتناع العامل لتشغیل الآلة الخامسة لا یحق للمستخدم تسریحه .لهذا المجهود الاضافي

وكذلك قضت محكمة التمییز الأردنیة في قضیة استخدام عامل فني .281لأنه لیس مبررا

مل على مضخة خارج المصنع یعد تغییر لنوع العمل المتفق علیه ولا یجوز في مصنع لیع

.282إذا وافق إلاّ على ذلك العمل إجباره

:التزام العامل بالتعدیل الجوهري الدائم-2

في الأصل التعدیل في العناصر الجوهریة بصفة دائمة حقا للمستخدم إلا لا یعتبر 

بغیة مواكبة التقدم العلمي ،المؤسسة وحسن سیرهاأن ما تفرضه مقتضیات العمل في 

وتوسعها الجغرافي أو ما نسمیه بالمرونة الجغرافیة خرج عن هذا الأصل ومنح للمستخدم 

ومن هذه الحالات تعدیل عقود العمال من .ولكن دون التضحیة بحقوق العمال،هذا الحق

.283یل بسبب التنقل الجغرافيأجل مواكبة موجة التقدم سواء العلمي أو التقني أو التعد

  .499ص  مرجع سابق،،محمود دهمام محم نزهراراجع في ذلك -281
، 1399، ص 1965عام ، منشور في مجلة نقابة المحامین الأردنیة ل278/65رقم  ، ملفقرار محكمة التمییز-282

.244، ص 2010، دار الثقافة، عمان، الوسیط في شرح قانون العملعن رمضان سید محمود، نقلا
.421، مرجع سابق، ص إسكة نیانلوسة -283

حالة استخدام وسائل تقنیة حدیثة، كإدخال برامج الحاسوب على أنظمة في فالتعدیل لمواجهة موجة التقدم تكون -

وهذا یكون إما بتدریب العمال من طرف المستخدم ویعد .الانتاج أو تغییر هیكلة العمل بتقنیات تتطلب مهارات عالیة

عامل القیام بالعمل الجدید دون أن یقوم بتدریبهم، فالعامل بهذه رفض العامل لذلك مبررا لفصله أو أن یطلب المستخدم لل

أما التعدیل الجغرافي هو نقل العامل من مكان عمله إلى مكان آخر قانونا أو .الحالة لا یعتبر مخطأ إن رفض التعدیل

  .422و 421حسب ما تقتضیه مصلحة العمل، راجع في ذلك المرجع نفسه، ص اتفاقا
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التوجیهة الأوربیةفحسب لذا فالتعدیل الجوهري له قیوده وحدود یلتزم بها المستخدم، 

1991directiveلسنة  européenne)la( ّأي تعدیل جوهري یجب أن یكون كتابة فإن

.284یقترح للعامل لمدة شهر ولا تعني بذلك التعدیل لأسباب اقتصادیة

المطلب الثاني

العمل وتعديل شروط عقد التمييز بين تعديل عناصر  :الاتجاه الحديث

العمل

تبنت الاتجاهات التقلیدیة التمییز بین تعدیل العناصر الجوهریة وتعدیل العناصر 

عدیل في شروط العمل وتعدیل تغیر الجوهریة أما الاتجاهات الحدیثة فقد میزت بین ال

اعتبرت و ة، ة النقض الفرنسیویعتبر تغییرا في التسمیة التي اقترحتها محكم.عناصر العقد

.285"القوة الملزمة للعقد"مع مبدأ التسمیة الجدیدة أكثر ملائمة

ا للتمییز بین التعدیل الجوهري وبین التعدیل غیر هناك عدة قرارات أقامت حدّ 

الجوهري وفي وقت لاحق أقامت محكمة النقض الفرنسیة التمییز بین التعدیل البسیط 

ولقد تبنت هذا .286لشروط العمل وبین التعدیل الذي یمس بعناصر عقد العمل الأساسیة

لطة الادارة التي یعتبر الفرنسیة كي تفرق بین ما هو من سنقضالاتجاه الجدید محكمة ال

ضمنها المستخدم حرا في التصرف في شروط العمل كلما رأى ذلك ضروریا وعناصر 

284 - L’article 5.1 de la directive européenne du 14 octobre 19991 prévoit que « Toute
modification des éléments essentielles du contrat individuel du travail doit faire l’objet d’un
document écrit, à remettre par l’employeur dans les plus brefs délais et au plus tard un mois
après la date de la prise d’effet de la modification concernée », cité par : LAROQUE Pierre,
LEGEAIS Dominique, VINCENT Daniel & WILF-GILBERG Irmine, Op cit, p 270.
285 - BOCQUILLON Fabrice, Contrat de travail ( modification) , Rép. Trav, Dalloz, 2004, pp (1-
40), p10
286- Cass. Soc. 10/07/1996, D. S, 1996, P 976, cité par : BOSSU Bernard, DUMONT François &
VERKINDT Pierre-Yves, Op cit, p 244.

إذا مس التعدیل أما.فإذا تعلق التعدیل بالمساس بأحد عناصر العقد فموافقة العامل لهذه التعدیلات تكون ضروریة-

شرط من شروط العمل، فالتعدیل یكون بإرادة المستخدم دون أن یأخذ بموافقة العامل وإنما یستند فقط لسلطته في 

.التنظیم
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لا یمكن المساس بها أو تعدیلها دون موافقة العقد التي تعتبر من حقوق العامل المكتسبة

.287من العامل

الفرع (وعلى هذا الأساس فقد یأخذ التعدیل شكل التعدیل في بعض عناصر العقد 

).الفرع الثاني(التعدیل في بعض شروط العمل كما قد یأخذ شكل )الأول

الفرع الأول

ة بتعديل العقدعلقأهم العناصر المت

ضوء اعتبارات المرونة في تعدیل عناصر عقد العمل، فقد تضمنت بعض  في    

المستخدم قواعد توجب القوة الملزمة للعقد وتمنع أصلا من جهة القوانین نصوصا تمثل 

من أن ینفرد في تعدیل عقد العمل أو أن یخرج على القیود المشروطة في الاتفاق أو 

خرى قد تفسح المجال للمستخدم أن ومن جهة أ.لأداء عمل غیر متفق علیهیكلف عاملا

تعدیلات في بعض عناصر عقد العمل استجابة لمقتضیات العمل وهذه العناصر یجري

.288والتي تستوجب موافقة العامل فیهاتعتبر عناصر أساسیة بالطبیعة

.كان التعدیل الذي قام به المستخدم لیس أساسیا فقبول العامل لیس مفروضا إذا     

فإن كان الأجر یعتبر عنصرا ویة؛ساسیة والثانولهذا یجب أن نمیز بین العناصر الأ

عن مدة العمل أو إن كان نفسهالشأنبمل و إلا برضا العافلا یمكن مساسهأساسیا،

.دون قبول منهالعاملتصور تعدیل مهامبإمكان

زها وتعددها لذا سوف لا یمكن حصر كل العناصر المتعلقة بعقد العمل نظرا لتمیّ 

).ثانیا(ثم الأجر ولواحقه )أولا(مدة العمل نقتصر فقط بدراسة أهمها وهي 

287 - BOCQUILLON Fabrice, Contrat de travail (modification), Rep. trav, Op cit, p 09 .
.366همام محمد محمود، مرجع سابق، ص  زهران -  288
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:تعدیل مدة العمل -أولا     

الزمن الذي من  هيفمن جانب .كبیرة بالنسبة للعاملإن مدة العمل ذات أهمیة 

ومن .289خلاله یقوم العامل بتنفیذ التزاماته المهنیة المرتبطة بالعمل ولحساب المستخدم

فهنا تستوجب قبول .أو تخفیضهارفع مدة العملك الأجر،جانب آخر ترتبط بمقدار 

.290أیام 6إلى  5قد یكون أیضا التعدیل لمدة العمل الأسبوعیة من و . العامل لذلك

لاقتصادیة للمؤسسة وأیضا افتنظیم مدة العمل قد تتصل مباشرة مع الأهداف 

المصالح الشخصیة للعامل، والأساس القانوني لتعدیل مدة العمل یعود للتحدید القانوني 

وهذا وتعتبر أیضا المدة تعبیر عن الحقوق والالتزامات للطرفین .291لمدة العمل الأسبوعیة

امل ستبعد أي تعسف في فرض المدة غیر المناسبة للعما ترك تحدیدها للمشرع، كي ی

ولكن مسألة تنظیمها تعود للمستخدم كما سبقت الإشارة .292على حساب الجهد والتعب

289- CRISTAU Antoine,.. Op cit, p 49.
290 -SCHNEIDER Marie- Paul, RAVAT Maryse, Op cit, p 154.

ولقد منحت بعض التشریعات للمستخدم سلطة لتعدیل أوقات العمل متى اقتضتها مصلحة المؤسسة، لأن علاقات -

لما تقتضیه معاملاته التجاریة والاقتصادیة المستخدم بسوق العمل واقتصاد السوق تقتضي منه تعدیلها والتمشي وفقا

فقد یلجأ المستخدم بتبدیل المدة حسب .التي تتأثر بها المؤسسة ومنه یتأثر استقرار العمال في أوقات عملهم تبدلها

.الانتاج والتوزیع والقدرة الشرائیة وأیضا التنافس

یعتبر أیضا دوام العامل في مكان عمله واحترامه لساعات العمل مهمة، وخاصة لدى القضاة نظرا للتبعیة كما-

فعدم تغیر أوقات العمل واستعمال العامل ساعات عمله كما یشاء لا تمكن القضاة من .القانونیة بین العامل والمستخدم

.عناصر العقداستنتاج تلك التبعیة بسهولة ومن ثم  سوف لا تتوفر كامل 
291 - KORRICHE Med- Nasr-Eddine, Droit du travail, T2, OPU, Alger, 2009, p 47.

، دیوان 2ط، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الاجتماعي، ة سلیمانیأحم-292

.145، ص 2003المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

المحدد للمدة القانونیة للعمل، المؤرخ في 03-97لقد اهتم المشرع الجزائري بتنظیم مدة العمل بمجيء الأمر رقم -

حیث تم تخفیض .1997جانفي12، الصادر بتاریخ 03ر عدد .، یحدد المدة القانونیة للعمل، ج1997جانفي 11

واكتفى المشرع .ساعة في الأسبوع وتتوزع على خمس أیام على الأقل40ساعة إلى 44المدة العادیة للعمل من 

بمعیار الحجم الساعي دون أن یمیز بین المدة الفعلیة التي یكون فیها العامل تحت تصرف المستخدم وبین الأوقات 

"من نفس الأمر على أنه06ولقد جاء في المادة .الطعام والراحةكتناول .الأخرى التي تترتب بمناسبة العمل إذا كانت :

ساعات العمل مؤداة حسب نظام الدوام المستمر، یتعین على المستخدم تخصیص وقت للإستراحة لا یمكن أن 

ردني فقد أما المشرع الأ."كوقت عمل لتحدید مدّة العمل الفعليوتعتبر نصف ساعة منها)1(یتجاوز ساعة واحدة 

=ثمان ساعات یومیا أو ثمان وأربعین ساعة فيمنلا یجوز تشغیل العامل أكثر"بأنه1-56نص في المادة 
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العامل في جمیع لا نكیف التعدیل على أنه جوهري إذا لم یؤثر بصفة مباشرة على و  .إلیه

.293مهنیا أو اجتماعیا أو اقتصادیاالمستویات سواء

كما قد یلجأ إلى ) أ(العمل مدةوكما سبق الذكر فقد یلجأ المستخدم إلى تخفیض 

:كما یأتي بیانه) ب(الزیادة فیها 

:العملمدةتخفیض - أ

العمل وعلى المستخدم أن مدةلقد ذكرنا أن المشرع هو من یحدد المدة القصوى ل

یحترم هذه المدة ضمانا لحمایة راحة وصحة العامل وأیضا قدرته على استئناف العمل من 

التخفیض في ساعات العمل یعد في مصلحة العامل إذا لم یستتبع تخفیضا ولكن. جدید

.294أي الانتقاص من حقوق العامل المادیة لأن ذلك سوف یعرضه للبطلان.في الأجر

فإن رافق تخفیض مدة العمل تخفیضا في الأجر ولو بشكل جزئي فهو یعتبر تعدیلا 

ولكن إن اعترض على .أن یكون ضروریابول العامل لهذا التعدیل یجبلعقد العمل، وق

.295نتج عن ذلكییمكن أنالتسریح الذيفسوف یتحمل المستخدم ذلك التعدیل 

الأسبوع إلا في الحالات المنصوص علیها في هذا القانون ولا یحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام =

، المنشور على یتضمن قانون العمل الأردني، 1996مارس 02، المؤرخ في 1996-8لقانون رقم لطبقا ، "والراحة

:المنشور على الموقع الالكتروني،1996أفریل  07خ ،  الصادر بتاری9113ر عدد .من ج1173الصفحة 

www.wipo.int/idocs/lexdocs/laws/ar/jo/016ar.pdf
فقد جاء مثلا في قانون العمل الفرنسي أن تعدیل توزیع مدة العمل حسب أیام الأسبوع أو حسب الأسابیع في -293

.خطار العاملابنفس الشهر یجب أن یتم 

L’article L3123-11 du code de travail français dispose que : « Toute modification de la
répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois
est notifieé au salarié en respectant un délai de prévenance », Op cit.

.، مرجع سابق11-90من القانون رقم 137المادة وهذا ما یستفاد من -294
295 - BOCQUILLON Fabrice, Op cit, p 23.
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فتخفیض ساعات العمل كثیرا ما تكون بمباشرة المستخدم لسلطته التنظیمیة استجابة 

لانخفاض الطلب على ما تقدمه المؤسسة من منتجات أو خدمات أو بالنظر لاستغنائها 

أي یمكن أن تتحقق .عن الساعات الاضافیة بسبب ادخال نظام الآلات بالتقنیات الحدیثة

ویمكن أن یكون التخفیض في أوقات العمل مع عدم .لعملالانتاجیة بأقل عدد ساعات ا

الانتقاص من الحقوق المادیة للعامل وهي نعتبرها كوسیلة لإفادة العمال اجتماعیا بما 

.296یوفر للعامل وقتا أكثر للراحة

ونشیر إلى أنه لا یوجد تنظیم خاص لأداء العمل لبعض الوقت رغم أنه تم تحدید 

الیومي أو الأسبوعي، لكن لا یوجد ما یمنع من الاتفاق بالعمل الحد الأقصى للعمل

لبعض الوقت أي بالانتقال من نظام لآخر ویكون بمبادرة من المستخدم أو بطلب من 

یمكن أن ة المستخدم، الذي وهذا النظام یترتب عنه الانتقاص من الأجر بمبادر .العمال

.297یكون بسبب الصعوبات الاقتصادیة

تخذ الاجتهاد القضائي والفقه الفرنسیین اتجاها یسمح للمستخدم بتعدیل ساعات لقد او      

زیادة .نشاطهاإدارة المؤسسة إن كان یتطلبهالعمل بتخفیضها، مستندین فیها لسلطته في

فلا یكون مقیدا ،لهذا إن كان المستخدم لم یضمن عند ابرام العقد عدد ساعات العمل

اظ علیه نظرا من أن المشرع لم یضمن الحد الأدنى لساعات بالالتزام بذلك العدد والحف

وفي معظم الأحیان فتخفیض ساعات العمل بالنقصان .العمل على عكس حدها الأقصى

المشرع الجزائري من التقلیص من طرف المستخدم یستند على الأسباب الاقتصادیة التي تتخذ من إن موقف -296

عملیة التقلیص من أوقات العمل هو من الاجراءات التى لا بد من المستخدم أن یتخذها كي یتفادى تهدید المناصب 

یجب ":قات العمل تنص على أنهعلق بعلاالمت11-90من القانون رقم 70فحسب المادة .والمحافظة على الشغل

على المستخدم قبل القیام بتقلیص عدد المستخدمین أن یلجأ إلى جمیع الوسائل التي من شأنها التقلیل من عدد 

ففي هذه الحالة عندما تقلص مدة العمل فیكون التلازم مع ."التسریحات لاسیما تخفیض ساعات العمل، العمل الجزئي

عندما ":على أنه09-94من المرسوم رقم 33كما نصت أیضا المادة .یكون أقل منهنسبة الأجر ولكن یمنع أن

یقرر الأطراف الاجتماعیون في الهیئة المستخدمة سیاسة تقسیم العمل لتفادي اللجوء إلى تقلیص عدد العمال لا 

النسب باتفاق جماعي یمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز نسبة تخفیض الأجر نسبة تقلیص وقت العمل وتحدد 

.، مرجع سابق"على ضوء مستوى الأجور
.395محمد محمود، مرجع سابق، ص همام زهران  - 297
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یعتبر بدیلا عن التسریح، إن كانت هناك صعوبات اقتصادیة، لأنه یعتبر أكثر فائدة 

من قانون العمل الفرنسي على أن التخفیض L1222-7ولقد جاء في المادة.298للعامل

.299في ساعات العمل الذي تم بعد اتفاق لا یعد تعدیلا في العقد

علاقة العمل اللجوء إلى ساعات عمل أقل من  يففتشریع العمل الفرنسي یسمح لطر 

یر في ولا یرتبط التغیینفالمنفردة للمستخدم أو باتفاق الطر المدة القانونیة سواء بالإرادة

یمكن للمستخدم أن یلجأ إلى تقلیص لهذا التشریع فتطبیقا .300وقت العمل بظروف العمل

شرط أن یضع حدا للساعات ادي دون أن یوافق العامل على ذلك،وقت العمل بقراره الانفر 

ویبرر الفقه الفرنسي على أن المستخدم لم یستند إلا .الإضافیة أو یقلص من عددها

.301في تنظیم وقت العمل في المؤسسةلسلطته في الإدارة 

تغییر أو تعدیل عقد أثیر التقلیص الانفرادي علىغیر أنه یثور تساؤل حول مدى ت

التقلیص الانفرادي یؤدي ف الفقه والقضاء الفرنسیین على أن ففي هذا المجال كیّ .العمل

قام المستخدم فهناك حكم قضائي حینما.بانتقاص الأجرعقد العملفي  إلى تعدیل

بالمساس بتوازن العقد وتعدیل ساعات العمل بإعادة توزیع ساعات العمل لعامل من 

.302ارتكب خطأإلى توقیت جزئي بإرادته المنفردة، كیّفه على أنه قدتوقیت كلي 

لذا فالتخفیض في مدة العمل الفعلیة لا یعد من قبیل التعدیلات الأساسیة إذا لم 

-واه الأدبي، إلاّ إذا نص القانونفي أجر العامل أو أن یتدنى مستیترتب عنه تخفیض 

الذي یحدد المدة03-97من الأمر رقم 4/1على خلاف ذلك مثلما جاء في المادة 

-لأن هناك من الحالات العادیة لخفض مدة العمل وهي حالات الخفضلقانونیة للعملا

مع الإشارة إلى أن الحالات التي یمكن للمستخدم اللّجوء إلیها لتعدیل عقد .303القانوني

298 - BOCQUILLON Fabrice, Op cit,p 25.
299 - Code de travail français, Op cit.

  .188ص سابق، بخدة مهدي، مرجع  .د -  300
301- PELLISSIER Jean, SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, Op cit, p 936.
302- Cass. So., 18 juill. 1988, sté Bret : Jurispr. Soc. UIMM 88-510, p 508, cité par : MOREAU
Marc, Op cit, p 15.

  :أعلاه 2یمكن استثناء لأحكام المادة ":على أنه03-97من الأمر رقم 4/1تنص المادة -303
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العمل بالخفض تعتبر حالات غیر عادیة، إنما یلجأ إلیها حینما تتطلبه مصلحة العمل أو 

.یطلبها العامل بنفسه بسبب ظروفه الشخصیة

:العملمدةزیادة  -ب     

مل علیه، فهو تعدیل لعنصر لا بد من موافقة العامدة العمل إجراء تعتبر الزیادة في 

العمل عند إبرام العقد تتفق مع المدة مدةفإن كانت الزیادة في .304لعقدأساسي في ا

ا للحد الذي أجازه هالقصوى التي حددت قانونا أو كانت أقل منها فیمكن للمستخدم أن یرفع

النظام ما لم ینص القانون أوت إضافیة القانون، شریطة أن تكون الزیادة بمثابة ساعا

.305الداخلي أو الاتفاقیة الجماعیة على خلاف ذلك

جرت العادة عن تحدیدها في عقد العمل إن تعدیل مدة العمل بالزیادة عن الحد الذي 

أو في النظام الداخلي یكون أقل من الحد الأقصى المقرر قانونا وخارج عن الساعات 

م ت العمل قد یمس غالبا العطلة الأسبوعیة مما یؤدي إلى عدفالزیادة في ساعا.الإضافیة

ولكن للعامل الحق .بالتالي یعتبر التعدیل جوهري ؛المحدد قانونالراحةتمتع العامل بیوم ا

.306راحة تعویضیة مماثلة وینتفع بالحق في زیادة ساعات إضافیةفي 

اق وخطیرة أو هالأسبوعیة للعمل بالنسبة للأشخاص الذین یمارسون أشغالا شدیدة الإر أن تخفض المدة القانونیة =

.، مرجع سابق..."ضغط على الحالة الجسدیة والعصبیة،التي ینجر عنها
304 - BOCQUILLON Fabrice, Op cit, p 20.

.، مرجع سابق11-90من القانون رقم 31المادة راجع -305

الأساسیة لعقد العمل حتى وإن حقق الحد الأقصى الذي تقرر قانونا، لأنه جرى العرف على تعد من التعدیلات -

تحدید مدة العمل في عقد العمل أو في النظام الداخلي تكون أقل من المدة التي یتم تحدیدها في القانون لساعات 

.انونالعمل، ورغم أن هذا التعدیل یعد مشروعا، لأنه لم یتجاوز الحد المقرر في الق
...على أنه11-90من القانون رقم 33/2ونصت المادة -306 وتكون الراحة الأسبوعیة العادیة في ظروف العمل :"

"منه على أنه36وأضافت المادة ".العادیة یوم الجمعة یحق للعامل الذي یشتغل یوم الراحة القانونیة التمتع براحة :

.نفسهمرجع ، "لأحكام هذا القانونساعات إضافیة طبقاوینتفع بالحق في زیادة .تعویضیة مماثلة لها
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قانون العمل الفرنسي لا یعتبر التعدیل في مدة العمل بالزیادة باقتراح من ماأ     

ولكن إن تم .لتسریحه االمستخدم أساسیا، فرفض العامل لذلك لیس خطأ ولا یعد سبب

.307تسریحهب بسبتیباجراء ذلك التعدیل فقدثلاثة أیام ل قبل اخطار العام

وقد ذهبت في هذا الشأن محكمة النقض الفرنسیة إلى القضاء بأن إلغاء یومي 

الإجازة بالنسبة للعامل الذي یعمل میكانیكي للسیارات، تعدیل للحد الأقصى لساعات 

العمل المقررة في العقد هو بمثابة تعدیل أساسي، لأن المدة التي تقررت للإجازة 

.308بر من شروط عقد العملالأسبوعیة هي میزة منحت للعامل وتعت

:تعدیل الأجر ولواحقه-ثانیا

تعدیل العناصر الأساسیة في عقد العمل لا بد من موافقة العامل ل هأنإلى لقد أشرنا 

لا یجوز  إذن. علیها، لما لها من أهمیة بالغة على حیاة العامل المهنیة والاجتماعیة

فالأجر یعتبر العنصر الأساسي في العقد في جانبه .للمستخدم أن یعدل الأجر بمفرده

وهذا ما أشارت إلیه .اتفاق جماعيبیكون لواحقه أمابالعقد الأجر حدّد فقد ی.المادي

، على أن الأجر هو مقابل 1998محكمة النقض الفرنسیة في قرار صادر منها في 

بدئیا من العقد تحت تحفظ الأجر الوطني الأدنى المضمون منالعمل للعامل، ینتج م

307 - L’article L3123-10 du code de travail français dispose que : « Le refus d’accomplir les
heures comlimentaires proposées par l’employeur au dela des limites fixées par le contrat ne
constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de meme, à l’intérieur de ces
limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures
complimentaires sont prévues », Op cit.
308- Cass. Soc. 2 juillet 1987, Dr. Soc. 1988, n° 2, p 142.

عطلة الأسبوع من النظام العام لذلك فإلغاؤها غیر مشروع ویستوجب إبطاله إلا استثناء في بعض الأنشطة تعد-

یمكن ":على أنه11-90من القانون رقم 37/1ونصت المادة .عندما یتوقف النشاط یستدعي العمل في هذه الفترات

ي یوم آخر إذا استدعت ذلك الضرورات الاقتصادیة أو ضرورات تنظیم تأجیل الراحة الأسبوعیة أو التمتع بها ف

.، مرجع سابق"الانتاج
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جهة والفوائد التي تنتج من الاتفاقیات الجماعیة من جهة أخرى أو بإرادة المستخدم 

.309المنفردة

فالأجر إذن یرتبط بالعمل برابطة سببیة متبادلة، لأنه إن تطوع العامل في تأدیة 

ل لغیاب عنصر أساسي فیه العمل أي دون مقابل الأجر فلا یجوز وصف العقد بعقد العم

.310وهو الأجر

فیه عنصر الأجر الذي یعتبر مقابل جهد العمل البدني أو الفكري، فأي تعدیل لذا ف     

وعلیه یتضمن .دیلا أساسیا أو تعدیل في العقد لیس شرطا من شروط العملیعتبر تع

).ب(ولواحقه )أ(مقداره بتعدیل الأجر 

:تعدیل مقدار الأجر- أ

الأجر هو عنصر لا یجب تعدیله دون موافقة العامل، ولا یمكن أن یكون هناك  إن     

الأصل أن التعدیل لا و  .311عقد دون أجر، لذا فالمساس بالأجر یعني المساس بالعقد

فما یمكن التساؤل عنه هو .یجب أن یمس بالحقوق المادیة للعامل وفي مقدمتها الأجر

إن كان للمستخدم الحق في المساس بأجور العمال ویعدلها بإرادته دون أن یكون السبب 

  ؟هو تعدیل في مكان العمل أو ساعات العمل في المؤسسة

العناصر فله  أهم من بینالأجر هو عنصر أساسي و وإجابة عن ذلك نقول بما أن 

لذلك لا یسمح للمستخدم تعدیله حتى ولو بشكل طفیف، ما لم یكن في ،الأولویة والامتیاز

وهذا ما أیدته محكمة النقض الاتجاه الأفضل أي بزیادته إلا إذا وافق العامل على ذلك

وبقي .2001313جانفي  10ار منها قر لها،وجاء أیضا ذلك في عدة قرارات .312الفرنسیة

.أي المساس بأجر العامل یعد مساسا بالعقد،هذا المبدأ دون تغییر

309 -Soc. 20 oct. 1998 RJS 1998, n° 1448, cité par : BOSSU Bernard, Op cit, p 249.
.284، ص 1989، الدار الجامعیة، بیروت، أساسیات قضایا عقد العمل الفرديمحمد یحیى مطر،  .د -310

311 - BOCQUILLON Fabrice, Op cit, p 18.
312- Soc. 19 mai 1998, Dr. Soc. 1998, 885, cité par : BOSSU Bernard, Op cit, p 250.
313- Cass. Soc. 10 jan 2001 prévoit que (( La rémunération contractuelle d’un salarié constitue un
élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, Même de façon minime, sans son accord. Il=
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علاقة العمل على مقدار الأجر، یتعین علیهما الالتزام به لأنه من لذا إن اتفق طرفا

العقد شریعة "العناصر التي تحدد قرار العامل في إبرام العقد تطبیقا للقواعد العامة

قد في التنظیم والاتفاق على تحدید الأجر یكون من مظاهر مبدأ حریة التعا"المتعاقدین

فمقدار الأجر لا یجوز مساسه بخفضه لأنه من العناصر الجوهریة .القانوني الحدیث

.314للعقد

على أساس الساعة أو الیوم أو الأسبوع أو التي تكونطریقة احتساب الأجرأما

فعادة ما یكون المستخدم هو من .یمكن أن تكون عرضة للتعدیل، على أساس الشهر

ن لأن یحدد طریقة لاحتساب الأجر، ومن حیث المبدأ لا یجوز تعدیلها إلا بموافقة الطرفی

وفي هذه الحالة قد یؤدي هذا الاجراء إلى تخفیض أجر العامل .العقد شریعة المتعاقدین

مثلا إن كانت الطریقة المتفق علیها .ریقةكما قد یؤدي ذلك إلى زیادته وهذا حسب الط

315.هي مقدار الانتاج ثم تم تعدیلها على أساس الساعة أو الیوم أو الأسبوع أو الشهر

ولكن إن كان العكس أي التعدیل في طریقة احتساب الأجر من النظام الشهري إلى نظام 

وبالنظر 316.ر العقدالأجر بالقطعة أو إلى النظام الأسبوعي أو الیومي فهذا یمس بجوه

إلى أن احتساب الأجر بالزمن لا یضر بالعامل فهو قد ضمن أجره ولا یتأثر بالعطل، 

.زیادة لعدم ارهاقه أثناء العمل لأنه لا یتعلق بمقدار الانتاج

=en va de même du mode de rémunération prévue au contrat, peut important que l’employeur
prétende que le nouveau mode serait plus avantageux )), cité par : SCHNIEDER Marie-Paule &
RAVAT Maryse, Op cit, p 151.

.451، مرجع سابق، ص كامل الأهواني حسام الدین -314
صاحب العمل أن یحضر على ":من قانون العمل المصري على أنه40لقد نص على سبیل المثال في المادة -315

 إلا، أو بالانتاجأو بالساعةالمعینین بالأجر الأسبوعي العمال أو  الیومیةعمال إلى فئة ینقل عاملا بالأجر الشهري 

 ةجمیع الحقوق التي كسبها في المدویكون للعامل في حالة الموافقة على نقله...، بةاكتة العامل عند نقله موافقب

ونفهم من هذا أن العمل بالأجر الشهري له مزایا أكبر من العمل على أساس الساعة ..."التي قضاها بالأجر الشهري

.العامل في هذه الحالة لا یعترض على هذا التعدیلولا شك أن.أو الیوم أو الأسبوع
.371، مرجع سابق، صسیر المؤسسةوسیلة لحسن:مل لعقد العملالتعدیل الانفرادي لعقد الع، أیت إفتان نادیة-316
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بالاضافة لهذا فإن كل ما یتلقاه العامل نظیر عمله یعتبر أجرا، فأي تعدیل لأي جزء 

طریقة احتساب الأجر هو بمثابة تعدیل أساسي ولو لم یترتب علیها فیه أو تعدیل في 

.فالتعدیل یتطلب موافقة الطرف الآخر إما صراحة أو ضمنیا.317تخفیضا لأجر العامل

.318ولكن هناك من الحالات التي تنفي ذلك

salaire)فالأجر الذي یكون محل التعدیل هو الأجر القاعدي  de base) ویشمل

كمنحة تقدیم سیارة أو سكن وظیفي شرط أن یكون متفقا علیه في ازات للعاملامتیأیضا 

أما في حالة ما تم الاتفاق علیه في الاتفاقیة الجماعیة أو في العرف .319العقد عند الابرام

.المهني، فیمكن للمستخدم أن یعدله متى جاز له ذلك وتكون حتى بدون موافقة العامل

حیث یمكن للمستخدم أن یتخذ اجراءات إذا اقتضته مصلحة العمل، استثناءاوهذا یكون

فمثلا إن كانت المؤسسة في .لكن لیس دون الحد الأدنى المضمونقبل تخفیض الأجر، 

أزمة مالیة واقتصادیة صعبة، فسوف یؤثر حتما على أجور العمال بتخفیضها أي تكون 

.320ملعاجزة عن دفع الأجور كاملة أو أن تخفض في مدة الع

أنظر في .لحساب الأجر هناك عدة طرق یتبعها المستخدم سواء على أساس الزمن أو القطعة أو المقطوعیة-317

، دیوان المطبوعات ، علاقات العمل الفردیة1جزء -شرح قانون العمل الجزائري، القریشي جلال مصطفىذلك 

.76، ص 1994الجامعیة، الجزائر، 
318- MOREAU Marc, Op cit, p 14.

قد لا تنقص من امتیازات لأنها ،للعقد یمكن أن یكون تعدیلا غیر جوهریان التعدیل في طریقة احتساب الأجر إ -  

عن بنود العقد یمكن وخارج.وعلى قضاة الموضوع أن یتفحصوا الأثر المباشر لتعدیل طریقة احتساب الأجر.العامل

.للمستخدم أن ینتقص من مهام العامل دون أن یعدل تعدیلا أساسیا والذي یسحب معه انتقاصا في الأجر
:یفهم من عبارة مرتب، حسب هذا القانون، ما یأتي":على أنه11-90من القانون رقم 81لقد نصت المادة -319

المهني في الهیئة المستخدمة،الأجر الأساسي الناجم عن التصنیف-

الساعات الإضافیة بحكم ظروف عمل خاصة، لاسیما لالتعویضات المدفوعة بحكم أقدمیة العامل أو مقاب-

العمل التناوبي والعمل المضیر والإلزامي بما فیه العمل اللیلي، وعلاوة المنطقة،

.سابق، مرجع"العلاوات المرتبطة بإنتاجیة العمل ونتائجه-
إن واجهتها صعوبات مالیة ،یمكن للمستخدم اللجوء لمثل هذا الاجراء الخطیر في حالة إعادة هیكلة مؤسسته-320

وذلك قصد التقلیل من التكالیف وإلغاء بعض الأقسام وما یؤدي لإلغاء بعض المناصب، وقد یحتفظ أیضا ببعض

ل هذه الاجراءات ضمانا لحمایة المؤسسة وحمایة مصالح وهذا بعد اتفاق جماعي وكالعمال شرط التخفیض في أجرهم

=لمزید منو  .العمال أو البعض منهم وهذا ما یجعل من تخفیض الأجر أمرا مشروعا لاستناده لأسباب حقیقیة وجدیة
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وقد یكون أیضا التعدیل في الأجر في الاتجاه الإیجابي وهي الزیادة التي تمنح 

للعامل نتیجة إخلاصه للعمل ونزاهته وأیضا مساهمته في الانتاج وتحسینه رغم أنها لم 

.تكن واردة في العقد أو لم یستحقها العامل قانونیا

وبتطور مفهوم الأجر الذي یعتبر مصدر معیشة العامل ومنبع رزقه، وكذا القاعدة 

فإنه لا یسمح لصاحب العمل التلاعب بأجر العامل وهذا في )لا أجر حیث لا عمل(

ولكن ما یبدو أن أجر .321حالة خفضه لساعات العمل ولو بقي العامل في مكان عمله

لمستخدمة لأزمة مالیة فلا یعقل أن تنخفض العامل قد ینخفض عندما تتعرض المؤسسة ا

.322ساعات العمل دون أن ینخفض معها الأجر

، مرجع 09-94لتعدیل للأسباب الاقتصادیة وما جاء به المرسوم التشریعي رقم الجزء المخصص لصیل أنظر التف

.سابق

قام المستخدم بتخفیض أجر العمال دون أي مبرر حیث یترتب عن ذلك تخفیض أجر العامل فهذا تصرف تعسفي إذا  

ومن الأمثلة التي یمكن أن تؤدي إلى خفض أجر العامل أي یكون التعدیل في العقد ما .منه حتى ولو بموافقة العامل

:یلي

.صلي بأجر منخفض دون مبررنقل العامل لمركز لا یناسبه أي أقل من المنصب الأ-

ثبات أجر العامل لمدة طویلة دون أي تغییر إلى الأحسن وحرمانه من العلاوات، أي بمقتضى المنح التي تقدم -

.فهذا التصرف من المستخدم یعد تعسفیا ومتجاوزا لسلطته إنما یعتبر إساءة للعامل.للعمال دوریا وهو كان یستحق ذلك

تسبب لذلك أي ربما ارتكب مخالفة أو أخل بالالتزامات الأساسیة أو التي تتصل بالعمل، ولذلك إلا إذا كان العامل قد

.السبب یلجأ المستخدم إلى حرمان العامل من الترقیة أو التخفیض في الأجر
321- Cass.Soc, 09/5/1984, D. S, 1984, p 544.

لكن حالیا فإن المحاكم في لبنان وفرنسا تؤكد أن الأجر لا یعتبر مقابل العمل الفعلي الذي یؤدیه العامل بقدر ما -

.166دغمان محمد ریاض، مرجع سابق، ص .راجع في ذلك د.هو مقابل البقاء تحت تصرف المستخدم
على المنافسة، إلا أنها مع ذلك تسبب  ةتعتبر المرونة في وقت العمل وإن عززت قدرة المؤسسات الاقتصادی-322

.بالمساس بالحمایة الاجتماعیة لهم، حیث یضطر العمال القبول بتخفیض مدة عملهم إلى جانب تخفیض الأجور

ضطرار اة لتخفیض وقت العمل، وخاصة امام وفضلا عن هذا قد یلجأ المستخدم للعمل السري كوسیلة غیر مشروع

الاقتصادیة واستحالة إیجاد أي عمل مصرح به وبذلك یعتبرون من فئة العمال الذین یشغلون قبول العمال أمام الحاجة 

.وظائف غیر منتظمة
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، 323تعدیل عقد العمل بتخفیض الأجر سوف یؤدي إلى البطالة التقنیةكما أنّ 

بالمقابل فإلغاء الساعات الاضافیة لا یعتبر بمثابة تعدیل في عقد العمل، لأن اللجوء إلیها 

.عادیة للعمل، بل استثنائیةلا یدخل ضمن المدة ال

:تعدیل ملحقات الأجر -ب     

إن ملحقات الأجر هي الملحقات التي تتمم أجر منصب العامل، لتشمل مختلف 

من القانون 81المادة وقد نصت .324التعویضات التي تفرضها الضروف وطبیعة العمل

الأقدمیة والتعویض عن ة أو على هذه الملحقات منها التعویض عن الخبر  11-90رقم 

.325التعویض عن المنطقة والتعویضات العائلیةو  الضرر

باعتبارها مهمة تتمتع بطابع الاستقرار مثلاوالتعویض عن الأقدمیةأعلاوة الخبرة ف     

والدیمومة من حیث المبدأ، لأنها قیمة مضافة لأجر العامل بصفة دوریة عن طریق 

ولكن دفعها یعتبر .مدتها من مهنة لأخرى وعلى فتراتالترقیة في السلم المهني وتختلف 

و التنظیمیة ة مصدرها سواء النصوص القانونیة أتعدیلا في شروط العمل لأن تلك الزیاد

أو الاتفاق بین العامل والمستخدم بصفة صریحة أو ضمنیة، لأن نیة المتعاقدین اتجهت 

.166ص مرجع سابق، محمد ریاض،دغمان. د -  323

له سلطة اقتصادیة إذ یمكنه حینما تتعرض مؤسسته إلى مشاكل اقتصادیة أن یغلق المؤسسة في وجه فالمستخدم-

علاقة العمل، ولكن یبقى المستخدم ملزم بدفع رواتب توقفوف یتأذون من ذلك الإجراء ما یؤدي إلى العمال الذین س

.العمال لأنه مسؤول عن ذلك
.135دفي بشیر، مرجع سابق، ص ه -  324
.، مرجع سابق11-90القانون رقم -325

.السلم المهني وتتم بالترقیةتمنح للعامل بمناسبة تغیر درجته في):الأقدمیة(التعویض عن الخبرة -

.هي التعویضات عن الضغوط الخاصة بمنصب العمل المعني والمخاطر التي تنتج عنه:التعویض عن الضرر-

هو التعویض المقرر اللعامل حین مزاولته لعمل في بیئة جغرافیة تتمیز بضروفها المناخیة :التعویض عن المنطقة-

.الصعبة

هي المنح العائلیة التي تتقرر للعامل في شكل مبالغ مالیة، والتي تكون حسب عدد الأبناء :لعائلیةالتعویضات ا-

.تحت كفالته

  .  136و 135أنظر في ذلك هدفي بشیر، مرجع أعلاه، ص 
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لك المنصوص في العقد نزید له أجر العامل هو ذف. للزیادة في الأجر في كل مدة معینة

.326علاوة التعویض في موعد استحقاقها

ذلك فهي لا أما المكافآت لا تعتبر جزءا من الأجر حسب عدة اجتهادات قضائیة ل

تندمج بالأجر، ونذكر منها التعویض عن العمل التناوبي أو العمل الإضافي أو العمل 

قد یلجأ إلیها المستخدم عند اللازم ولا تؤدي إلى فمثلا الساعات الاضافیة  .إلخ...اللیلي

لكن قد یتفق طرفي عقد .إذا كانت قانونیة أو عند الضرورة القصوىإلاّ تعدیل العقد 

العمل أثناء سریان عقد العمل على تخفیض الأجر تطبیقا لحریة التعاقد لكن لا یجب أن 

.327وإلا یبطل هذا الإجراءیصل إلى ما دون الحد الأدنى للأجور الذي یحدده التشریع

فالملحقات غیر الدائمة للأجر لا تعتبر من عناصر العقد الأساسیة، لأنه لا تحتوي 

، إذن یجوز 328على صفة الثبات والاستقرار لذا لا یستحقها العامل إلا إذ تحقق سببها

بعناصر المساس بالملحقات غیر الدائمة في العمل الجدید دون أن یعتبر ذلك مساسا 

.329العقد

الفرع الثاني

أهم العناصر المتعلقة بتعديل شروط العمل

)ثانیا(أو مكان العمل )أولا(العمل توقیتقد یأخذ التعدیل في شروط العمل إما 

).ثالثا(أو تصنیف العامل المهني 

  .360ص ، 2010العربیة، القاهرة، ، دار النهضة2، جالوسیط في القانون الاجتماعيالبرعي أحمد حسن، -326
.، مرجع سابق11-90من القانون رقم  135 و 134المواد أنظر -327
سبیل المثال إن تم نقل العامل من وظیفة تخوله الحصول على مجموعة من العلاوات كجزء من الأجر  علىف - 328

أن العلاوات من المستحقات غیر باعتبار.لغي هذه المیزة فإنه لا یستحقها، مثل علاوة أو تعویض المنطقةإلى وظیفة ت

.وف یعتبرها العامل میزة لم تكن لهفلا محل لتثبیت ما هو غیر مستحق وثابت وإلا س.الدائمة للأجر
.451الأهواني حسام الدین، مرجع سابق، ص كامل -329
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:العملتوقیتتعدیل  -أولا     

من ضمن عناصر التعاقد، لذلك بإمكان عتبر دة لا یالعمل من حیث القاعتوقیتإن      

المستخدم أن یحدده حسب مقتضیات العمل في المؤسسة وبإرادته المنفردة، من دون أن 

الفرنسیة أن تغییر أوقات العمل خلال ولهذا اعتبرت محكمة النقض.عاملیأخذ بإرادة ال

لم یمس  هوبما أن.لقبول العاملالیوم الواحد ما هو إلا تعدیلا في شروط العمل لا یحتاج

.330عنصر الأجر فهو یدخل ضمن سلطة المستخدم التنظیمیة

وهناك حالات اعتبرها الاجتهاد القضائي الفرنسي تعدیلا لعقد العمل لیس لشروط 

هذا التعدیل ورفضه لا یعتبر خطأ إلى أنه لا یحتاج لموافقة العامل على بالنظر العمل 

من ضمن العناصر الأساسیة التي تحتاج موافقة ولكن في بعض الأحیان فهو.جسیما

فمثلا هناك حالات تغییر دوام العمل من اللیل إلى النهار أو العكس أو تغییره .331العامل

فإن قام المستخدم بفرض تعدیل لساعات العمل ومرافقا .332من المتواصل إلى المتقطع

ا ولكن في غیاب أي بند في معه انتقاصا في الأجر للعمال المعنیین یعتبر التعدیل أساسی

تعدیل ساعات العمل أحیانا أنها دة الدنیا للعمل فقد اعتبر القضاء الفرنسيالعقد یحدد الم

.333تعدیل ثانوي

330- Cass. Soc, 22/12/2000, Bull. Civ, V, n° 67.
331- Soc. 20 oct 1998 RJS 1999, n° 1445, cite par : BOSSU Bernard, Op cit, p 254

  .170ص  محمد ریاض، مرجع سابق،دغمان .د -  332

.، مرجع سابق11-90من القانون رقم 30/1أنظر في ذلك المادة 

إن تنظیم العمل في فرق متناوبة ینظمها المستخدم بعد الحصول على موافقة العامل، إذا اقتضت المصلحة ذلك كأن 

یحول العامل في اللیل إلى النهار أو العكس، مع الإشارة أن العمل نهارا یفضله معظم العمال، حتى ولو كان العمل 

.اللیلي یخوّل لصاحبه تعویضا علیه
333- Cass. Soc., 23 jan 1985 : D. 1985, inf. rap. P. p. 454, obs. A. Lyon-Cayen ; Dr. Soc. 1985, p
461, obs. H. Blaise, cité par : MOREAU Marc, Op cit, p 15.

إلى أنه لا یوجد تفسیر قانوني موحد لتدبیر تعدیل أوقات العمل، فیظهر من جانب كسلطة المستخدم في التنظیم ونشیر

.التي یملكها ومن جانب آخر فهي تعتبر كتجدید للعقد في وضع شروط جدیدة لأوقات العمل في المؤسسة
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لكن نجد من كل هذا أن التفسیر الأكثر منطقیة هو التعدیل الذي نعتبره مظهرا من 

فهو . مظاهر سلطة المستخدم في التنظیم، فهو المسؤول على تطور المؤسسة أو ركودها

  أوقاتالذي یكون متأثرا بتقلبات السوق والطوارئ الاقتصادیة، لذلك یمكنه أن یعدل 

.334لیومیة أو الأسبوعیةالعمل بتغییر الساعات ا

).ب(أو الزیادة فیها )أ(توقیت العملونمیز في هذه الحالة إما التخفیض في 

:العملتوقیتتخفیض  - أ     

التخفیض في ساعات إن التخفیض في توقیت العمل المقصود في هذه الحالة هو

من 13جاءت به المادة ما العمل من التوقیت الكامل إلى التوقیت الجزئي، وهذا وفقا ل

، التي تقتصر على شرطین یجوز من خلالهما اللجوء إلى العمل 11-90القانون رقم 

.بالتوقیت الجزئي، یتعلق الأول بحجم العمل والثاني بظروف العامل

-97من المرسوم التنفیذي رقم 03أما عن شرط نقص حجم العمل، فنصت المادة 

العمل توظیف عمال بالتوقیت الجزئي في حالة نقص یمكن لصاحب :"على أنه473

یستفاد من ذلك أن للمستخدم سلطة في تشغیل العامل وفقا لهذه و . 335"حجم العمل

الصیغة في حالة نقص العمل، ویتبین أن هذا الشكل من العمل یخضع مبدئیا لإرادة 

الجزائري وتطبیقا لهذه المادة یقید المستخدم في اللجوء  عفالمشر .المستخدم ولكن له قیود

إلى التعدیل في عقد العمل من التوقیت الكلي إلى التوقیت الجزئي بسبب حجم العمل 

.الذي لا یسمح بالعمل بالتوقیت الكامل، استنادا لسلطته في الإدارة وتوجیه العمل

334 - BERTON Philippe, Op cit, p 950, et voir Cass. Soc. 17 oct 2000, RJS 12/00 n° 1222.

.بازدهار وسائل الانتاج وتطورها بإدخال التكنولوجیا والتقنیات الحدیثة یتطلب من المستخدم تعدیل أوقات العمل-

إلى وضعیة الطلب فقد یزداد علیه أو یتناقص، لذا بتعدیل ساعات العمل یستطیع المستخدم من المحافظةبالإضافة

وعلیه لا یعتبر التعدیل فیها بما لا یضر العامل تعدیلا أساسیا أو جوهریا، لأن المستخدم یكون مضطرا .على مؤسسته

.كلما تطلب الأمر ذلك
.مرجع سابق، العمل بالتوقیت الجزئيتضمن ی، 473-97المرسوم التنفیذي رقم -335
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الذي یخضع للعمل بالتوقیت هذا الأخیروبالنسبة لشرط ظروف العامل فیمكن ل

الكامل أن یطلب تعدیلا في تنظیم العمل لدى مستخدمه ولو لم یتطلب حجم العمل تلك 

من 13وعلى العامل أن یقدم مبررات طبقا للمادة .الساعات شرط أن یوافق المستخدم

.473337-97من المرسوم التنفیذي رقم 04والمادة 11336-90القانون رقم 

ن التخفیض من وقت العمل هو النزول من المدة القانونیة أإلى ارة مع الاش

یتضمن عقد العمل مدة عمل أقل ویتم على أساسها إنجاز أعمال  فقد .الأسبوعیة علیه

فهذه الأخیرة سوف تصبح رغم عدالتها قاعدة غیر .العمل القانونیة أوقاتفعلیة خارج 

الحالة یلجأ المستخدم للتخفیض في ساعات وفي هذه . 338ملائمة للظروف غیر العادیة

.بإرادته المنفردة والقانون یسمح له بذلكالعمل من التوقیت الكامل إلى التوقیت الجزئي

بیعة فقد لجأ التشریع الجزائري إلى الاعتماد على التقلیص الإرادي الذي تفرضه ط

المرور من مدة قانونیة  اسهمعلاقة العمل من تلقاء أنف افوبالتالي لا یحق لطر .الأشغال

.إلى مدة اتفاقیة تقل عنها إلا إذا استدعت ذلك طبیعة الأشغال أو ظروف العمل

أما القانون الفرنسي فیعتبر أن رفض العامل العمل بالتوقیت الجزئي لا یرتب خطأ 

العملتوقیتأن كل تخفیض في ولقد اعتبر القضاء الفرنسي.339أو یكون سببا للتسریح

یجوز كذلك إبرام عقد العمل لمدة غیر محدودة ولكن ":على أنه11-90من القانون رقم 13تنص المادة -336

:بالتوقیت الجزئي أي بحجم ساعات متوسط یقل عن المدة القانونیة للعمل ویكون ذلك في الحالتین التالیتین

.المتوفر لا یسمح باستخدام العامل كامل الوقتإذا كان حجم العمل -

.سابقمرجع ، ...."ووافق المستخدمسباب عائلیة أو لاعتبارات شخصیة،إذا طلب العامل الممارس ذلك لأ-
.، مرجع سابق473-97المرسوم التنفیذي رقم -337
.186، مرجع سابق، ص بخدة مهدي .د -  338

339 - L’article L3123-4 de Code de travail français dispose que : « Le refus par un salarié
d’accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement »,
Op cit.
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كالتغییر من العمل بالتوقیت الكلي إلى یجب أن یخضع للكتابةیشكل تعدیلا لعقد العمل

.340العمل بالتوقیت الجزئي

:العملتوقیترفع  -ب     

ولذلك . تفاقیة أو القانونیةیقصد بزیادة أوقات العمل رفع ساعات العمل عن المدة الا

القوانین تجیز الزیادة في ساعات العمل، مثلما أجازت التخفیض في أوقات أن معظم

العمل بسبب ظروف العمل أو طبیعة بعض الأشغال ولنفس الأسباب تكون الزیادة في 

وفقا للساعات الإضافیة وتسمى هذه الزیادة في ساعات العمل بالعمل .أوقات العمل

م حریة تنظیم ساعات العمل الإضافیة وتكون للمستخد.341علیها في القانونالمنصوص

من حیث ترتیبها الیومي، لكن لا یجوز له أن یتعسف في ذلك بالشكل الذي یضر 

العامل، كأن یتحصل العامل الذي كلف بالعمل الإضافي على أجر مقابا العمل الإضافي 

.342أقل من الأجر الذي یتقاضاه قبل التعدیل بسبب العمل الإضافي

340 - (( La modification du contrat de travail ne peut être opposé au salarié que s’il a acceptée. Cette
acceptation ne résulte pas de la seule exécution du contrat de travail aux conditions modifiée. C’est
à tort qu’une cour d’appel déboute un salarié, engagé à temps plein, de ses demandes en rappel de
salaires et de congés payés y afférents, alors que le passage d’un horaire de 169 heures par mois à
un horaire de 97 heures transformais le contrat à temps plein en contrat à temps partiel
normalement soumis à la formalité de l’écrit et que l’acceptation de la modification de son contrat
par le salarié n’avait pas été caractérisée )), Cass. Soc.07 juillet 1999, n° 944, cité par :
GOASGUEN Camille &…, Lamy social, Op cit, 790.

11-90القانون رقم من 31سمح المشرع الجزائري للمستخدم بتشغیل العمال لساعات إضافیة في نص المادة -341

أما حالات ..."یجب أن یكون اللجوء إلى الساعات الإضافیة استجابة لضرورة مطلقة في الخدمة":التي نصت على

الزیادة الأخرى بغیر الساعات الإضافیة تأتي كتعویض لفترات عرفت تناقصا في النشاط لأسباب ما وتسبب وقفا عن 

من الأمر 4/2ذكر المشرع هذا النوع من اللجوء لرفع ساعات العمل في المادة  وقد. النشاط وتعتبر كساعات استرجاع

یمكن أن ترفع المدة القانونیة الأسبوعیة ":نصت على أنهالذي یحدد المدة القانونیة للعمل، حیث  03- 97رقم 

عادي نظرا لمیزة وهذا یعتبر توقیت.مرجع سابق، "بالنسبة لبعض المناصب المتمیزة بفترات التوقف عن النشاط

.المناصب
.347، مرجع سابق، ص وسیلة لحسن سیر العمل في المؤسسة:التعدیل الانفرادي لعقد العملأیت إفتان نادیة، -342
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ساعات العمل یأخذ صورة سلطة المستخدم في تكلیف العامل، وفقا لما فزیادة

كما یعتبر تعدیلا أساسیا إذا كان من .تقتضیه مصلحة العمل لمواجهة الطلب الطارئ

وعلى خلاف التخفیض .شأن زیادة ساعات العمل انتقاص مزایا العامل المقررة له

العقد وطبیعة العمل المتفق علیه یمس بجوهرالعمل، فإن زیادة ساعات العمللساعات 

.343سواء كانت الزیادة في ساعات العمل قانونا أو عقدا

ویجب الحصول على موافقته، فرض الساعات الإضافیة على العامللا یمكن لذلك      

.344ذلك خلافإلا إذا نص في القانون أو النظام الداخلي أو الاتفاقیة الجماعیة على

وتجدر الإشارة إلى أن زیادة ساعات العمل أو الانتقاص منها یجب على المستخدم 

أن یتفق مع العامل على ذلك لأنها تتطلب الإرادة المشتركة للطرفین أما إن تم تعدیل عقد 

العمل بخفص التوقیت من التوقیت الكامل إلى التوقیت الجزئي، فلا یتطلب موافقة العامل 

أو یطلبه العامل الذي یجب لقانون للمستخدم لیتصرف بإرادته المنفردةبل هو حق منحه ا

.أن یخضع لشروط

:تعدیل مكان العمل-ثانیا

في العقد وفقا  الأساسیةفي الأصل أن مكان العمل لیس من العناصر الجوهریة أو 

الذي  -للمعیار الموضوعي ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك وفقا للمعیار الشخصي

شرط عدم الثبات في "ما یسمى بتفاقیا أو ، أي یكون هناك شرطا ا-سبق وأن درسناه 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الدولة ، سلطة رب العمل في تعدیل بنود عقد العململاوي ابراهیم،-343

  .64ص  ،2003-2002الجزائر، كلیة الحقوق، تاریخ المناقشة والمؤسسات العمومیة، جامعة 
.454، مرجع سابق، ص كامل الأهواني حسام الدین-344

أعطى المشرع للمستخدم صلاحیة تنظیم أوقات العمل في المؤسسة أي یحدد أوقات الدوام وفترات الراحة  لقدو  -   

ویجوز له تعدیلها بما یتناسب مع مقتضیات العمل ولا یمكن للعامل أن یرفض هذا التعدیل إن لم .الیومیة والأسبوعیة

ى توقیت العمل في  العقد یتعین قبول العامل على ذلك یمس بجوهر العقد أو لم یؤثر فیه أو إن تم الاتفاق صراحة عل

كأن یكون عاملا  نهارا .وإلا اعتبر المستخدم مخلا لالتزاماته لتعدیله توقیت أو ساعات العمل بغیر ما تم الاتفاق علیه

عیة ولا العائلیة وأصبح عاملا في اللیل دون أن یتم الاتفاق علیه في العقد ودون الأخذ بعین الاعتبار الظروف الاجتما

.للعامل
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clause)"مكان العمل de mobilité) باعتبار أن مكان العمل یرتبط مباشرة بكیفیة تنفیذ

العمل المطلوب من العامل وللمستخدم سلطة في تغییر مكان العمل لأنه المسؤول عن 

فرنسيولكن قد انتهى حكم قضائي.345سة فله الصلاحیة في ذلكالسیر الحسن للمؤس

.346حول شرط تحدید مكان العمل على أنه لا یولد حقوقا ولا التزامات 2004في 

لذا فإن مكان العمل یعتبر من اختیار المستخدم لا العامل وقت ابرام العقد وسلطته 

فالمستخدم الذي یغیر من مكان العمل .واسعة في هذا المجال لأنها لا تمس بحریة العمل

نجد أن العامل  ؟فهل یمكن اعتباره أنه أجرى تعدیلا في العقد أو تغییرا في شروط العمل

یقبل منذ البدایة بسلطة المستخدم في البنود الأولیة للعقد منها مكان العمل أو التنقل من 

.347مكان لآخر حسب احتیاجات الخدمة

الفرنسیة تناقش شرعیة مكان العمل أو شرط التنقل قبل لنقضلقد أصبحت محكمة او      

لصالح المؤسسة فیعد تسریح العامل وإن لم یستطع المستخدم إثبات هذا الشرط. قهتطبی

.348بعد رفضه ذلك التنقل تسریحا تعسفیا

وقضت.349مة على تنفیذ بند النقلت هذه المحكمة لممارسة رقابة ملاءوحالیا لجأ

إن لم یترتب عنه فرض تغییر في على أنه یبقى مشروعاأیضا في مسألة النقل الجغرافي

بحث لنیل شهادة الماجستیر في قانون التنمیة الوطنیة، معهد ،تبعیة العامل في علاقة العملأیت إفتان نادیة، -345

  .162ص  ،1997-1996العلوم القانونیة والإداریة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة 
346 -« La clause d’un contrat de travail fixant le lieu de travail n’engendre ni droit ni obligation »,
cité par : BOSSU Bernard, Op cit, p 252.

إن معیار المسافة یجب أن یأخذها المستخدم بأهمیة وأن ینظر فیها القاضي أیضا وحتى المنصب الذي احتله -347

والإمكانیات العملیة للتنقل لأن التنقل لبعض الكیلومترات یمكن تكییفه على أنه تعدیل أساسي في عقد العمل إن العامل 

توفرت هناك وسائل النقل الجماعي بین المسكن ومكان العمل وإن توفت الوسیلة فیكفي لاعتبار تدخل المستخدم في 

,.Cass.Socمة النقض الفرنسیة وهذا ما قضت به محكتغییر مكان العمل هو تعدیل ثانوي 25 juin 1992 :

Bull.civ. V, N° 550, in GOASGUEN Camille &…, Lamy social, Op cit, p 793.
348- Cass. Soc, 27/03/1991, Semaine sociale, Lamy, n° 55, p 800.
349- Cass. Soc, 02/07/2003, RJS, 2003, n° 1120..

.هذا وفي قضیة نقل عاملة لها مشاكل عائلیة، أخذت رأیا في تطبیق البند بحسن نیة من طرف المستخدموبمناسبة
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أما تغییر مكان العمل الذي یصاحب تعدیلا في الأجر بالنقصان لا یمكن .مسكن العامل

.350مل وهذا ما أخذت به محكمة النقض الفرنسیةافرضه على الع

راء متذبذبة فیما یتعلق بضرورة أخذ أما الاجتهاد القضائي اللبناني فقد اتخذ آ

المستخدم بموافقة العامل للتعدیل اللاحق بمكان العامل، مع أن الاجتهاد الفرنسي على 

فاعتبر أن تعدیل شروط العمل من .تخلى عنهنفسه و الرأي بالعكس بعدما كان قد أخذ 

ؤقت لمكان مع أن التغییر الم.بینها شرط النقل هي من سلطات المستخدم في الإدارة

العمل لا یعد تعدیلا للعقد بما أن سبب التغییر تقتضیه مصلحة المؤسسة أو أن وظیفة 

رتكب خطأوإن رفض العامل هذا التغییر فیكون قد ا.351العامل تستدعي التنقل الجغرافي

.352أو تمردا على المستخدم، لأن تنقل العامل یعتبر من المحتویات العادیة للعقد

مكان تنفیذ العمل وخاصة حالیا عنصر من بین عناصر العقد، وهو دیعلا وعلیه 

فإن ورد  ،353یشترط توافق إرادة الطرفینولا على قدر كبیر من الحساسیة والخطورة لیس

ولكن إن تنقل العامل.354كبند صریح فیه، یمكن للمستخدم تعدیله دون موافقة العامل

المستخدم خارج عن الإطار الجغرافي للمكان الذي كان منتم فرضهبمناسبة العمل الذي

؛ أي شروط العملبل في یعمل به عادة، فلا یمكن اعتباره على أنه تعدیلا في عقد العمل

350- Soc., 15 déc. 2004, RJS 2004, n° 122, cite par : BOSSU Bernard, Op cit, p 247.
.174، مرجع سابق، ص دغمان محمد ریاض .د -  351

352 -BRASSEUR Paul, CORDIER Jean-Philippe, DEAR Laurent, STEVE Gilson, HAUTENE
Nathalie & LOIC Peltzer, La modification unilatérale du contrat de travail, Op cit, p84.

  .147ص مرجع سابق، ، محمدیحیى مطر .حمدي عبد الرحمان ود. د -  353
354- Cass.Soc., 04 fev 1993 : JCP 1993, éd. E, pan.1012, cite par : GOASGUEN Camille &…,
Lamy Social, Op cit, p 801.

یجب الأخذ بعین الاعتبار الظروف المحیطة بالتعدیل، حیث لا بد من المستخدم أن یوفر للعامل إمكانیات بالمقابل-

یمكن للمستخدم أن یفرض على العامل الإقامة في المكان أین تم تعیینه كما.انتقاله أو أن یسدد له تعویضا عن التنقل

.فهذا یعتبر أیضا تعدیلا أساسیا في العقد

فنظرا لما یثیره مكان العمل من خلافات كونه یمس استقرار العامل، فإنه لا بد من أن یلتزم أطراف علاقة العمل -

كون جوهریا في العقد، ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك باتفاق وبهذا یمكن أن ی.بتحدید مكان العمل في العقد

.صریح
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بالإضافة إلى أن التنقل .، بما أن التنقل یبرر لصالح المؤسسةفي عنصر غیر جوهري

.355العاملشغلهالجغرافي هي من خصوصیات المنصب الذي 

لذلك فنقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر، یجب مراعاة عدم الحاق 

العامل بضرر جسیم جراء هذا النقل، وأن یكون هناك سببا مشروعا تقتضیه طبیعة 

.356العمل

أول ما ینبغي على قاضي الموضوع النظر فیه هو التحقق إن كانت نیة طرفي و      

علاقة العمل اتجهت منذ إبرام العقد لیس وقت التعدیل إلى اعتبار مكان العمل هو 

.357عنصر أساسي في عقد العمل

فتغییر مكان العمل إذن یمكن أن یحدث باتفاق بین الطرفین كما یمكن أن لا یكون 

لة الاتفاق على وجود التعدیل لمكان العمل إذا كان منصوصا في اففي ح. قهناك اتفا

ویمكن أن ینص في العقد .358عقد العمل یجب الالتزام بمقتضى العقد شریعة المتعاقدین

.359أو في الاتفاقیة أو حتى في النظام الداخلي سواء بالاتفاق أو دون ذلك

355- Soc. 22 jan. 2003 Dr. Soc. 2003, 433, cité par : BOSSU Bernard, Op cit, p 254.
دراسة فقهیة مقارنة بقانون –مدى سلطة رب العمل في فرض قوانین تنظم العمل ،عبد العاطيأحمد احصب-356

كلیة العلوم الاسلامیة، قسم الفقه وأصوله، ،، بحث تكمیلي مقدم لنیل درجة الماجستیر في الفقه وأصولهالعمل المصري

  .72ص ، 2013جامعة المدینة العالمیة، مالیزیا، سنة المناقشة 
اده أن عنصر مكان العمل لیس عنصرا ومف.المذكور سابقا365555أنظر قرار المحكمة العلیا، ملف رقم -357

أساسیا، إذ یمكن للمستخدم تعدیله إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك شرط أن لا یؤثر ذلك في حقوق العامل التي أحاطها 

عتبار مكان العمل مماثلا لمنصب العمل والأجرة والضمانات الأخرى ، لأن اة، فلا یمكن حسب القرار المشرع بالحمای

حمایة منصب العمل بصفة عامة أما مكان العمل فهي تتغیر بتغیر النشاط الاقتصادي ومتطلبا ت المشرع عمل على

.السوق
358 - BRASSEUR Paul, CORDIER Jean-Philippe, DEAR Laurent, STEVE Gilson, HAUTENE
Nathalie & LOIC Peltzer, La modification unilatérale du contrat de travail, Op cit, p84.

  .    149و 148محمد یحیى مطر، مرجع سابق، ص .عبد الرحمان ودحمدي. د -  359

وإن نص على منع التعدیل أو السماح بذلك في الاتفاقیة الجماعیة فیلتزم الطرفان بما جاء في العقود أو بما ورد في -

قد ینص في النظام الداخلي للمؤسسة على مسألة التغییر في مكان العمل وعلى المستخدم أن كما.الاتفاقیة الجماعیة

أما في حالة عدم وجود الاتفاق، أي إن لم یكن.یحترم هذا التنظیم وإلا كان التعدیل غیر مشروع وغیر ملزم للعامل

=أو في النظام الداخليقیة الجماعیةالعمل أو في الاتفاهناك شرط ینظم مسألة تغییر مكان العمل سواء في عقد
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أن مستخدم لا یمكن للات في مكان العمل، فلذا إن تضمن عقد العمل شرط عدم الثب

ذلك تعدیلا أساسیا لعقد لأنه یعتبر یفرض للعامل مثلا الإقامة في المدینة أین تم نقله 

ویفهم أیضا أنه إذا تضمن العقد بندا مفاده عدم قدرة المستخدم على نقل .360العمل

آخر إلاّ بموافقته فهنا یصبح عنصرا أساسیا، فیجب موافقة العامل وهو كان العامل إلى م

La"بشرط الثبات"ما یسمى  clause de stabilité).(

الاجتهاد القضائي الفرنسي قد میز بین ثلاثة حالات فیما یخص شرط التنقل أما

:الجغرافي

عدم وجود شرط عدم الثبات في عقد العمل ولا یوجد شرط صریح مرتبط حالة-

.بمكان العمل

حالة عدم وجود شرط عدم الثبات في عقد العمل وهناك تعبیر صریح یحدد مكان -

.العمل

.361حالة وجود شرط عدم الثبات في عقد العمل-

خصوصا بعد التطور في أشكال تنفیذ العمل مثل العمل و ولذلك فإن مكان العمل 

Télé)(عن بعد  travail
وغیره من الأشكال، لم یعد عنصرا أساسیا أو عنصرا من 362

وإن ورد هذا البند في العقد فإنه ینفذ دون أن یؤخذ بموافقة العامل، ولكن .عناصر العقد

.شرط أن یرد بشكل صریح

فالمشكلة تبدو أكثر صعوبة وحساسیة، فهناك بعض الأحكام القضائیة تركز على عنصر الإضرار بالنسبة للعامل من =

.جراء النقل من مكان إلى آخر، بل أن هذه الأضرار یمكن تقدیرها وفقا لمعیار نفسي فحسب
360- MOREAU Marc, Op cit, p 17.
361- SCHNEIDER Marie-Paul, Op cit, p 152.
362 - Voir les articles L1222-9, 1222-10 et 1222-11 du de travail français, Op cit.
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:المهني أو نوع العملتعدیل التصنیف -ثالثا

المعیار الشخصي والمعیار وهما:تصنیف العمال یكون وفقا لمعیارینإن      

أما نوع العمل الذي هو المهام أو العمل المسند إلى العامل بصفته محلا .363المهني

ولكن قد یلجأ المستخدم في .364للعقد، لا بد أن یكون معینا حتى یكون العقد صحیحا

حالات إلى تعدیل نوع العمل إن تطلبته مصلحة العمل أو وجود ظروف غیر متوقعة، 

تستلزم تكلیف العامل بعمل آخر قد یختلف مع مع العمل السابق اختلافا جوهریا، كما 

تفظ ، رغم أن العامل قد احجوهریافالتعدیل في نوع العمل قد یكون لذا . یمكن أن لا یختلفا

بكامل صلاحیاته الأساسیة إذا كانت الصلاحیات المضافة تنتمي إلى وظیفة أدنى في 

إذ یكلف العامل بوظیفة قد ینزل مركزه الأدبي نظرا لاختلاف المؤهل .السلم المهني

فبین الإشراف والتوجیه .والتخصص في الوظیفتین حتى ولو احتفظ بنوع الوظیفة وأجرها

وم یعتبر بالفعل تغییرا جوهریا أو في عناصر عقد العمل وذلك في والجهد البدني طوال الی

.365العاملعادیة ویكون التكلیف دون قبولالظروف ال

مناسناد العامل المتخصص لعمل أعلى درجة ه یجبوجاء في القضاء الفرنسي أن

بقدر ن العامل المتخصص یتطلب درایة أكثر بالمهنة دون تعمق فیها لأ ،عمل الاحتراف

اعتبر ه نفسالاتجاه وفي  .العامل الاحترافي الذي یتطلب استعداد مهني ومؤهلات عالیة

القضاء الفرنسي على أن نقل العامل من وظیفة محرر سیاسي الذي یتصل بالوزارات 

هو تعدیلا في والاجتماعات إلى وظیفة محرر مقیم والذي یختص بالنشر الاقلیمي

.366المهام

363- CRISTAU Antoine, Op cit, p 7.

المعیار الشخصي یتكون من مجموع معارف وقدرات ذهنیة وفكریة وكفاءات ذاتیة، یكتسبها العامل من خلال فأما-

المهني یعتبر الكفاءة أو القدرات التي اتفق علیها معیارأما ال.الخبرات السابقة أو الشهادات العلمیة المحصل علیها

ویتم .یتطابق هذا التصنیف المهني مع التصنیف الشخصيالطرفان وقت ابرام العقد، كي یقوم بعمل معین، دون أن 

.التصنیف المهني للعامل في وقت الاستخدام
.305، مرجع سابق، ص وسیلة لحسن سیر العمل في المؤسسة:التعدیل الانفرادي لعقد العملأیت إفتان نادیة، -364
.376زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، ص -365

366 -CAMERLINCK (G.H), le contrat de travail, Op cit, p118.
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واتساع نشاطه وتنظیم غیر جوهري ما یتطلبه نمو المشروعكما اعتبر تعدیلا 

الوظائف وفقا للتدرج الهرمي لها، فقد یتم انشاء وظائف جدیدة وتزداد درجات السلم 

وبذلك یمكن أن یتأخر ترتیب العامل في السلم المهني مع احتفاظه بوظیفته .الوظیفي

ه، وهذا لا یعتبر التنزیل في درجة الوظیفة تعدیلا وصلاحیاته ومسؤولیاته وحتى أجر 

بالإضافة إلى أنه لا یعتبر تعدیلا أساسیا أن ینقل العامل لوظیفة .367أساسیا في العقد

أخرى بغیر تغییر المكان أو وصف الوظیفة أو صلاحیاتها الأساسیة وأجرها ولو أدى هذا 

أما إذا كان التعدیل الذي یمس النقل تحول العامل إلى مرؤوس لكن دون الإساءة إلیه 

، لعمل لم ینتج عنه تخفیضا في الأجربتوازن العقد حتى وإن كان النقل أو تغییر مكان ا

.368یعتبر تعدیلا أساسیا في العقدرئیس محطة إلى عامل التنظیف فهذا كأن یتم نقل 

لذا فالتغییر البسیط في شروط العمل وفي مهام العامل لا یعتبر بالضرورة تعدیلا في 

العقد، كالتنقل المهني الذي هو أساسیا في حیاة المؤسسة لأنه لا یمس بمؤهلات العامل 

من قانون العمل المصري التي تجیز تغییر 76وهذا ما جاءت به المادة .369الأساسیة

أما في التشریع الجزائري فلم یورد أي نص لهذا .370سبة للعاملالعمل المتفق علیه بالن

من القانون المدني107النوع من التعدیل إلا ما جاء في القواعد العامة في المادة 

.678زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، ص -367
368- Cass. soc., 25 nov. 1992, Palvadeau c/ SA Sepco Super-marché Bravo, cité par : MOREAU
Marc, Op cit, p 15.
369- BOSSU Bernard, Op cit, p 250.

لا یجوز لصاحب العمل أن یخرج على الشروط ":التي تنص على أنهمن قانون العمل المصري76المادة-370

المتفق علیها في عقد العمل الفردي أو اتفاقیة العمل الجماعیة، أو أن یكلف العامل بعمل غیر متفق علیه إلا إذا 

القوة القاهرة، على أن یكون ذلك دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة

بشرط عدم بصفة مؤقتة، وله أن یكلف العامل بعمل غیر المتفق علیه إذا كان لا یختلف عنه اختلافا جوهریا

.، مرجع سابق"المساس بحقوق العامل

مهني ودون ومن مجمل المادة نستنتج أن المستخدم یمكنه تعدیل عقد العمل في عنصر نوع العمل أو التصنیف ال

أن یكون التعدیل في شروط العمل لیس غي العقد، ولا :أن یشترط موافقة العامل على ذلك ولكن بتحقق شروط منها

.یجب أن أن یترتب على هذا التعدیل مساسا بالحقوق المالیة للعامل ثم لایجب أن یقتضي التعدیل مصلحة العمل
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استنادا یكونتكلیف العامل بعمل غیر المتفق علیه في العقدحیث یفهم أن371الجزائري

.لضرورة معینة ولكن هذه الحالة تعتبر مؤقتة أو محددة الزمن

فحسن سیر المؤسسة تقتضي تنظیم العمل، لذا یسند للعامل عملا لا یختلف مع 

-90من القانون رقم 63العمل الأصلي في جوهره، ولا یوجد شك في أن تطبیق المادة 

.372عامل حقوقه والتزاماتههدفها استقرار علاقات العمل ما یضمن لل11

من محكمة النقض الفرنسیة على أن التنزیل من الدرجة المحفزة  قراراوقد جاء أیضا 

أو یحرم من مسؤولیاته لیس لها میزة ص الكفاءة أو التي تنقص من المهاملانتقا

كما.لإرادة في عمل الإطاراتواعتبرت درجة المسؤولیات عنصرا  من تحدید ا.373تأدیبیة

،374یعد تعدیلا في العقد الذي یصاحب زیادة أو انتقاصا في المهام والمسؤولیاتأنه

.1999375ماي 10منذ قرار وهذا 

طبقا لما اشتمل علیه یجب تنفیذ العقد:"من القانون المدني الجزائري على أنه107في نص المادة جاء-371

.وبحس نیة

ولا یقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فیه فحسب، بل یتناول أیضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف 

.والعدال، بحسب طبیعة الالتزام

حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفیذ الالتزام التعاقدي، غیر أنه إذا طرأت 

وأن لم یصبح مستحیلا، صار مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة 

.مرجع سابق، "اتفاق على خلاف ذلكلمصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ویقع باطلا كل
إطلاقها قد یعرقل تطور المؤسسة، لأن طبیعة عقد العمل التي إن تطبیق قاعدة العقد شریعة المتعاقدین على-372

من القانون رقم 63المادة  نأو . تستمر في الزمن قد یتطلب تنفیذها مدة أطول، لأن الظروف تتغیر ما یستوجب التعدیل

.قبول العامل والحالة التي لا تشترطهن التعدیل الذي یمیز حالة اشتراطلم تمیز بی90-11
373- Cass. Coc., 22 juin 1994 : Dr. Soc. 1994, p. 801.- V. Fasc. 254, cité par : MOREAU Marc, Op
cit, p 33.
374- Cass. Soc. 12 mars 2002, cité par : SHNEIDER Marie-Paul & RAVAT Maryse, Op cit, p 151.
375

- BOCQUILLON Fabrice, Op cit, p 20.

ن المساس بمؤهلات العامل المهنیة یشكل معیار التمییز بین التعدیل في المهام الذي یندرج ضمن وجاء في القرار أ-

شرط أن .لذا فالمهام لا یعدل إلا بالإرادة المشتركة للطرفین.التعدیل في العقد والتي تشكل فقط تعدیلا في شروط العمل

.لا یؤثر التغییر في المهام على مؤهلات العامل، ففي هذه الحالة لا یمكن للعامل رفض هذا التعدیل
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ونشیر إلى أنه یوجد اختلاف بین المهام والمسؤولیات، فقد یستطیع المستخدم أن 

بالضرورة من ذلك أن ، ولا یستلزم یعید تنظیم العمل ویقوم بانتزاع مسؤولیات لأحد العمال

لذا فالمستخدم یمكنه أن یعدل في تنظیم المؤسسة، وهذا یؤثر بالضرورة .ل في مهامهیعد

.376على عمل العامل

استنبط الاجتهاد حلا متوازنا فقد فبین مرونة التعدیل وقساوة الطابع الإلزامي للعقد، 

وهذا . في الإدارة والتنظیمیحفظ من جهة حقوق الأجراء ومن جهة أخرى حق المستخدم 

substantielle)التوازن أقیم بدایة من خلال التمییز بین ما هو أساسي  ou majeure)

non)وما هو ثانوي  substantielle ou mineur) إذ یمنع كمبدأ على المستخدم ،

طیع التعدیل في النوع الأول دون أن یوافق العامل على ذلك أما إذا كان التعدیل ثانویا یست

المستخدم أن یفرض التعدیل بصفة منفردة ویشكل رفض العامل خطأ یبرر حتى بتسریحه 

اقدین بالنحو الذي وقد تطرح إشكالیة محاولة التكییف بین قاعدة العقد شریعة المتع.تأدیبیا

بتعدیل عناصر العقد لكن في حدود وضوابط معینة من خلال التوفیق یسمح للمستخدم

ملزمة للعقد وعدم إمكانیة التعدیل بالإرادة المنفردة لأي من طرفیه وأیضا بین مبدأ القوة ال

.مبدأ السلطة التنظیمیة للمستخدم إن استوجب حسن سیر العمل

376- BRASSEUR Paul, CORDIER Jean-Philippe, DEAR Laurent, STEVE Gilson, HAUTENE
Nathalie & LOIC Peltzer, La modification unilatérale du contrat de travail, Op cit, p 31.
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الثاني  بحثمال

عقد العمل آثار تعديلالتمييز في 

حینما تتدخل فیها الارادة سواء العامل أو قیام بتعدیل عقد العملالعلى  ترتبی

.آثارا ولكن تختلف باختلاف موقف العامل من التعدیل بالقبول أو الرفضالمستخدم

ن كان تعدیلا طفیفا أو ثانویا الذي یمس فقط بشروط طبیعة التعدیل إأهمیة و وحسب 

س بجوهر العقد ن كان التعدیل قد یمالجوهري أو إغیري یعبر عنه بالتعدیلالعمل والذ

.أو تعدیل في عناصر عقد العمل

غالبا ما یكون المستخدم ولكن  -كما بیننا ذلك سابقا-یمكن للعامل طلب التعدیل 

إن انتفت فهذا التعدیل  ولكن .ذلكله مصلحة في هو من یقترح التعدیل للعامل، إذا كانت

یعتبر في قصد الإساءة له أو لتحقیق غایة غیر مشروعة ولا یلتزم العامل بهذا التعدیل 

رغم كل هذا فالمستخدم له سلطات كي .قد أخل بالتزاماتهأنهمهما كان نوعه ولا یعتبر

ار یتحكم بمؤسسته ویقترح التعدیل من العامل ولكن یجب أن یمارس تلك السلطة في إط

فأما رأي العامل یختلف باختلاف الأوضاع وینتهي سواء بالقبول .حدود وضوابط معینة

ولهذا ندرس الآثار من زاویة اقتراح التعدیل من المستخدم وما یتوقف عنه .أو بالرفض

.من آثار حسب ردة فعل العامل

آثار التعدیل إن یز بین یمفلا بد من التولمعرفة كافة الآثار التي یحتمل أن تنتج، 

 هعناصر العقد في  تعدیلأو یكون )الأولمطلبال(كان یمس أحد العناصر غیر الجوهریة 

).الثانيمطلبال(الجوهریة 
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الأول مطلبال

آثار تعديل أحد العناصر غير الجوهرية

موافقة یتطلب11377-90من القانون رقم 63إذا كان التعدیل طبقا للمادة 

الطرفین، فإنه لا یجب أن نتجاهل السلطة التنظیمیة للمستخدم والتي تمكنه من التصرف 

فعلى العمال .، مما یحقق المصالح التي یمثلهاوالتعدیل في شروط العملبإرادته المنفردة

أن یقوموا بالواجبات التي ترتبط بمناصب عملهم والعمل بعنایة وبمواظبة وذلك في إطار 

وتستهدف هذه .378الذي یضعه المستخدم وأیضا تنفیذ التعلیمات التي یصدرهاالعمل 

السلطة إعطاء المستخدم قدرا من المرونة في تغییر شروط العمل، وهذا بغیر حاجة 

فإن تم تعدیل العناصر غیر الجوهریة في عقد العمل .379للحصول على موافقة العامل

الفرع (الرفض بأو ) الفرع الأول(بالقبول فمعرفة الآثار تعتمد على سلوك العامل سواء 

).الثاني

الفرع الأول

قبول العامل للتعديل غير الجوهري

تعبیر ثم یتم التعد الإرادة تصرف یؤدي إلى إحداث أثر قانوني، وهي مسألة نفسیة 

صدر قبول من العامل  إنف .380تظهر خارجیا سواء بصفة صریحة أو ضمنیةلعنها 

فالقبول سوف .لاقتراح التعدیل الذي قام به المستخدم، فإن ذلك لا یثیر إشكالات قانونیة

نظرا من أن هذا التعدیل یعد عملا من .یشكل عقدا أو ربما اتفاقا یعدل العقد الأصلي

رات اللازمة أعمال الإدارة التي یمارسها المستخدم ما یخوله الإدارة والإشراف واتخاذ القرا

.، مرجع سابق11-90القانون رقم -377
  .هنفسمن المرجع07أنظر المادة -378
.143، مرجع سابق، ص مطر محمد یحي.حمدي عبد الرحمان ود. د -  379
ینتج التعبیر عن الإرادة أثره في الوقت الذي یتصل ":نهمن القانون المدني الجزائري على أ61تنص المادة -380

.مرجع سابق، "ه ما لم یقم الدلیل على عكس ذلكفیه، بعلم من وجه إلیه، ویعتبر التعبیر قرینة على العلم ب
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لحسن سیر العمل في المؤسسة؛ سواء تعلق بنوع العمل أو ظروف تنفیذه، وهذا ما 

.381یقتضي للعامل قبول الإجراء الذي قام به المستخدم وعدم الاعتراض له أو رفضه

وبناء على هذا فإن المستخدم یملك سلطة في الإنفراد بإجراء تعدیل في عقد العمل 

في عناصره غیر الجوهریة، وعلى العامل أن یمتثل لهذا التعدیل وإلا یعتبر قد ارتكب 

وینتج عن ذلك .خطأ جسیما ویتمثل في امتناعه لتنفیذ الالتزامات المرتبطة بتنفیذ العمل

.382ق لتسریح العامل تأدیبیا لتسببه ارتكاب خطأإعطاء المستخدم ح

ولكن الاشكال یثور حول القواعد التي تحكم هذا القبول وهو كیفیة تعبیر العامل عن 

وطبقا للقواعد العامة فقد یكون قبول العامل .383قبوله وأثر ذلك على عقد العمل الأصلي

قة الكاملة للعامل على قبوله لتعدیل عقده إما بطریقة صریحة وواضحة تدل على المواف

من استمرار العامل في عمله وتنفیذه  استخلاصهابإما ).ولاأ(التعدیل غیر الجوهري 

).ثانیا(للعمل الجدید فترة طویلة بعد صدور التعدیل من المستخدم 

.57، مرجع سابق، ص البسیوني محمد عبد الغفار-381

التعدیل في شروط العمل وظروفه لا ینطوي في الواقع رتب على العامل ضررا لأن ولأن التعدیل غیر الجوهري لا ی-

.على تعدیل للعقد بل ما هو إلا تنفیذ لأحكامه
یتم التسریح التأدیبي في حالة ":تؤكد ذلك حیث نصت على أنه11-90من القانون رقم 73وجاءت المادة -382

...ارتكاب العامل أخطاء جسیمة

التعلیمات المرتبطة بالتزاماته المهنیة أو التي قد تلحق أضرار إذا رفض العامل بدون عذر مقبول، تنفیذ -

..بالمؤسسة والصادرة عن السلطة السلمیة التي یعینها المستخدم أثناء الممارسة العادیة لسلطاته،

.مرجع سابق، ..."ا لأحكام التشریع المعمول بهإذا رفض تنفیذ أمر التسخیر الذي تم تبلیغه وفق-
.377مرجع سابق،  ص،وسیلة لحسن سیر المؤسسة:التعدیل الانفرادي لعقد العملأیت إفتان نادیة، -383

والمتعاقد یمكنه أن یفصح عن إرادته بالوسیلة التي یریدها إن لم ینص القانون على شكل معین، فلا یهم الشكل -

.الأمور لا تسیر دائما بالنحو الذي یفهم أحد المتعاقدین إرادة المتعاقد الآخر ولكن. ما دام یعبر في الأخیر عن الإرادة

فكثیرا ما نجد أن عقد العمل یدخلها اللبس، فیسري فیها الشك حالة استعمال المتعاقدین لعبارات لا صلة لها بمقصودهم 

نفسه عندما یكون التعبیر ضمنیا فهو ولا یظهر الخلل إلا إذا تم تنفیذ العقد، أي عند تنفیذ الالتزامات والإشكال

.یستخلص من الظروف المحیطة للعقد
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:للتعدیلالقبول الصریح -ولاأ      

ا عما تعبیرا صحیحالتعبیر عنهافي الأصل یجب أن تتطابق الإرادة الحقیقیة مع 

، أي یفهم المقصود منها من المعنى الظاهر للعبارات التي یتم اللفظ بها أو یریده المتعاقد

.التي تكتب في العقد، لذلك فالمعنى یبقى كذلك دون أن یتم تأویلها إلى معنى آخر

.الطرف الذي وجب له الإیجاب إرادة عن مباشرةصفة یصدر بالقبول الصریحإن       

أو قبول صریح أثناء تنفیذ )أ(بدوره إلى قبول صریح للتعدیل أثناء ابرام العقد وهذا ینقسم

).ب(العقد 

:للتعدیل أثناء ابرام العقدالقبول الصریح  - أ     

قبولا یسبق اجراء التعدیل حیث ریح للتعدیل أثناء ابرام العقد أنهیقصد بالقبول الص

موافقة العامل على حق المستخدم لتعدیل عقد العمل لعنصر أو أكثر من العناصر تكون 

والتعدیل الذي قد .وقت إبرام العقد دون الرجوع إلیهغیر الجوهریة من عقد العمل، ذلك 

یة أو في عقد یمكن أن یرد في النظام الداخلي أو في الاتفاقیات الجماعیجریه المستخدم 

.384العمل

لذا فإرادة العامل تنصرف منذ البدایة أو عند ابرام العقد لأن یتنازل عن حقوقه 

.385یعبر عنه بالقبول الخاصوالذي قبوله للتعدیل في عناصر عقد العمل المكتسبة، وهو

.45، مرجع سابق، ص صالحي أحمد-384

..865ص  ،1982، مرجع سابق، في القانون المصريعقد العملود جمال الدین زكي، محم. د -  385

ونظرا للآثار التي ینتجها القبول فهناك فرق بین قبول العامل لعنصر أو لعدة عناصر، لأن قبول العامل تعدیل -

ولكن . عدة عناصر قد یستغله المستخدم لإنهاء العقد وتحمیل العامل مسؤولیة الانهاء إن رفض العامل بعدها التعدیل

دم لا یجب أن تتم دون شرط أو قید، بل لا بد أن یكون التعدیل قبول العمل مسبقا للتعدیلات التي یقوم بها المستخ

.مبرر یتعلق بمصلحة المؤسسة وإلا أصبح المستخدم متجاوزا لسلطته ومتعسفا في قراراته

ففي حالة ما قبل العامل التعدیل في عدة عناصر العقد یمكن أن یؤدي بالمستخدم إلى التحایل على القانون والتهرب 

لأنه في الواقع قبول العامل لمثل هذا الشرط یكون تحت ضغط الظروف والحاجة للحصول على فرصة .من أحكامه

.نویا ما یجعل تلك الارادة معیبةعمل، لذا یعتبر إكراها مع
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تختلف عن الموافقة لكل و . شرط المرونةعلى  العامل یوافقونجد من خلال هذا أن 

أو لجمیع عناصر العقد من حیث الآثار، فهذه الأخیرة تكون غیر ملزمة للعامل ویحق له 

لأن موافقته للتعدیل دون أي شرط أو قید یستند له ولا یعتبر خطأ منهرفض التعدیل الذي 

وعلى المستخدم تعویضه عنتسریح ناتج عن الرفض یعتبر تعسفیاتعتبر باطلة فأيّ 

.386ذلك

ففي هذه الحالة من التعدیل غیر الجوهري بصفة عامة یجب تحدید العنصر محل 

التعدیل بأنه غیر جوهري، ومباشرة المستخدم له أصلا لا یحتاج إلى الحصول على 

.387موافقة العامل على التعدیل

:القبول الصریح للتعدیل أثناء تنفیذ العقد -ب     

هي موافقة العامل على التعدیل الذي و  ا للتعدیللاحقأثناء تنفیذ العقد یكونقبولإن ال     

فأما التعبیر .أو سریانهیجریه المستخدم لأحد العناصر التي یحتویها العقد أثناء تنفیذه

 .أو الكلام إما أن یكون بالكتابة:القبول الصریح قد یكون بعدة طرقعلى صدور

العرف الجاري أو حسب ظروف الحال حیث لا یدع فالكشف عن الإرادة یكون حسب

صراحة فهو یتطابق والإرادة الحقیقیة مع التعبیر بول إن تمّ التعبیر عنهوالق .مجالا للشك

كما یمكن أن یكون التعبیر عن طریق الإشارة التي قد تكشف الإرادة حسب ما .عنها

الذي یدل على الموافقة أما تآلف علیه الناس ومن بین هذه الإشارات هز الرأس عمودیا 

.388یا فیدل على الرفضأفق

.381مرجع سابق، ص ، وسیلة لحسن سیر المؤسسة:التعدیل الانفرادي لعقد العملأیت إفتان نادیة،-386
بما أنه لا یوجد مصلحة للعامل في رفض التعدیل لأنه لا یلحق له أضرارا، بالإضافة إلى أن العامل في عقد -387

العمل یجب أن یخضع لسلطات المستخدم المختلفة وما یخول له إدخال التعدیلات غیر الجوهریة في العقد أي في 

وتعتبر التعدیلات غیر الجوهریة .إخلالا لالتزاماتهشروط تنفیذ العمل، لذا عدم الموافقة على التعدیلات سوف یشكل

.على شروط عقد العمل لیست بالتعدیلات بالقدر التي هي تنفیذ لعقد العمل
.217، مرجع سابق، ص السنهوري أحمد عبد الرزاق-388
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لا یعد قبول العامل للتعدیل غیر الجوهري تجدیدا للعقد وإنما قد یؤدي الوضع و      

ترطویش.الجدید بمجرد قبول العامل لذلك التغییر في العقد استمرارا للعقد بجمیع شروطه

.في موافقة العامل على التعدیل أن تصدر منه مباشرة أي بصفة شخصیة

ونشیر إلى أن القانون المصري قد اشترط الكتابة في ابرام العقود، فالإرادة تكون 

قبول العامل للتعدیل یجب فلذا . أیضا أو تنتج أثرها القانوني حتى في التعدیل أو الانهاء

د، فیمكن للمستخدم التعدیل في عناصر عقد العمل أن یخضع هو أیضا لهذه القواع

إن كان العقد مكتوبا فالتعبیر عن ف. ل وبموافقته یعد أیضا قبولابالإیجاب الذي یوجه للعام

.389الموافقة یكون هو أیضا مكتوبا

والقانون الجزائري قد تمسك بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین في كل الأحوال، واستنادا 

وسع في وسائل الاثبات بما أن طرق انعقاد علاقات العمل تختلف سواء بعقد لذلك فهو 

.390مكتوب أو غیر مكتوب

:للتعدیلالقبول الضمني-ثانیا

على  قصد بالقبول الضمني أن یوافق العامل على التعدیل بطریقة غیر مباشرةی

التعبیر عن الإرادة بصفة والقانون یجیز .بصفة صریحةیبدي قبولهأي لا  ؛التعدیل

وفي ظل غیاب أي مقتضیات خاصة .391ضمنیة وفقا للقواعد العامة من القانون المدني

التعدیل عندما یتعلق بنقل من قانون العمل المصري على إشتراط  موافقة العامل كتابة في 40فقد نصت المادة -389

فإن تم وأن اتفق العامل .العامل بالأجر الشهري إلى فئة العمال المعینین بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالانتاج

والمستخدم على الأجر الشهري فتعدیلها یكون بالاتفاق المكتوب مع العامل وبموافقته، فهذا یعد استثناء في التعبیر عن 

.عندما یتصل التعدیل على طریق احتساب الأجرالموافقة فقط 
یشترط المشرع الجزائري الشكلیة في انعقاد علاقة العمل التي هي معروفة في الأنواع الأخرى من العقود أو  لم -  390

التشریعات الأخرى المقارنة كالقانون المصري، بل ومنح لأطراف علاقة العمل الحریة المطلقة في ابرام العقد وحتى في 

.العقود المحددة المدة التي لها أحكاما مختلفةباستثناء.جسید الإرادة والطریقة التي یعبر عنها، سواء اللفظ أو الإشارةت
أن عقد العمل هو عقد رضائي فهو ینعقد بتوافق الإرادتین ویستلزم أنه یمكن إثباته بجمیع طرق نشیر إلى-391

مل على التعدیل شفویة فقط وثار نزاع حول تلك الموافقة فیجوز للعامل ففي حالة ما إذا كانت موافقة العا.الإثبات

:=من القانون المدني الجزائري على أنه2-60وللمستخدم أن یثبتها بجمیع طرق الإثبات وفقا لما نصت علیه المادة 
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تلزم العامل بشكل معین للموافقة، فإنه لا مانع من تطبیق القواعد العامة التي لا تخضع 

.392التعبیر لشكل معین

السكوت الذي هو العدم من حیث المبدأ لا یمكن أن یفسر على أنه إرادة فأما

.ضمنیة، لأن هذه الإرادة تستخلص من ظروف إیجابیة ویمكن أن تكون إیجابا أو قبولا

السكوت في معرض (عن هذا المبدأ الذي یقول على أنولكن بالمقابل فهناك استثناء

حبته ظروف تضفي علیه دلالة الرضا فإنه وبالمعنى أن السكوت إذا صا)الحاجة بیان

Silence(393یعبر عن القبول وهو ما یسمى بالسكوت الملابس circonstancié ou

persistant(.

أي ) ب(أو أثناء تنفیذه )أ(وقد یكون القبول الضمني للتعدیل إما أثناء ابرام العقد 

.یكون مثل التعبیر الصریح

:أثناء ابرام العقدللتعدیل القبول الضمني -أ

موافقة العامل ضمنیا على التعدیل غیر لقبول الضمني أثناء ابرام العقدباونقصد 

الذي  فالعامل.الجوهري منذ لحظة إبرام العقد، وذلك وفقا لما تقتضیه مصلحة العمل

یكون في علاقة تبعیة مع مستخدمه وینتج عن ذلك خضوعه لسلطته وما یستتبعه من 

.المستخدم بتعدیلات في شروط العملقیام 

لمصلحة المؤسسة فموافقة العامل أثناء وبما أن التعدیل في شروط العمل إذا تم تبریره

ون مسبقا لما سوف یجریه إبرام العقد غیر مطلوبة، لأن قبول العامل لذلك التعدیل یك

المستخدم مستقبلا على العقد وعلى العامل الخضوع لسلطة المستخدم التنظیمیة في حدود 

، "أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا، إذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحاویجوز...="

.مرجع سابق
التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ، أو بالكتابة أو " :على أن الجزائريمن القانون المدني60/1المادة نصت -392

.مرجع نفسه، ".ع أي شك في دلالته على مقصود صاحبهكما یكون باتخاذ موقف لا ید.بالإشارة المتداولة عرفا

.نستنتج من المادة أن الفقرة الأولى یقصد بها التعبیر صراحة أما الفقرة الثانیة منها فهو التعبیر الضمنيو 
.117مرجع سابق، ص حمد عبد الرزاق،أالسنهوري . د -  393
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تغییرات أو تعدیلات تخدم یمكنه أن ینظم المؤسسة ویحدثلذلك فالمس.394هذه السلطة

ة یقوم بنقل العامل من فرع إلى فرع آخر من الشركو  یراها مناسبة لحسن سیر العمل فیها،

.395دون أن یتقید أو ینتظر قبول  العامل ولو بصفة ضمنیة

لذا حسب ما جاء توضیحه سابقا بإمكان المستخدم أن یتدخل لإعمال تعدیلات یراها 

ضروریة في شروط تنفیذ العمل والأساس هو السلطة التنظیمیة وإدارة المؤسسة التي 

سلطة وضرورة القیام بالتعدیلات، خولت له قانونا شرط أن لا یتعسف في استعمال هذه ال

.396فقبول العامل لذلك التعدیل لیس ضروریا طالما أنها لا تخالف العقد أو القانون

:أثناء تنفیذ العقدالقبول الضمني  -ب  

حق عن إجراء التعدیل، حیث إن القبول الضمني أثناء تنفیذ العقد هو التعدیل اللاّ 

وهذا الموقف لا یستنتج .یتخذ العامل موقفا بعد أن یقوم المستخدم باقتراح التعدیل له

مباشرة عن حقیقة إرادة العامل للتعدیل أو موافقته، لكن ظروف الحال تسمح بتفسیر 

.المعنى، بالتالي یستمر العامل في عمله مع الشروط الجدیدة

م تنفیذ العقد، قد یلجأ المستخدم إلى تعدیل عقد العمل في بعض عناصره، بعدما یت

فیسلك العامل مسلكا یدل على قبوله ذلك التعدیل دون أن یبدي معارضة أو أن یحتج، 

أي یمكنه أن یتحفظ في العمل دون أن ینقطع عنه .397كأن ینتقل ویغیر مكان العمل

یل بدار في العمل خوفا من عدم وجود مر ولكن لا یجب أن یكون العامل مضطرا للاست

394 - SAVATIER Jean, « la modification unilatérale de contrat de travail et respects des
engagements contractuels », Droit social, Op cit, p 221.

.148، مرجع سابق، ص زكي جمال الدین-395
396 - Celon l’article 1103 du code civil français le salarié est présumé avoir déjà donné son accord
en vue de modification qui n’emporte pas un trop profond bouleversement de l’économie du
contrat. L’acceptation de toutes les modifications nécessaires dans l’intérêt de l’entreprise
participe-t-elle de l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, conformément aux
prévisions de l’article 1104 du code civil, cité par : TEYSSIE Bernard, « La modification du
contrat de travail, instrument de gestion de l’entreprise », Droit social, n° 12, 1986, p 853.

.120، مرجع سابق، ص المرسي حمود عبد العزیز-397
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بما أنه لا یترتب على رفض العامل أي ضرر مادي أو معنوي فلا یحق له .398آخر

.399الرفض وإلا تعرض للجزاء التأدیبي

لذا فقبول العامل للتعدیل غیر الجوهري لا یؤدي إلى تجدید العقد وإنما یؤدي الوضع 

 یشترط والقانون الفرنسي في هذه الحالة لا. هالجدید إلى استمرار العقد بجمیع شروط

.400الكتابة في قبول العامل بل یعتد بالقبول الضمني إذا كان لا یدع مجالا للشك

الثانيالفرع

رفض العامل للتعديل غير الجوهري

كما سبق -قد یلقى قیام المستخدم بتعدیل عقد العمل قبولا وموافقة من قبل العامل

وفي هذه الحالة إما أن یتراجع المستخدم عن التعدیل، .وقد یلقى الرفض-وأن رأینا

وإما أن یصر .ویستمر العقد الأصلي بجمیع عناصره المتفق علیها دون أي تعدیل

وهنا لا یكون أمام المستخدم .المستخدم على التعدیل مع إصرار العامل على الرفض

ستخدم مسؤولیة هذا الإنهاء بما في ذلك ولكن هنا هل یتحمل الم.سوى إنهاء عقد العمل

كافة التعویضات وحقوق العامل التي تتعلق بانتهاء عقد العمل أم نحن بصدد استقالة 

   ؟امتناع العامل تنفیذ ذلك العمل یمكن أن یحرمه من حقوق الانهاءأم  ؟ضمنیة

.276مرجع سابق، ص منصور محمد حسین ،-398
.49براهیم، مرجع سابق، ص ملاوي -399

وكنتیجة لقبول العامل للتعدیل أنه سوف یصبح ملزما بتنفیذ التزاماته وفقا للشروط الجدیدة مع بقاء العقد الأصلي -

ناصر التي مسها لأن هذا التعدیل یعد استجابة لمقتضیات العمل وعلیه فإن العقد سیتجدد في حدود الع.ساري المفعول

التعدیل، أما قبول العامل لتعدیلات تكون مخالفة للقانون، فلا یترتب علیها أي أثر قانوني وللعامل أن یتمسك بالبطلان 

.خلال فترة سریان العقد
400 - BOQUILLON Fabrice, Op cit, p 31.
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یمكن أن یكون التعدیل الذي اقترحه المستخدم مشروعا كما یمكن أن یكون  ولكن     

ثم التعدیل غیر المشروع )ولاأ(غیر مشروع لذا نمیز في البدایة بین التعدیل المشروع 

.)ثانیا(

:المشروعغیر الجوهريلتعدیلرفض العامل ل -ولاأ     

سواء :ج عن ذلك احتمالینینتمل التعدیل غیر الجوهري المشروع فإن رفض العا     

ولكن الاشكال هو التكییف القانوني للرفض، لأنه یمكن .ینتهي العقدیظل في منصبه أو

إذا ورد في النظام الداخلي أو الاتفاقیة الجماعیة، مابمثابة خطأ جسیمأن نعتبر الرفض 

من العامل استقالةكما یمكن أن نعتبرهسمح للمستخدم بإنهاء العقد دون مهلة عطلة ی

.التي یجب أن تكون كتابة

التعدیل الذي یقترحه المستخدم ویدخل ضمن سلطته التنظیمیة التي منحت له یمكن ف     

فرفض  .401أن یرفضه العامل، وبالنتیجة سوف یعرضه للتسریح بسبب الخطأ الجسیم

تخدم انهاء یجوز أیضا للمسو العامل لهذا التعدیل یسبب بانعقاد مسؤولیته التأدیبیة، بل 

 هاعبء اثباتو  حینها بسببهفیعتبر الانهاءأما إذا قدم العامل استقالته.العقد انهاء مشروعا

انهاء ف قانوني تؤدي إلىتصرّ أي الاستقالةوباعتبار هذه الأخیرة.تقع على من یدعیها

وفي حالة .القاطعة التي لا لبس فیهاالعامل رادةإة العمل فعلى القضاء أن یرى في علاق

.ن قرار الانهاءعفإن الطرفین قد عدلا ،ما قدم العامل استقالته واستمر في العمل الجدید

.402وإن لجأ المستخدم إلى فصل العامل بعدها فإنه هناك مبرر للفصل

طرف  ولهذا فقیام المستخدم بالتعدیلات غیر الجوهریة في العقد قد یلقى رفضا من

العامل الذي لا یرغب الامتثال لما قام به المستخدم، فیستمر في العمل وفقا للشروط 

الأولیة للعقد أو یعبر عن رفضه للتعدیل سواء بالتوقف عن أداء العمل أو الاستقالة وقد 

 اءسو :في شكل عدة احتمالاتیكون فالأثر عندئذ.یقوم المستخدم بنفسه بتسریح العامل

401 -KORRICHE Med Nasr-Eddine, Droit du travail, T1, Op cit, p 209.
.420زهران همام محمد محمود ، مرجع سابق، ص -402
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أم اللجوء للانهاء  )أ(التعدیل  مبنفس الشروط الأولیة بعد إصرار العامل بعدیبقى العقد 

  ).ج(أم طلب الاستقالة من العامل ) ب(من طرف المستخدم بالتسریح 

:بقاء العقد دون تعدیل -أ

التي قام بها المستخدم المشروعةإن حدث وأن أصر العامل على رفض التعدیلات

وبالمقابل یعدل هذا الأخیر عن قراره في التعدیل أو اقتراحه الذي انصب على عنصر أو 

فیستمر حینئذ العقد الأصلي بجمیع .ة عناصر من عقد العمل التي لم تكن جوهریةدع

.403ینفعناصره التي سبق وأن اتفق علیها الطر 

:الانهاء بالتسریح من المستخدم  -ب

إن المستخدم یستند في قیامه بأي تعدیل غیر جوهري لسلطة الإدارة والتنظیم وفي 

وهذا حسب الفقیه الفرنسي بتعدیل شروط عقد العمل أو شروط تنفیذهالحقیقة فهو یقوم 

SAVATIER Jean
404
.

قد یقبل المستخدم بقرار رفض العامل لتعدیل عقده ویتابعه بالشروط الأولیة أو إذ      

صرار العامل على الرفض قد یؤدي تعدیل وإ صرار المستخدم على الفإ. یلجأ للتسریح

.بإنهاء العقد من طرف المستخدم

امتناع العامل عن تنفیذ العمل الذي أجراه المستخدم بموجب التعدیل، یعد لذا ف     

مقصرا في أداء التزام جوهري من قبله نحو المستخدم وهو الالتزام بأداء العمل إلا إذا 

.405أثبت أن المستخدم لم یقصد من التغییر مصلحة العمل، إنما قصد الإساءة إلیه

403- JANICKI Stéphane, La modification du contrat de travail, Op cit , p 113.

العامل والمستخدم اتفقا مجددا على  لأن. لا یتحمل أي منهما دفع تعویض لعدم ارتكاب كلیهما الخطأوالنتیجة أنه-

.استمرار علاقة العمل بنفس الشروط التي ابرم بها دون حدوث أي خلاف
404 - « il n’ya pas en réalité modification, mais exécution du contrat » selon SAVATIER
Jean, « Modification unilatérale du contrat de travail et respects des engagements contractuels »,
Op cit, p136.

.415إسكة نیان لوسة، مرجع سابق، ص -405
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هذا  یجب أن یتحملهامسؤولیةرة من المستخدممل الإنهاء بمبادوینتج عن رفض العا

لكن لا یجب أن نتجاهل أن هذا القرار قد تم إصداره بعد امتناع العامل عن تنفیذ .الأخیر

وأن المستخدم یكون قد مارس سلطة التعدیل .العمل تعدیل بعض عناصره غیر الجوهریة

ل كیف یمكن أن نحمّ والإشكال أنه .بموجب قواعد قانونیة راسخة تعطیه هذا الحق

المستخدم إنهاء العقد؟

إن تشریع العمل الفرنسي كان صریحا في شأن تعدیل شروط العمل، لأن العامل 

الذي یرفض ذلك التعدیل أو أي تعدیل بسیط، فهو في حالة عدم تنفیذ الإلتزامات، ویعتبره 

لنقض الفرنسیة على أنه وقد كیفته محكمة ا.سببا حقیقیا وجدیا للتسریح كما سبق ذكره

فرفض العامل .خطأ خطیر، یمكن حینها للمستخدم تسریحه دون تعویض عن الإنهاء

للتعدیل سوف یعرقل تنظیم المؤسسة وما یخلفه كأثر على سیر المؤسسة ورفض العامل 

لا یدخل ضمن تعدیل أساسي بل ضمن سلطة المستخدم التنظیمیة ولهذا یجب علیه 

.406الخضوع لذلك

عتبر مسألة هامة من حیث مل للتعدیل غیر الجوهري المشروع یرفض العاحقیقة أنّ 

وذلك  الآثار لأنه یمكن اعتباره خطأ جسیما رغم استمراره في العمل تبعا للخطأ المرتكب،

إن ورد الخطأ في الاتفاقیة الجماعیة أو النظام الداخلي للمؤسسة التي یشتغل بها العامل، 

فللمستخدم الحق في .الالتزامات المرتبطة بمنصب عملههذا الأخیر قد رفض أي أن 

تسریحه دون مهلة إخطار ولا تعویض أما إذا اعتبر الرفض سبب مشروع لإنهاء العقد 

كأن  .407لمثل هذا الإجراء رمن طرف المستخدم فعلیه أن یحترم الاجراءات التي تتقر 

406 -CRISTAU Antoine, Op cit, p 78.
كأن یكلف المستخدم العامل العمل في مكان آخر وبوظیفة أخرى لا تختلف اختلافا جوهریا عن الوظیفة -407

إن ورد في  رفض العامل لتلك الاقتراحات من المستخدم خطأ جسیماالأصلیة وقد اقتضته مصلحة العمل، فیعتبر بذلك 

تسریحفهذا قد یسمح بالمستخدم ب.وخاصة إن نتج إلحاق الضرر بالمؤسسةالاتفاقیة الجماعیة أو النظام الداخلي

  .لهاترام الاجراءات القانونیة احبتأدیبیاالعامل
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یسرح تسریحا تأدیبیا وهذا ما جاء العمل و فیض الاتفاقي في ساعات التخیرفض العامل

408.في قانون العمل الفرنسي

:الاستقالة أو ترك المنصب من العامل -ج    

تعتبر الاستقالة حق للعامل متى أراد ذلك أو لم یعد یرغب بتنفیذ الالتزامات المتعلقة 

.409بالاستقالةبالمنصب، ولكن یجب أن یحترم الاجراءات القانونیة المتعلقة 

القرار الذي یتم اتخاذه من طرف المستخدم بموجب سلطته التنظیمیة لا یستوجب إن      

عدم متابعة تقدیم  هر اقر وبفإن رفض العامل ذلك التعدیل .قبول العامل به كي یصبح نافذا

ذلك العمل یمكنه أن یقدم استقالته ولكن على محكمة الموضوع أن تتحقق من أن هذه 

لأنه لما یرفض متابعة .410الاستقالة قد صدرت عن إرادة حرة من العامل ولا لبس فیها

بالتزاماته التعاقدیة وعصیانا لمستخدمه، ما قد یؤدي إلى خلامالعمل بعد التعدیل یكون 

408 - L’article 1222-8 du code de travail français dispose que : « L’orsqu’un ou plusieurs salariés
refusent une modification de contrat de travail résultant de l’application d’un accord de
réduction de la durée du travail, leur licenciement qui ne repose pas sur un motif
économique. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture de contrat de travail pour
motif personnel », Op cit.

"الاستقالة:...تنتهي علاقة العمل في الحالات التالیة":نهأعلى  11- 90من القانون رقم 66/3تنص المادة-409

فالاستقالة إذن تؤدي ."حق معترف به للعاملالاستقالة ":نفسه على أنالقانونمن  68/1ادة كما جاء أیضا في الم

إلى انهاء عقد العمل ولكن تخضع لشروط رغم أنها من حق العامل التي اعترف بها في مختلف القوانین المقارنة، إذ 

یحق للعامل طلب استقالة إذا قدر ذلك أصل له، فیتحرر من الالتزامات التعاقدیة الملقاة على عاتقه لأنه في تبعیة 

.یة للمستخدم بموجب العقد، فتعتبر طریقة شرعیة لإنهاء العقد شرط أن تكون مشروعة بالكتابة والاخطارقانون
وإن قام .من قانون العمل المصري السماح للمستخدم بفسخ عقد العمل وإنهاءه بصفة مشروعة61المادة  أقرت-410

مسؤولا عن إنهاء عقد عمله لكن على المحكمة التأكد بأن العامل بتقدیم استقالته لیعبر عن رفضه لهذا التعدیل، فیعتبر 

فجاء في القانون .بالتالي لا یحصل على أي تعویض من المستخدم.الاستقالة ناتجة عن إرادة لا یشوبها أي غموض

یتخذ ولكن شریطة أن.المصري على أنه إن ثبت أنه قد ترك العمل دون أن یقدم استقالته فهذا یعد استقالة ضمنیة منه

لكن على . أیام بتوقف متواصل)05(المستخدم إجراء تقدیم الانذار للعامل بعد أن توقف عن العمل بعد خمسة 

.المستخدم احترام الاجراءات

یة، لأن المشرع أورد شرط وفي قانون العمل الجزائري فتوقف العامل عن العمل لا یدخل في حكم الاستقالة الضمن

abandon)إنما یدخل تصرف العامل من قبیل ترك منصب العمل الكتابة، de poste) وتثبت هذه الواقعة بقیام

.المستخدم بتوجیه إنذار للعامل الذي قام بترك المنصب
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إن ورد في النظام الداخلي أو الاتفاقیة حه التأدیبي أو ربما یرتكب خطأ جسیماتسری

.411الجماعیة للمؤسسة

كما یثار أیضا تساؤل إن كان یؤخذ بالاستقالة الضمنیة أم لا ونعني من ذلك أن 

 ایترك العامل المؤسسة المستخدمة وینقطع عن العمل بعد أن یصدر المستخدم قرار 

  العقد؟ في  التعدیل

ك أدنى شك أو في الأصل أن الاستقالة یعتد بها صراحة ولا یجب أن یكون هنا

به كما سبق الاشارة إلیه التشریع الجزائري وحتى المحكمة وقد أخذ.غموض فیها

قضت بأن الاستقالة تعبیر كتابي یبدي فیه العامل 2010في قرار صادر في 412العلیا

لأن ترك العامل .11-90من القانون رقم 68رغبته في انهاء علاقة العمل عملا بالمادة 

لمنصب عمله دون مبرر وبصفة مستمرة وغیر متقطعة یعبر به عن إرادته في انهاء عقد 

ویمكن للمستخدم أن یطلب .ونیة التي تتطلبها الاستقالةالعمل دون احترام للإجراءات القان

تعویضا عن الضرر الذي لحق به بسبب انهاء العامل لعقد العمل جراء اقتراح التعدیل 

من المستخدم وذلك عن طریق الاستقالة الضمنیة من منصب العمل دون احترام 

في تعد مبادرة العامل فقیاسا على التسریح التعس.للإجراءات ودون أن یبرر ذلك التصرف

.413یةریقة غیر قانونیة هي استقالة تعسفلإنهاء علاقة العمل بط

في فترة أولى وفي غیاب نص تشریعي أن مجرد أما الاجتهاد في فرنسا فقد قضى

رفض العامل للتعدیل المشروع وامتناعه عن العمل الجدید بعد تعدیله یعتبر كاستقالة من 

414.قبله وتنسب إلیه

411 -CRISTAU Antoine, Op cit, p 76.
مجلة المحكمة ،2010جانفي 07، صادر في 544780قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -412

.339، ص 01،2010العدد  ،العلیا
413 - KORRICHE Med Nasr-Eddine, Droit du travail, T2, Op cit, p 276.
414 -Cass.soc, 20 nov 1988, Dr. Soc.1988, p 139 .

العمال، فلقد تطلب من قبل العامل الذي له صفة التمثیلیة عن اما لم یكن الرفض صادر ویستفاد من هذا القرار أنه 

كما قضى بأن الاستقالة تستفاد من عدم حضور .القضاء لإنهاء عقده ضرورة اتخاذ صاحب العمل لإجراءات فصله

=یوما من واقعة النزاع، والتي وجهها إلیه صاحب العمل مخطرا إیاه19العامل للعمل رغم فوات فترة الانذار التي هي 
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تناع العامل عن وفي فترة ثانیة تم القضاء على أن الاستقالة لا تؤخذ من مجرد ام

ولا یكون أمام صاحب العمل إلا اتخاذ إجراءات .بل بتركه المؤسسةأداء عمله الجدید

.415تأدیبیة ضده

لا یرتب أي تعویض في و  بالاستقالةوفي حالة أن ترك العامل عمله سوف تكیف

غیر أن رفض العامل .ذمة المستخدم نظرا أن مغادرته المنصب كانت بمبادرة منه

للتعدیل الثانوي وإن كان یعد خطأ منه، إلا أنه لا یعفي المستخدم من ضرورة احترام 

وذلك تحت 11-90من القانون رقم 73إجراءات الفصل المنصوص علیها في المادة 

، مع فیكیف الانهاء على أنه غیر مشروعفي انهاء عقد العملغیر قانونيطائلة اعتباره 

.وهذا ما سوف نراه في النقطة الموالیة.416ما یترتب على ذلك من آثار

كما اعتبر امتناعه من أداء .مستقیلا في حالة عدم حضوره للعمل في الموعد المقرربالعمل الجدید منذرا له بأنه یعد=

.عمله وتركه المؤسسة ویستفاد من ذلك بوضوح على إرادة العامل للاستقالة

ن تعدیل حق العامل لا ینتج دائما عن تعدیل عقد العمل، إذ یمكن أن ینتج عن تعدیل اتفاقیة جماعیة أو في عرف إ -  

وهذه التعدیلات تخضع لنظام قانوني یختلف عن النظام المطبق في حالة تعدیل ...في النظام الداخلي للمؤسسة،أو 

.شروط عقد العمل وخاصة أنها إلزامیة للعامل دون أن یكون موافقا على ذلك التعدیل
415 -Cass. Soc, 2 juin 1992 Dr. Soc 1992, p 825, cité par : MOREAU Marc, Op cit, p 16.

في تنفیذ شروط یشكل تعدیلا  هفإنغیر أساسیةنه عند ممارسة المستخدم لسلطته التنظیمیة ویقوم بإدخال تعدیلات إ-

التعدیلات التي یمارسها المستخدم لا یترتب علیها أي ضرر للعامل ومن ثم لا یجوز له  هذه نفإ ؛ بالتاليعقد العمل

یشكل رفض العامل الامتثال لأوامر المستخدم خطأ، لا بد من أن یدخل التعدیل المقترح ضمن  وكي. رفضها

كما .فإن اسند للعامل مثلا عمل یخالف في طبیعته عمله السابق سوف یكون هذا التعدیل حینئذ جوهریا.اختصاصاته

یتعمد عدم الامتثال لتعلیمات المستخدم أنه لا بد أن یكون اعتراض العامل لذلك التعدیل بصفة عمدیة ودون مبرر؛ أي

.بخصوص تغییره لشروط العمل
كل تسریح فردي، یتم خرقا لهذا القانون، یعتبر ":على أنه11-90من القانون رقم 73/2المادة  تنص لقد -  416

العامل مخالفة إذا وقع تسریح "من نفس المادة على أنه4وأضافت الفقرة "تعسفیا وعلى المستخدم أن یثبت العكس

أو الاتفاقیة الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائیا ونهائیا قرار التسریح بسبب عدم احترام /للإجراءات القانونیة و

، مرجع "الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقیام بالإجراءات المعمول به، وتمنح العامل تعویضا مالیا على نفقة المستخدم

.سابق

إلى أنه لا یوجد تمییز بین العامل في تصرفاتهم في رفض التعدیل غیر الجوهري الذي اقترحه المستخدم في ونشیر

لأن أساس التعدیل في هذه الحالة هو نفسه في .ترك المنصب بین العامل العادي والنقابي الذي یشتمل على الحمایة

، مهما كان مركز العامل فهو مطالب باحترام مبدأ حسن الحالتین، فالمستخدم یستمد سلطته في تنظیم وإدارة المؤسسة

.النیة في تنفیذ العقود
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:المشروعغیر الجوهري غیرلتعدیلل العامل رفض -ثانیا

العمل مع عقد في ط شر في حالة ما اعترض العامل على التعدیل الذي طرأ على 

لا یوجد ما فتخدم، أنه یستمر في أداء عمله وفقا للتعدیل غیر المشروع الذي أجراه المس

من رفع دعوى قضائیة كي یلزم المستخدم بالتنفیذ العیني لالتزامه بتقدیم العمل وفقا  هیمنع

ففي قرار من محكمة النقض الفرنسیة جاء .لما سبق الاتفاق علیه في العقد قبل التعدیل

عاملین استمرا في عملهما وفقا لشروط التعدیل الجدیدة مع أنهما تخفیض أجر نّ أ

.417اعترضا على التعدیل

اعتراض العامل على التعدیل غیر المشروع الذي یجریه المستخدم لظروف العمل ف      

ل على ذلك، ویمكن له بذلك رفع دعوى قضائیة مخالفة تأدیبیة من طرفه ولا یسألا یعتبر

بطلب فسخ العقد وینسب فسخ العقد للمستخدم، لأنه هو من دفع العامل إلى مخالفة 

.418وعلیه فلا یطالب العامل باحترام قواعد الاستقالة منها مهلة الإخطار.شروط العقد

وتجاه رفض العامل للتعدیل البسیط في شروط العمل، فقد لا یلجأ المستخدم إلى 

أما إذا تغیب العامل عن العمل فلا یستحق أجره ولا .اجراء التسریح أو انهاء عقد العمل

العامل منصبا  دوفي حالة ما وج.، والسبب في ذلك أن العقد لم یلغىعویضا عن الإنهاءت

.419منافسة فیعتبر بذلك مستقیلاآخر في أحد المؤسسات ال

لعامل من طرف تم فرضه على اعدیل في شروط العقد اذيوما نستخلصه أن الت

فإن حدث .المستخدم قد ینتج عنه ردا سلبیا من قبل العامل أي رفضه لهذه التعدیلات

یمكن وأن رفض العامل هذا التعدیل یعد من قبیل عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة، حیث 

یمكن أن یشكل خطأ جسیما إن المشروعیل الثانويفرفض التعد.420للمستخدم تسریحه

.نص علیه في الاتفاقیة الجماعیة أو في النظام الداخلي للمؤسسة

417- Soc. 17 déc. 87 Bull civ. V p. 473 ; soc. 8 oct. 87 Bull civ. V p. 344
.425زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، ص -418

419 -BOSSU Bernard, DUMONT François & VERKINDT Pierre-Yves , Op cit, p 258.
420- Idem, p 260.
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الثاني مطلبال

آثار تعديل أحد العناصر الجوهرية

الطرفان تفق فقد ی.آثارا مختلفةلجوهریةفي عناصره االعمل قدعتعدیل ینتج عن

أحدهما وقد یرفض .وفي هذه الحالة لا تثار أیة إشكالیة.توافق الارادتیني تعلى ذلك أ

التمییز بین تعدیل العقد  لأن. اقتراح التعدیل من المستخدمهذا التعدیل وغالبا ما یكون 

یقرره المستخدم بإرادته وتعدیل شروط العمل الذي ینتج عن تغییر تنظیم العمل الذي 

حالة النزاع وأیضا الآثار التي تنتج عند رفض أحد الطرفین وخاصة  ایعد ضروری ةالمنفرد

.421من قبل العامل

عناصره الجوهریة یشترط توافق الإرادتین للعامل أحد ففي حالة تعلق التعدیل في 

والمستخدم وخاصة إن كان مصدر طلب التعدیل من العامل رغم أنه كثیرا ما یكون 

422.من المستخدم فهو الذي یأخذ غالبا بالمبادرةالتعدیل باقتراح

العامل إزاء هذا ما قررهعقد العمل في عناصره الجوهریة تكون حسب تعدیل لإذن فآثار ال

).الثانيالفرع (فضا أو ر ) الفرع الأول(فقد تكون قبولا .التعدیل

من التزامات العامل أن یخضع لتغییر شروط العمل التي تعتبر من صلاحیات المستخدم التنظیمیة، وإلا یكون قد و  -  

ولكن التغییر في شروط العمل یجب أن یكون عن حسن نیة المستخدم وفي .ارتكب خطأ لعدم احترام التزاماته التعاقدیة

.مؤسسةصالح ال
421 -SCHNEIDER Marie Paule & RAVAT Maryse, Op cit, p 152.

.158سابق، ص مرجع ، وسیلة لحسن سیر المؤسسة:التعدیل الانفرادي لعقد العملأیت إفتان نادیة، -422
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الفرع الأول

قبول العامل للتعديل الجوهري

حدث وأن قبل العامل التعدیل المقترح من المستخدم، فالالتزام الذي یكون محل  إن     

ونعني من ذلك أن العامل سوف یلتزم بما هو وارد أثناء التعدیل ویظل .التعدیل سیتجدد

.423العقد الأصلي قائما، أما الالتزام الذي كان قبل التجدید فسوف یزول

أن یعلم العامل بنیته بالتعدیل قبل أن یصدر أي في هذه الحالةعلى المستخدم

تعدیل وخاصة أنه بصدد تعدیل العناصر الجوهریة وترك فترة من الزمن وتكون معقولة 

ففي الحالة التي .كي یتوصل العامل إلى اتخاذ قرار یناسبه وهو سواء القبول أو الرفض

طالما لم یسقط اللحظاتیقبل فیها العامل عرض التعدیل من المستخدم في أي لحظة من

فقبول ما اقترحه المستخدم للعامل یعد اتفاق جدید یعدل الاتفاق السابق أو ذلك الإیجاب، 

.العقد الأصلي

من العامل، فإن هذا الأخیر لا یستطیع ونشیر إلى أنه إذا لاق اقتراح المستخدم قبولا

.424تفاق السابقالرجوع فیه ولا المطالبة بالحقوق التي یستمدها من الا

تعدیل غیر ر القبول كما في الو صدان مكإن كان باوالسؤال الذي یطرح نفسه هو 

وبمعنى آخر هل بقاء العامل في مكان العمل وهو ینفذ بنود الجوهري؛ ضمنیا وصراحة؟

عقد العمل بعد اقتراح المستخدم للتعدیل الجوهري یعد قبولا من العامل؟ للإجابة سوف 

).ثانیا(والقبول الضمني )ولاأ(القبول الصریح نمیز بین 

.160، ص سابقمرجع ، وسیلة لحسن سیر المؤسسة:التعدیل الانفرادي لعقد العملأیت إفتان نادیة، -423
424 -BOSSU Bernard, Op cit, p 261.

فمثلا إن تم تخفیض الأجر بعد أن حصل المستخدم على موافقة العامل، فإن هذا الأخیر لا یمكنه أن یطالب بأجره -

.كما كان قبل التعدیل
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:للتعدیلالقبول الصریح -ولاأ     

فإن هذه الموافقة قد تتخذ شكلا معینا وافق العامل على التعدیل الجوهري،إذا ما 

.)ب(أثناء تنفیذ العقد أو  )أ(أثناء ابرام العقد إما تكون 

:ابرام العقدأثناءللتعدیلالقبول الصریح - أ     

ولكن هل تعتبر هذه الموافقة .السابقة تكون عند إبرام العقدالصریحةإن الموافقة

عامة على  ةصحیحة أم لا؟ كي نجیب یجب أن نعرف أنه یمكن للعامل أن یوافق بصف

قبول بعض التعدیلات دون د یلجأ إلیها المستخدم، كما یمكنه قجمیع التعدیلات التي 

مكانیةعلى ا وقد ینص.425ر عنها بالموافقة الخاصةعبّ یوالتي أثناء ابرام العقدغیرها

.426سواء في النظام الداخلي أو في الاتفاقیة الجماعیةإبرام العقد أثناءالجوهريالتعدیل

:القبول الصریح للتعدیل أثناء تنفیذ العقد -ب     

التي الموافقة على التعدیل للعناصر الجوهریة اللاحقة أثناء سریان العقد، و تكون

وقد تكون إما كتابة .تصب على عناصر لم یسبق للعامل أن وافق المستخدم في تعدیلها

والمشرع الجزائري كما سبق الإشارة إلیه لم یحدد أیة شكلیة لقبول .أو بالإشارة أو بالقول

ولم یلزم الطرف الذي یأخذ بالمبادرة في اقتراح التعدیل لأي إجراء .الطرفین لتعدیل العقد

.427خاص، وهذا استنادا للقواعد العامة للقانون المدني

المشرع الفرنسي الطریقة التي سیوجه بها الإشعار بالتعدیل المقترح من فقد حدد 

428.كل هذه الموافقةطرف المستخدم والمدة المخولة للعامل لإبداء رأیه دون تحدید ش

425- BOSSU Bernard, Op cit, p 291
.55، مرجع سابق، ص لبسیوني محمد عبد الغفارا -  426

427- KORRICHE Med Nasr-Eddine, Droit du travail, T1, Op cit, p 107
428- PIZZIO-DELAPORTE Corinne, Droit du travail, éd Vuibert, Paris, 1999, p 107.

شرط أن تكون الإرادة خالیة من .أي إشعار العامل مسبقا بالتعدیل وترك فترة معقولة لإبداء الموافقة أو الرفض-

وتعتبر الإرادة أو الرضا الصادر من العامل رضا جدید لا بد منه، وبذلك على الطرفین احترام الالتزامات .العیوب

.التعاقدیة الجدیدة
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المشرع المغربي نص فقط على الاستشارة التي لا ترقى لدرجة الموافقة لأنه خول أما 

للمستخدم حق اللجوء إلى الإذن الإداري في حالة رفض مندوبي العمال التخفیض من 

.429ساعات العمل القانونیة

یستلزم أن یكون  هالعمل ومنط الكتابة لإثبات عقد یشتر لكن قانون العمل المصري 

من قانون 30التعبیر عن قبول التعدیل من العامل كتابة وهذا ما أشارت إلیه المادة 

.430العمل المصري

وفي ظل غیاب أي مقتضیات خاصة تلزم العامل على القبول بشكل معین، لهذا 

.تطبق القواعد العامة التي لم یخضعها القانون لأیة شكلیة معینة

وینتج عن قبول العامل لهذا التعدیل تجدید العقد مع بقاء العقد القدیم ساري المفعول 

مع تجدید الالتزامات التعاقدیة الناتجة عن التعدیل ویبقى العامل محتفظا بالمزایا والأقدمیة 

.431التي یتضمنها العقد الأصلي

وفي حالة عدم التوصل إلى :"من مدونة الشغل المغربیة التي نصت على أنه185/5وهذا ما یستفاد من المادة -429

.، مرجع سابق..."اتفاق، لا یسمح بالتقلیص من مدة الشغل العادیة إلا بإذن یسلمه عامل العمالة أو الاقلیمأيّ 
لا یجوز لصاحب العمل أن ینقل عاملا بالأجر الشهري ":من قانون العمل المصري على أنه30تنص المادة -430

ونظرا "الأسبوعي أو بالساعة أو بالقطعة إلا بموافقة العامل كتابةإلى فئة عمال المداومة أو العمال المعنیین بالأجر 

.لما ینطوي علیه هذا النقل من الانتقاص من حقوق العامل المادیة، فإن القانون اشترط أن تكون موافقة العامل كتابة
ذا اتفق المتعاقدان على إ ویعوضه العقد الجدید، إلاّ مل جوهریا فإن العقد الأصلي یبطلفي حالة تعدیل عقد الع-431

بحرمان العامل من حقوقه  هذا یؤديولكن یمكن أن.ي المفعولتعدیل بعض الشروط فقط ویبقى العقد الأصلي سار 

دغمان محمد .أنظر في ذلك د.المهنیة التي اكتسبها من العقد القدیم وهذا حتما لا یتفق وروح قواعد قانون العمل

.155ریاض، مرجع سابق، ص 
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:للتعدیلالقبول الضمني-ثانیا

الضمني هو قبول أحد طرفي العقد على التعدیل ضمن ظروف تسمح القبولإنّ 

ولیس من .وتطبیقا للقواعد العامة یجوز التعبیر عن الإرادة ضمنیا.بتفسیرها بالقبول

.432الضروري طبقا لهذه القواعد الإعلان عنها بشكلیة معینة

بالمقترحات التي فلا مانع هنا من اعتبار بقاء العامل في منصب عمله بعد انذاره 

فالعامل الذي .إن كنا بصدد تطبیق القواعد العامةلها المستخدم على أنه موافق لها عمد

.ینتقل إلى عمل جدید مع استلامه لأجره دون أي احتجاج یعتبر حینها قد قبل التعدیل

الالتزام الجدید هو تجدید لالتزام في عقد العمل، وبقتضاه ینقضي ولكن الاتفاق على

لذلك لا بد من أن تكون .زام جدید في ذمة العامل أو المستخدملتزام القدیم وینشأ التالا

بسهولة لأن التجدید في  ایمكن استخلاصهمل تجاه ما یقترحه المستخدم واضحةإرادة العا

.433الالتزام لا یفترض وفقا للقواعد العامة

وأثناء تنفیذ )أ(ابرام العقد أثناءونمیز في هذه الحالة أیضا حالة القبول الضمني 

.)ب(العقد 

القبول الضمني للتعدیل أثناء ابرام العقد  - أ     

إن التعدیل في العناصر الأساسیة للعقد، لا یمكن أن یكون محل موافقة ضمنیة فهو 

یمكن للمستخدم أن  لا"... وبالتالي  ؛434یستوجب القبول الصریح بموجب شرط اتفاقي

فلا . یفرض تعدیل العقد في مواجهة العامل دون أن یقدم دلیلا على موافقة هذا الأخیر

یقبل إطلاقا موافقة ضمنیة بل ویتم التعدیل ضمن تصرفات لا لبس فیها وحقیقیة عن إرادة 

.435."الطرفین

.المدني الجزائري، مرجع سابققانونالمن 60أنظر في ذلك المادة -432
.156، مرجع سابق، ص دغمان محمد ریاض. د -  433
.48، مرجع سابق، ص صالحي أحمد-434
.116، مرجع سابق، ص عقد العمل محدد المدةبن صاري یاسین، -435
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قترحات المستخدم نه لا یوجد قبولا ضمنیا إذا أبدى العامل تحفظاته على موعلیه فإ

وعلیه فلا یقبل إدعاء المستخدم بوجود .أو أبدى معارضة لها رغم أنه استمر في العمل

.436قبول ضمني من العامل إذا لم یقدم دلیلا على وجوده

والأصل أنه لا یلتزم العامل بالتعدیل الجوهري المقترح من طرف المستخدم وله 

لزم بالتبریر، ولهذا فقبوله یعد ضروریا كي ینتج الحریة في رفض هذه التعدیلات ولیس م

آثاره القانونیة، لأن هذا التعدیل قد تترتب عنه آثارا غیر مرغوب فیها على موقف العامل  

.437من هذا الاقتراح، فیعتبر مساسا بالقوة الملزمة للعقد

مسؤولیة إنهاء عقد العمل للعامل وذلك الفرنسیة تحمللنقضانت محكمة القد كو      

إذ كانت تحفظات العامل ومعارضته بترك العمل تعبیرا على رفضه .بطریقة غیر مباشرة

كانت تفسر على أنها أخطاء جسیمة وهي امتناع الأساسیةلاقتراح تعدیلات المستخدم

.438العامل على أداء العمل المرتبط بمنصبه

مسؤولیة التعدیل على المستخدم حتى وإن أبدى العامل وعلیه فإنه یجب أن تقع

تحفظاته عند اقتراح التعدیل وامتنع عن المعارضة ببقائه في العمل، فالتجدید لا یفترض 

وإن رفض العامل صراحة التعدیل لأنه لا یمكن استخلاص القبول من بقاء العامل في 

لأنه یمكن للمستخدم أن یقترح وفي كل الأحوال سوف یكیف هذا التعدیل بالتعسفي.عمله

436- BOSSU Bernard, DUMONT François & VERKINDT Pierre-Yves, Op cit, p 262.
إن هذا الرأي یصطدم مع الحق الممنوح للمستخدم في انهاء عقد العمل غیر المحدد المدة بالإرادة المنفردة له -437

ولأن الأولى أن یكون الحق في التعدیل بدلا من الانهاء ونرى أن التعدیل أصلح للعامل .وهذا الحق من النظام العام

منصب عمله وتستمر العلاقة مع تعدیل بعض العناصر، ولهذا یجب تقیید التعدیل مثل من الانهاء عوض أن یفقد

.الانهاء أي یكون بسبب حقیقي وجدي
438- Cass. Soc, 23 Avril 1986, Dr. Soc 1988, P.869.
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غیر غیة منه التخلص من بعض العمالتعدیلا لا تقتضیه مصلحة العمل وذلك ب

.439المرغوب فیهم

الفرنسیة رأیا آخر مخالف لاتجاهها الأول حیث جاءت نقضوقد أخذت محكمة ال

بقرار یستخلص فیه أن العامل الذي یبقى في عمله لا یعني بالضرورة أنه قبل التعدیلات 

فإن تم وضع حد للعقد من قبل المستخدم فإنه سوف یتحمل .المقترحة من المستخدم

رار في العمل لأن النزول أن الرضاء الضمني لا یستفاد من مجرد الاستمو  .440المسؤولیة

.441عن الحق لا یفترض

العامل قبول على أن 1990محكمة النقض الفرنسیة قرارها في أیضا ولقد أكدت    

للتعدیل الجوهري مع استمراره في أداء العمل وفقا للشروط الجدیدة لیس دلیلا على 

.442تخدم العقدالرضاء الضمني وهو دلیل على استمرار علاقة العمل متى لم ینهي المس

المستخدم، لأنه هو من عدل من بنود العقد وخالف عاتقوفي الحقیقة فمسؤولیة انهاء عقد العمل تلقى فقط على-439

لأنه لیس من العدل والإنصاف أن نحمل العامل مسؤولیة ما لم یرتكب من .نصوصها بمساسه بالعناصر الجوهریة

.خطأ بما أنه لازال یحترم بنود العقد وینفذ ما لدیه من التزامات التي سبق وأن اتفق علیها في البدایة

ر العقد في حالة ما اقترح المستخدم التعدیل في العناصر الجوهریة ورفض العامل ذلك إذا افترضنا نتساءل عن مصی

أنه لا یوجد هناك قبولا ضمنیا رغم استمرار العامل في عمله؟ وإن كان باستطاعة العامل أن یطلب تنفیذ العقد وفقا 

وفي الواقع فقد صدر من .فرضها على العاملللشروط الأصلیة التي سبقت التعدیل المقترح من المستخدم أو التي

والسلوك .العامل سلوكین؛ فأما السلوك الأول یتمثل في رفض العامل للتعدیلات والتحفظ على ما اقترحه المستخدم

ومنطلقا من هذا لا بد من تفسیر إرادة العامل .الثاني هو بقاؤه في منصب عمله ونستخلص أنه قابل لهذه الاقتراحات

ولكن إن تمعننا في حقیقة الأمر نلاحظ أنه لا یوجد تناقض فیما سلكه العامل، لأنه في الواقع .ریح وواضحبشكل ص

العامل یرید أن یتمسك في شروط العقد الأولیة التي تم الاتفاق علیها وفي المقابل فهو یرفض التعدیل الجوهري الذي 

.لزمة للعقد على سلطة المستخدم في تنظیم المؤسسة المستخدمةلذلك لا بد من تغلیب مبدأ القوة الم.قام به المستخدم
440- Cass, soc, 8 oct 1987, Dr. Soc 1988, n°2, p 140.

.360همام محمد محمود ، مرجع سابق، ص  زهران -  441
442- Cass. Soc. 06 déc 1990 cité par : GOASGUEN Camille &…, Lamy Social, éd 1992- n° 279.
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أن مجرد ذهبت إلىوفي وقت لاحق من تطور الأحكام القضائیة الفرنسیة 

الاستمرار في العمل وفقا للتعدیل دون رفض أو إبداء أي اعتراض بل بالسكوت فقط 

Silence persistant)(لكن . فهو سكوت مجرد لا یستفاد منه القبول الضمني بالتعدیل

لا یوجد ما یمنع من أن یستفاد القبول الضمني من اجتماع مجموعة عناصر زیادة 

.443للاستمرار في العمل وفقا للشروط المعدلة من غیر اعتراض

تحفظه أو القبول الضمني للعامل لا یمكن أن یستنتج منأنّ وعلیه یمكن القول

لة وقت في وتبقى هذه مسأ.تاج القبول الضمنيوماعدا ذلك یمكن استن.معارضة منه

الواقع، فبقاء العامل فترة قصیرة في العمل بعد اقتراح التعدیلات من المستخدم لا یعني 

أما إن بقي لفترة طویلة دون اعتراض أو احتجاج كعدة شهور أو سنوات .ذلك قبولا لها

وأما مسألة .لا له بصفة ضمنیة ولكن لا یذهب حقه في اعتراض التعدیلیعني ذلك قبو 

الفرنسیةرفض العامل للتعدیل الأساسي بعدما تم قبوله له، فقد قضت محكمة النقض

.444على عدم جواز ذلك

لضمني للتعدیل أثناء تنفیذ العقدالقبول ا -ب     

لتعدیل الذي یجریه المستخدم یستنتج من مسلك العامل لتنفیذ موافقة العامل ل إن     

.445العقد ویستمر دون معارضة أو تحفظ

.361، ص سابقهمام محمد محمود، مرجع  زهران -  443
444 - Cass. Soc. 28 fev 79, cite par : Lamy Social. éd 84, p 144. Voir aussi Cass. Soc., 30 juin 1993,
cité par : GOASGUEN Camille &…, Lamy Social, Op cit, p 813.

كان ما یبرر للمستخدم تعدیل عقد العمل بصفة جوهریة، فالتعدیل یكون مشروعا، كما سبق وأن رأیناه وسوف  إن -    

وموافقة العامل التي تسبق تعدیل عقد العمل هي .نراه في نقاط مختلفة، إذ نص علیه المشرع ضمنیا في القانون

بق التعدیل، لأنه إن كان هذا مسلما به، فسوف یتحمل مفترضة ولا تعبر عن نیة العامل التي تكون في أعماقه لأنها تس

.العامل المسؤولیة والآثار التي تنجم من التعدیل
445 - TEYSSIE Bernard cite qu’ « il suffit qu’en effectuant le travail à lui demandé, le salarié ait
manifesté – de façon certaine et sans équivoque- sa volonté d’accepter la modification souhaité par
l’employeur, ce qui suppose, en principe, l’absence de protestations,….même si celles-ci
n’excluent pas dans tout les cas le reconnaissance d’une acceptation, le salarié étant néanmoins
demeuré longtemps au service de l’employeur », Op cit, p 857.
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حینما یقوم المستخدم بإجراء التعدیل الجوهري على عقد العمل أثناء تنفیذه، فسكوت 

والتشریع الفرنسي لا .العامل أو سلوكه مسلكا یدل على القبول لا یعتبر موافقة ضمنیة

بر سكوت العامل والاستمرار في عمله موافقة ضمنیة للتعدیل إلا في حالة التعدیل یعت

ففي هذه الحالة فسكوت العامل خلال مدة شهر بعد تلقیه الرسالة .446للسبب الاقتصادي

Lالتي تقترح له التعدیل یعني قبوله، وهذا تطبیقا للمادة  من قانون العمل 1222/6

خدم هذا المیعاد یعتبر بذلك تعدیلا دون سبب حقیقي أو فإن لم یحترم المست.الفرنسي

.447جدي أي هو تعدیل غیر مشروع أو تعسفي

لذا فالقضاء الفرنسي كان یرى بأن قبول العامل على التعدیلات الأساسیة لا یمكن 

أن تستمد فقط من استمرار العامل في العمل، لكن یجب الأخذ بعین الاعتبار تصرف 

لأنه إن حدث وأن رفض ذلك التعدیل واستمر في تنفیذ العمل فالعبرة تكون .العامل

أما .لذا یمكن للمستخدم إن لم یعدل عن قراره بالتعدیل أن یبادر بإنهاء العقد.بالرفض

الاجتهاد الحدیث فلم یعتبر أن مجرد استمرار العامل في تنفیذ العقد بشروطه الجدیدة هو 

وجود ما یدعم تلك الموافقة كعدم اعتراض العامل أو ابداء قبول ضمني له بل لا بد من 

تحفظ على التعدیل، إضافة لعدم وجود أي غموض في سلوك العامل طوال المدة التي 

.448یستمر فیها بالعمل بالشروط الجدیدة

446- PEZZIO-DELAPORTE Corrine, Op cit, p 107.
447-. L’article L1222-6 du Code de travail français dispose que : « Lorsque l’employeur envisage
la modification d’un élément éssentiel du contrat de travail pou l’un des motifs économiques
énoncés à l’article L1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec
avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa reéception
pour faire reconnaitre son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en
redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en
redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la
modification proposé », Op cit.

ویعني بذلك اخطار ونفهم من هذه المادة على أن المستخدم یستند على حقه في انهاء عقد العمل كي یعدله،-

العامل وإمهالة مدة معینة كي یبدي قراره فقد یستمر في تنفیذ العمل دون أن یرد على المستخدم فیما اقترحه له ویستمر 

.بالسكوت لذلك یعد قبولا ضمنیا منه
  .404و 403، مرجع سابق، ص وسیلة لحسن سیر المؤسسة:التعدیل الانفرادي لعقد العملأیت إفتان نادیة،-448
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فالمستخدم الذي یرید تغییر في ساعات العمل أو الغاء تعویض یجب أن یأخذ بإرادة 

. يالعامل لأنه من الخطأ أن یستمر العقد بالشروط الجدیدة، ولا یؤخذ بذلك القبول الضمن

لا یعني من ذلك أن العامل قد قبل بالتخفیض فاستمرار العامل بتعدیل أجره بالانتقاص

.449في أجره

الثاني الفرع

لتعديل الجوهريرفض العامل ل

ولا . إن حق الرفض للعامل الذي عدل عقد عمله بصفة جوهریة معترف به ومؤكد

یمكن بأي حال من الأحوال تفسیر هذا الرفض على اعتباره خطأ صادرا من العامل حتى 

كما وقد یأخذ الرفض شكلا صریحا .ولو تم قبول اقتراحات التعدیل من جمیع العمال

یمكن أن یأخذ شكلا ضمنیا عندما یتابع العامل عمله وفقا للشروط القدیمة فهو لا یعد 

.450أیضا بمثابة مستقیل

فقد  .451ولا نعني بالضرورة أن رفض العامل لهذا التعدیل هو انهاء لعقد العمل

أدانت محكمة النقض الفرنسیة المستخدم الذي دفع أجر عامل للساعات التي إشتغل فیها 

والذي استمر في الخدمة وفقا للشروط القدیمة ولكن بانتقاص وقت العمل من طرف 

.452المستخدم

).ثانیا( ایكون مشروعلا كما قد )ولاأ(فقد یكون التعدیل الجوهري مشروعا 

449- CAEN Gérard-Lyon, Droit du travail, DALLOZ, Paris, 1995, p 36.
450- MOREAU Marc, Op cit, p 31.

.159، مرجع سابق، ص دغمان محمد ریاض. د -  451

ومن ثم سوف یستمر .لهذا الرفض أن یتقبله المستخدم ویعدل في الأخیر عن قراره بفرض اقتراح التعدیلفیمكن-

.العامل بالشروط الأولیة التي تم بها ابرام العقد
452- Cass., soc, 18 févr. 1988 : Bull. civ. V, n° 118, cité par : MOREAU Marc, Op cit, p 31.
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العامل للتعدیل الجوهري المشروع رفض -ولاأ     

لا یجوز للمستخدم القیام بالتعدیل الجوهري إلا بموافقة العامل ولكن قد الأصل أنه

سوف ینتج  لذلك. یرفض هذا الأخیر التعدیل الذي اقترحه المستخدم ولو كان مشروعا

إما أن یعدل المستخدم عن قراره في التعدیل وینفذ العقد :عن هذا الرفض احتمالین

أو ینتهي العقد بعد إصرار )أ(بشروطه الأولیة التي سبق وأن اتفق علیها مع العامل 

.)ب(المستخدم على تنفیذ التعدیل والعامل على رفضه 

بقاء العقد بشروطه الأولیة   –أ     

برره ت تالعمل في عناصره الجوهریة إن كانیجوز للمستخدم أن یقوم بتعدیل عقد 

ورغم أن هذه الأسباب تمنح حق للمستخدم في التعدیل ولیس له .453ةوجدی ةب حقیقیاسبا

تعدیل لما یتضمنه من أن یرفض هذا اللهذا الأخیریمكنأن یستشیر العامل، ولكن

وبالتالي یستمر قرار اللمستخدم عن ایعدل  قدفإن تمسك العامل بالرفض مساس بحقوقه،

.العامل في عمله بشروطه الأولیة

ولأنه في الأصل لا یجوز المساس بالعناصر الجوهریة إلا بعد الحصول على موافقة 

القضاء المعدلة ویحق له بعدها اللجوء إلىبالشروط ولكن إن رفض واستمر ،العامل

ما لم یتخذ المستخدم ،ملتمسا إرجاع ظروف العمل إلى ما كانت علیه قبل التعدیل

وهذا ما یدفع المستخدم لأن یتراجع عن رغبته في تنفیذ ذلك .454المبادرة في انهاء العقد

.455التعدیل بعد رفض العمل ویستمر العقد بشروطه الأولیة

أنظر .التعدیل لأسباب اقتصادیة أو تقنیة أو لأسباب تتعلق بالعامل كالمرض أو تأهیله المهنينذكر منها -453

.الباب الثاني لحالات التعدیل لأسباب قانونیةالفصل الثاني منبالتفصیل
454 - TEYSSIE Bernard, Modification de contrat de travail- insrument de gestion de l’entrprise, Op
cit, p 860.
455- Cass. Soc. 4 fév. 1988. Dr. Soc, 1988, n° 2, p. 201.

.لا یمكن للمستخدم اجراء تعدیل جوهري في عقد العمل دون حصوله على موافقة العاملهذا القرار أنه یستفاد من

.رفض العامل المعني بذلكفعلیه أن یحافظ على الشروط التعاقدیة المتفق علیها وإلا سوف یتحمل الآثار المترتبة عن
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فإصرار العامل على رفض التعدیل المقترح من المستخدم وبقاء المستخدم متمسكا 

ا یعني تنفیذ العقد وفقا للتعدیلات، فإنه ینتج عن ذلك حتما بقراره ورفض العدول عنه مم

.وهو ما سوف نراه في النقطة الموالیة.انهاء العقد سواء من العامل أو المستخدم

:بالاستقالة أو التسریحلانهاءا –ب

، التعدیل والعامل من جهته یصر على الرفضعلى تنفیذ قرارالمستخدمیصرقد  

.بالتالي سوف یكون الإنهاء من العامل بالاستقالة أو من المستخدم بالتسریح

في حالة اصرار العامل على رفض التعدیلات الجوهریة والمستخدم یصر على 

التعدیل، فإن المستخدم یبادر في انهاء العلاقة بنفس المبرر أي رفض العامل للتعدیل 

من 5-73طلبه مصلحة المؤسسة وطبقا للمادة ولكن یجب أن یكون التعدیل مشروعا وتت

.456أي الاشعار المسبق لإنهاء علاقة العملباحترام المهلة11-90القانون رقم 

فإن كان التعدیل في مدة العمل التي تعتبر في الأصل جوهریة وقام المستخدم بتخفیض المدة ولكن استتبع ذلك -

المساس بالأجر بتخفیضه، ففي هذه الحالة من حق العامل أن یرفض الاقتراح بالتعدیل وله أن یطلب من المستخدم 

.للمدة الأولى والشروط السابقةالاستمرار في العمل وفقا 
یخول التسریح للعامل الذي لم یرتكب خطأ جسیما، ":على أنه1-90من القانون رقم 73/5تنص المادة -456

ویستفاد من المادة أن الاشعار ."ق في مهلة العطلة التي تحدد مدتها الدنیا في الاتفاقات والاتفاقیات الجماعیةحال

المسبق أو مهلة العطلة لها أهمیتها بالنسبة للطرفین، فمن جهة العامل فسوف تمنح له فرصة البحث عن عمل جدید 

وراجع في ذلك .أما من جهة المستخدم فهو أیضا له یكون له الوقت للبحث عن عامل جدید في مكان العامل المسرح

.حول مدة مهلة العطلة، مرجع سابق هانون نفسمن الق73/6أیضا المادة 

رفض العامل لذلك التعدیل لیس بالخطأ الجسیم وأن التعدیل له سببا مشروعا أي له سببا حقیقیا وجدیا لذا باعتبار-

ولا یعتبر حق المستخدم من التسریح حقا مطلقا لأن المشرع لم یحدد مجال تطبیقة .فالإنهاء یعتبر بذلك مشروعا

وتتحدد مشروعیة هذا الانهاء حسب الظروف التي تبرره كي لا یعتبر التسریح تعسفیا حینما استعمل .وابطهوض

والمستخدم لیس ملزما بتعویض العامل ما دام أنه یوجد .المستخدم حقة في الانهاء، سواء تتصل بالعامل أو المؤسسة

.سبب مبرر لذلك
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أما في القانون الفرنسي فقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة بأن المستخدم لا یمكنه 

تعدیل عقد العمل بصفة جوهریة دون أن یوافق العامل، فما علیه إلا الإبقاء على الشروط 

لذا  .457للتعدیلنتائج عدم قبول العاملالأولیة التي تم الاتفاق علیها وإلا سوف یتحمل 

من العامل ولم تكن لدیه المبادرة في انهاء العقد، فعلیه أن یطالب فإن تم رفض التعدیل

ولكن في . المستخدم بتنفیذ العقد بشروطه الأصلیة ما لم یبادر هذا الأخیر في انهاء العقد

حالة ما أصر المستخدم على قرار التعدیل رغم أن العامل من جهته قد أصر على 

سواء من قبل المستخدم أو قة العمل،ا سوف یؤدي لوضع حد لعلاالرفض فهذا حتم

بادر المستخدم بإنهاء علاقة العمل فإن القانون یلزمه بإخطار إذا العامل؛ ففي حالة ما 

ولكن إن أغفل .العامل بذلك قبل اتخاذ ذلك الإجراء ویحترم تلك المهلة ثم یقوم بالإنهاء

.458عن هذه المدة سوف یدفع للعامل تعویضا عنها

إن كان من الظاهر أن العامل هو من بادر بإنهاء العقد وقدم الاستقالة فإن هذا  لكن     

الأخیر لیس علیه إخطار المستخدم لأن هذا الأخیر هو السبب في إنهاء علاقة العمل 

ولا یلتزم المستخدم بدفع تعویض للعامل .للجوئه للتعدیل الذي لم یرغب به أو لم یخدمه

.459عنتیجة رفض التعدیل المشرو 

457- PELLISSIER Jean & SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, Op cit, p 30.
.، مرجع سابق11-90من القانون رقم 06مكرر 73والمادة 05مكرر73اجع ما نصت علیه المادة ر  -  458
.378، مرجع سابق، ص البسیوني محمد عبد الغفار-459

التي تم ذكرها سابقا إلى الاستقالة وهي الحالة التي یمكن للعامل 11-90من القانون رقم 68تطرقت المادة  لقد -    

فرفض العامل أیضا للتعدیل المشروع حقا .من خلالها وضع حد لعلاقة العمل إن هناك سببا مشروعا لذلك لترك العمل

دي منطقیا لعدم تحمیله المسؤولیة عن الآثار التي تنتج عن له لأنه غیر ملزم بقبول التعدیل ولو كان مشروعا، ما یؤ 

.هو الانهاء الذي قد یضر بالمؤسسة، مرجع أعلاهالرفض ألا و 

یوجد اختلاف بین مبادرة الانهاء من جهة وبین مسؤولیة الانهاء من جهة أخرى فمن كان سببا في الانهاء هو -

یطلب إنهاء عقد العمل علیه أن یخطر الطرف الآخر قبل الإنهاء بفترة معقولة عادة ما یتم فمن.من یتحمل المسؤویة

.تحدیدها من طرف القانون
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یرى أن رفض العامل لذلك التعدیل الجوهري الذي اقترحه الفقه الفرنسي لكن بعض

المستخدم یمكنه المبادرة بالإنهاء، ولكن سوف یكیف هذا الانهاء بالتسریح لیس بالاستقالة  

.460لذا سوف ینسب الانهاء للمستخدم الذي كان سببا في ذلك

العناصر هي ولیدة مقترحات المستخدم بتعدیل بعضواقع الأمر یبین أن الاستقالة

فمن هنا تكیف الاستقالة على أنها .یتحمل مسؤولیة الانهاءالجوهریة، فلا بد أن

على أن العامل الذي تم قرارا جاء فیه وقد أصدرت محكمة النقض الفرنسیة .461تسریح

ر من عناصر عقد انتقاص أجره ثم ترك العمل بمبادرة منه وذلك بسبب تعدیل أهم عنص

.462الإخطار عدم العمل ألا وهو الراتب، فلا یتوجب علیه دفع تعویض عن

لذا یمكن القول أن انهاء عقد العمل من طرف العامل ینسب إلى المستخدم، نظرا 

أنه المتسبب في الانهاء مهما یكن الذي بادر بالإنهاء وإن كان العامل عن طریق طلب 

فإن تواجد .خدم هو المتسبب موضوعیا أما العامل المتسبب الشكليلأن المست.الاستقالة

وإذا .مبرر للتعدیل الجوهري فالإنهاء یعتبر مشروعا، وذلك إن كان لمصلحة المؤسسة

  الذي  ه غیر مشروع فالمستخدم هوكان السبب غیر مشروع فالإنهاء یكیف حینها على أن

460 - PELLISSIER Jean, SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, Op cit, p 271.
23، الصادر في العمل اللبنانيقانون من 75تتشابه الأحكام الفقهیة والقضائیة لفرنسا ولبنان في نص المادة -461

، المنشور على الموقع 2000ماي 26، الصادر بتاریخ 207، المعدل بعدة قوانین آخرها القانون رقم 1946أیلول 

http:/www.arablaw.org/Download/labor_law_lebanon.doc:الالكتروني

:یحق للأجیر أن یترك عمله قبل انتهاء مدة العقد ودون ما علم سابق في الحالات التالیة":التي تنص على أنهو 

إذا أقدم رب العمل أو ممثله على خدعة في شروط العمل عند إجراء العقد على أنه لا یحق للأجیر التذرع -

.بهذا الحق بعد انقضاء ثلاثین یوما على دخوله في الخدمة

.موجباته نحو الأجیر وفقا لأحكام هذا القانونإذا لم یقم صاحب العمل ب-

.من أعضاء عائلته وإذا ارتكب صاحب العمل أو ممثله جرما مخلا بالآداب في شخص الأجیر أو عض-

.، مرجع سابق."إذا أقدم صاحب العمل أو ممثله على ارتكاب أعمال عنف في شخص الأجیر-
462- Cass. Soc, 12 Mai 1980, Dr.Soc 1981, n° 3, p 227, cité par : MOREAU Marc, Op cit, p 14.
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.النقطة الموالیةوهذا سوف نتطرق إلیه في.463سوف یتحمل الآثار

:الجوهري غیر المشروعلتعدیلالعامل ل رفض -ثانیا

وإنهاء عقد على العمل المتفق علیهالجوهريإذا كانت اقتراحات التعدیل نتساءل 

؟ مخالفا للقانونیمكن أن یكون تسریحا العامل لهذه التعدیلات رفض العمل بناء على

التعدیل مع انهاء عقد العمل الذي یكون نتیجة رفض العاملیعتبر مجرد اقتراح المستخدم 

غالبا ما تكون التعدیلات الجوهریة مبررة ، لأنه تعسفينه تسریح ألا نكیفه على ف مشروعا،

لكن إذا . اقتصادیا أو لسبب إعادة تنظیم المؤسسة لتفادي تعریض المؤسسة للخطر

یمكن أن یكون متولد من إلیها، حیث المؤسسة لیست بحاجة و  احات بالتعدیلجاءت الاقتر 

رغبة المستخدم في استبعاد أحد العمال أو مجموعة منهم أو لتحقیق مصلحة غیر 

مشروعة، فمنه نقول أن انهاء علاقة العمل بمبادرة من المستخدم یمكن تكییفها على أنها 

كما یعتبر أیضا التسریح .464غیر مشروعة ویستحق حینها العامل تعویضا عن ذلك

جرد الاضرار بالعامل هو الدافع إلىلمستتر تعسفیا إن لم یكن في صالح المؤسسة وما

القانون على من یرغب إنهاء عقد العمل غیر محدد المدة بأن یشعر الطرف الآخر قبل إنهاء العلاقة لقد أوجب-463

لذا من مبادئ حسن النیة أن .بأن یمهله مدة تحدد في الاتفاقات أو الاتفاقیات الجماعیة سواء من العامل أو المستخدم

قانون أن یعلم المستخدم برغبته في الانهاء حتى ولو كان یقوم العامل في هذه الحالة استعمالا للحق الذي یخوله له ال

هذا الأخیر المتسبب المباشر في انهاء العلاقة نظرا للسبب المشروع له، حتى یمكنه من البحث عن عامل آخر یشغل 

لى والمستخدم في رأینا غیر ملزم بتعویض العامل ع.مكانه وكي لا تتضرر المؤسسة نتیجة عدم استقرار ظروف العمل

ذلك الانهاء إلا إذا استحالت على العامل مواصلة العمل وفقا للشروط الجدیدة والامتثال للتعدیل الأساسي التي فرضها 

المستخدم كنقل العامل لمكان لا یمكنه العمل فیه، لذا في هذه الحالة فالعامل غیر ملزم بإخطار المستخدم قبل تركه 

.عدیل مشروعاللعمل أو اعطاءه مهلة لذلك ولو كان الت
464- Cass. Soc, 1er Juillet 1982, D. 1982, IR, P388, cite par : GOASGUEN Camille &…, LAMY
Social, Op cit, p .780

إضافة لما سیتتبع من تغییر جوهري في أن نقل عاملة من فرع الأقمشة إلى فرع الملحمةوجاء في القضیة على-

تنفیذه لكي یتم تعیین عاملة أخرى في فرع الأقمشة لأنها قریبة من أحد أعضاء الإدارة طبیعة العمل الذي طلب منها

یعتبر هذا التعدیل تعسفیا
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على أن  466من قانون العمل الفرنسيL1235-3وقد جاء في المادة .465عدیلتاقتراح ال

كل تسریح یلجأ إلیه المستخدم دون سبب حقیقي أو جدي یمكن حینها للقاضي اقتراح 

الة رفض أما في ح.إعادة ادماج العامل في المؤسسة والاحتفاظ بجمیع امتیازاته المكتسبة

.على عاتق المستخدمأحد الطرفین سوف یعوض العامل

عن كافة الآثار التي تترتب عن التسریح لذلك فإن تعدیله فالمستخدم یكون مسؤولا

لعنصر جوهري مع إصرار المستخدم على تطبیقه والعامل یصر على الرفض لذلك 

لأن لمستخدم، لیة التسریح بشكل مباشر إلى اوترجع مسؤو .التعدیل فهو تسریح للعامل

.467صالح المؤسسةق أو السلطة، إن كانت في غیرهذا یعتبر تعسفا في استعمال الح

تعدیل عقد العمل المحدد المدة، فإن كل تعدیل یرد على المهام بخصوص فأما 

ا مؤقت االمسندة مثلا للعامل المؤقت یعتبر تعدیل جوهري حتى وإن أخذ هذا التعدیل طابع

مادام أن عنصر المدة محل اعتبار، یمكن دائما للعامل المؤقت الذي یرفض التعدیل 

بتنفیذ 11-90من القانون رقم 63اقترحه له المستخدم أن یتمسك بأحكام المادة الذي 

من 110لمادة ما یستفاد من نص اوهذا  .468العقد الأصلي طالما أنه لم یتعرض للتسریح

.469الجزائريالقانون المدني

465- Cass. Soc, 19 Juin 1980, Bull. Civ, n° 543, cité par : LAMY Social, Op cit, p 813 .
466 - « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le
juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses
avantages acquis.
Si l’une au l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié cette indemnité,
à la charge de l’employeur… », Code de travail français, Op cit.
467- MOREAU Marc, Op cit, p 07.

قضى في محكمة النقض الفرنسیة على عامل تم نقله إلى مكان أقل أهمیة مما كان علیه دون أن یقوم على  فقد -  

.اعتبار مرتبط بتنظیم العمل
.72، مرجع سابق، ص سلامي أمال-468
قبل بها یكل بنوده وشروطه و ضعم هو من یخالمستلأن عقد الاذعان، یشبه عقد العمل المحدد المدة  أن یبدو-469

كما أن الواقع العملي یؤكد بأن عقد العمل غالبا ما یكون من صنع المستخدم بإرادته المنفردة ولا یملك .العامل كما هي

ورغم هذا لا . العامل إلا قبول الشروط التي وضعها المستخدم بسبب ضغط الظروف سواء الاقتصادیة أو الاجتماعیة

.ن اتفق علیه عند ابرام العقدیمكن لأي طرف عدم احترام ما قد تم وأ
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یبقى العامل الذي یرفض التعدیل الجوهري المقترح من المستخدم والذي لا یرغب 

ضع حد لعلاقة العمل الاستمرار في تنفیذ التزاماته وفقا لما اتفق علیه أصلا، ما دام أن بو 

وعلى المستخدم في هذه الحالة متابعة الوفاء بأجرة العامل .علاقة العمل لم تنته بعد

فإن رفض العامل یمكن .المستحقة ولو أشعره بأن مدة العمل قد تقلصت بعد التعدیل مثلا

م على الوفاء أمام القاضي لأن التخلص من الالتزامات بسبب العقد لا یتم إجبار المستخد

.470في غیاب رضا العامل إلا بعد أن یتم تسریحه لنفس السبب أي التعدیل

لذا فالمستخدم الذي یلجأ لتعدیل عقد العمل في عناصره الأساسیة علیه أن یقرر 

أمام قاضي الموضوع كي یلزم المستخدم بتنفیذ  رفع دعوىبسرعة لأنه یمكن للعامل 

التعویض لي، سواء بدفعه الأجر المستحق أوالتزاماته الأولیة أو بطلب تنفیذ العقد الأو 

.471عن الضرر الذي تسببه له

.120، مرجع سابق، ص یاسینبن صاري -470
471- Soc. 12 mars 2002 Bull. civ. V n° 109, cité par : BOSSU Bernard, DUMONT François &
VERKINDT Pierre-Yves, Op cit, p 250.
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:خلاصة الباب الأول

جاءت عامة جدا ولم تفصل 11-90من القانون رقم 63مما سبق نقول أن المادة 

في حالة تعدیل عقد العمل باتفاق الطرفین وفقا لما تقتضیه حریة التعاقد وهذا ما سمح لنا 

بالمقارنة بین التشریعات والتمییز في مواقع التعدیل بما فیها أنواعها وعناصر العقد التي 

لأن . ت هذه المسألةودراسة الاتجاهات الفقهیة التي تناولتتطلب إرادة العامل من دونها

یمكنه أن یجري تعدیلا سواء باقتراح منه أو من ستخدم طبقا لما منح له من سلطات الم

العامل، ولكن اجراء هذه التعدیلات لا بد من ضوابط تحكمها، فإن لم یتم احترامها فیعد 

ة بذلك التعدیل تعسفیا یحق للعامل رفضه لأن في غالبیة الأحیان فالتعدیل یكون بمبادر 

ومهما تكن طبیعة التعدیل أو نوعه یمكن إثبات تعسف إجراءه بكل طرق .من المستخدم

.الاثبات

ویبقى أن سبب التعدیل یمنح في غالب الأحیان فرصة لقضاة الموضوع للنظر في 

مشروعیة التعدیل رجوعا لمبرراتها، بالإضافة للبحث إن كان التسریح الناتج من التعدیل 

.472متناسب وغیر تعسفي، في حالة رفض العامل

على التعدیل كان لا العملا تتطلبه حریة التعاقد وموافقة طرفي علاقة لإستبیان مو       

وما بد من التمییز بین جمیع الحالات التي تستلزم موافقة العامل والمستخدم على التعدیل 

نستنتج ما و . لا یستلزم ذلك لأنه ربما یدخل ضمن سلطات المستخدم في الإدارة والتنظیم

:یأتي

إحداث تغییرات المستخدم، إذ یمكنهصلاحیاتیعد التعدیل في شروط العمل من -

وذلك ضمانا لحسن سیر العمل .یراها ضروریة في إطار العلاقة التي تربطه بالعامل

ولهذا السبب لا یحق للعامل أن .داخل مؤسسته ومواكبة الظروف الاقتصادیة الجدیدة

.یعترض على مثل التعدیل الذي یستند إلى السلطة التنظیمیة

472 - JANICKI Stéphane, Op cit, p124.
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المستخدم في التعدیل لیست مقصودة بذاتها وإنما تعتبر الأداة التي مبادرةإن  -     

تحقق حسن سیر العمل وانتظامه في المؤسسة، فهي تعتبر سلطة وظیفیة مقیدة بغایتها 

.ولهذا لا تمارس إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك

إن الهدف من تعدیل عقد العمل هو تحقیق مصلحة حقیقیة للعمل، وأن قبول -

لعامل للتعدیل لا یعني أنه خلق عمل جدید، بل سوف یظل عقد العمل قائما مع استبدال ا

أما رفض العامل للتعدیل في شروط .عناصره الأصلیة بالعناصر التي جاء بها التعدیل

.العمل یرتب مسؤولیة العامل تجاه المستخدم

تأینا لدراسة آثار اقتراح وللتمییز بین ما هو تعدیل في شروط العمل أو عقد العمل ار 

التعدیل وخاصة من المستخدم كي نستنتج مختلف الحالات أین یتطلب إرادة العامل 

للتعدیل وكثیرا ما یكون الانهاء هو مآل رفض العامل للتعدیل سواء كتسریح عادي أو 

اره في التعدیل یمكن أن نقول أنهفعدول المستخدم عن قر .لخطأ جسیم أو بتقدیم استقالته

من الحالات النادرة لأنه لا یلجأ إلى اقتراحه دون أن یكون هناك سببا سواء مشروعا أو 

.غیر ذلك

اتفاق طرفي عقد مبدئیاتقتضيعلى حریة التعدیلالمشرع الجزائرينص فإنوعلیه 

وكاستثناء تكون بإرادة ما هي إلا عمومیات وإحالة منه إلى القواعد العامة،و العمل 

اقتراح التعدیل من طرف المستخدم المبادرة أو كون با ما تلأنه غال.المنفردةالمستخدم

والعامل یقبل رغما عنه، سواء تعلق الأمر بالتعدیل في عناصر عقد العمل أو في شروط 

تنفیذ العمل، وذلك تفادیا منه انهاء علاقة العمل وفقدان المنصب لأنه الطرف الضعیف 

  . في العلاقة



يالثانالباب

تعديل عقد العمل  وفقا 

لمقتضيات القانون
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الباب الثاني

القانون لمقتضياتتعديل عقد العمل وفقا 

.معظم التشریعات بإمكانیة تعدیل عقد العمل، وذلك وفقا لقیود وشروط معینةتعترف

التعدیل من التشریع الجزائري، الذي كرس صراحة نوعا آخراومن هذه التشریعات نجد

 11-90 رقم من القانون62جاء في المادة بقوة القانون الذي لعقد العمل وهو التعدیل 

عقد العمل نتیجة تبني نص قانوني أو تنظیمي أو حیث یعدل ، المتعلق بعلاقات العمل

وهذا زیادة .للعامل من تلك التي نص علیها عقد العملنفعاملي قواعد أكثر اتفاقي ی

العقد شریعة "تطبیقا لقاعدة -الذي سبق وأن درسناه–للتعدیل باتفاق الطرفین 

."المتعاقدین

فالمشرع في معظم الأحیان یتدخل وخاصة لحمایة الطرف الضعیف باستبعاد إرادة 

ونجد أنه سمح أیضا للشركاء الاجتماعیین عن طریق التفاوض .الطرفین في التعدیل

الجماعي بإبرام اتفاقیات تسمح للطرفین بتعدیل عقود العمل حینما تستدعي ظروف 

ة القیام بذلك، سواء لأسباب اقتصادیة أو لتغییر الوضعیة القانونیة للهیئة المؤسس

.المستخدمة

زیادة إلى ذلك ولأسباب قانونیة فبعض النصوص القانونیة الخاصة أو القانون رقم 

، قد تمنح للمستخدم وبصفة ضمنیة حق إجراء بعض التعدیلات في عقود 90-11

حیث أن .مرتبطة بالتشریع الاجتماعي بصفة عامةالعمل، وهذا وفقا لأنظمة خاصة

.هناك حالات أین تعدل فیها العقود دون الرجوع لرأي العامل أو حتى استشارته

ولذلك وفقا لما تقدم سوف نخصص الدراسة في هذا الباب لتكریس المشرع تعدیل 

الفصل (رفین عقد العمل حسب ما یقتضیه القانون أي دون أن تتدخل إرادة مباشرة للط

).الفصل الثاني(ثم دراسة بعض الحالات المكرسة ضمنیا وفقا لأسباب قانونیة )الأول
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الفصل الأول

دون إرادة الطرفينتكريس تعديل عقد العمل 

 ولقد. دخل الإرادة في تعدیل عقد العمل، إنما یكون ذلك بنصوص قانونیةقد لا تت

المتعلق بعلاقات العمل 11-90اعترف المشرع الجزائري وفقا لما جاء في القانون رقم 

وهذا ما نجده في المادة .بإمكانیة تعدیل عقد العمل، وذلك وفقا لشروط وحالات معینة

، حیث كرس مبدئیا التعدیل خارج عن إرادة الطرفین أو ما 11-90من القانون رقم 62

ویكون عند تبني نص قانوني أو تنظیمي أو .دیل بقوة القانونیمكن التعبیر عنه بالتع

یعتبر هذا النوع من الحالات العادیة في .اتفاقي أفضل للعامل مما جاء في عقد العمل

كما.)المبحث الأول(بتكریس صریح التعدیل التي اعترفت بها معظم التشریعات المقارنة

أنه عن طریق ممثلي العمال والمستخدم سمح المشرع بتعدیل عقود العمل في حالات 

مستنتجة من النصوص القانونیة، حیث یكون بتدخل الاتفاق الجماعي بعد تفاوض 

وهذا ما جاء به المشرع بصفة ضمنیة .جماعي للسماح للطرفین بتعدیل عقود العمل

.)المبحث الثاني(
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المبحث الأول

بقوة القانونتكريس الصريح لتعديل عقد العمل ال

فكرة بطلان أي تصرف یخالف قاعدة قانونیة آمرة، فإن الأمر لم یعد على كانتإن      

ویأتي.إطلاقه خصوصا في إطار علاقات العمل، متى كان خرق القاعدة لصالح العامل

هذا الاستثناء استجابة لمبدأ عام في المبادئ التي یقوم علیها قانون العمل، وهو اعتبار 

.ما جناه العامل من النصوص هو أقل ما یمكن

ومن مظاهر حرص المشرعین في معظم القوانین المقارنة على تأكید حمایتهم للعامل 

وتعتبر هذه الحمایة من النظام . ههو الاتجاه نحو تطبیق القانون الأكثر فائدة بالنسبة ل

العام، وعلیه یجب استبعاد أي بند في العقد یحقق نفعا أقل للعامل مما قد یتأتى به نص 

»النظام العام الاجتماعيویعبر عن هذا البعد باسم .قانوني بصفة عامة au nom de

l’ordre public لق بعلاقات المتع11-90من القانون رقم 62فرجوعا لنص المادة .«

یعدل عقد العمل إذا كان القانون أو التنظیم أو الاتفاقیات أو ":العمل تنص على أنه

الاتفاقات الجماعیة تملي قواعد أكثر نفعا للعمال من تلك التي نص علیها عقد 

وهذا حتى وإن كانت الشریعة العامة للقانون تنص على أن العقد ینتج آثاره بین 473."العمل

التعبیر عن إرادتیهما المختلفتین ویعتبر بذلك الإطار القانوني الذي یحكم الطرفین بمجرد

.474العلاقة بینهما

.، مرجع سابق11-90القانون رقم -473
474 - KORRICHE Med Nasser- Eddine, Droit du travail, T1, Op cit, p 204.

لا یسمح بهذا التعدیل إن كان عقد العمل یتضمن 11-90من القانون رقم 62ولهذا وبمفهوم المخالفة فنص المادة -

شروطا أقل میزة بالنسبة للعامل من تلك الأحكام الواردة في النص القانوني أو النص التنظیمي أو النص الاتفاقي نظرا 

.، مرجع أعلاهامللمهمة قانون العمل التي تعتبر أكثر حمائیة للع
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ویتضح من .الأسس التي یرتكز علیها هذا الاتجاهوفي هذا الصدد یجب أن نوضح

كل هذا أن المشرع الجزائري أخضع إمكانیة تعدیل عقد العمل بقوة القانون لشرطین وهما 

یتمثلان في مصدر نص التعدیل التي تختلف حسب أهمیته وقد حصرها المشرع مع أنّه 

ووجوب تمتع هذه المصادر )المطلب الأول(أثیرت فكرة التدرج الهرمي للقواعد القانونیة 

).المطلب الثاني(بالمیزة الأكثر نفعا للعمال 

المطلب الأول

جهاتدرومسألة لحصر لمصادر التعدي

المصادر ،11475-90من القانون رقم 62لقد حدد المشرع الجزائري بموجب المادة 

فإن صدر .التي یمكن أن تتدخل في تعدیل عقد العمل وهي مذكورة على سبیل الحصر

نص قانوني أو نص تنظیمي جدید أو إن تم إبرام اتفاقیة جماعیة أو اتفاق جماعي تبناه 

»أطراف علاقة العمل، فعقد العمل سوف یعدل ویتم استبدال بنوده بقوة القانون  De

plein droit .هذه المصادر المذكورةبأحد «

لذا فقد ذكر المشرع الجزائري بصفة حصریة المصادر التي تتدخل في تعدیل العقد 

وعن ذلك  )الفرع الأول(والتي یمكنها أن تأتي بالمیزة الأكثر نفعا ممّا جاء في عقد العمل 

.)الفرع الثاني(أثیرت مسألة التقید أو العمل بفكرة تدرج القواعد القانونیة 

الفرع الأول

مصادر التعديلحصر المشرع الجزائري ل

لا یمكن لطرفي علاقة العمل العامل والمستخدم أن یتمسكا بالقاعدة المنصوصة 

على الرغم من أن هذه الأخیرة تحقق حریة "العقد شریعة المتعاقدین"بالقواعد العامة وهي

التعامل أیضا بقاعدة أخرى والتي تعتبر من التعاقد في قانون العمل، لأنه بالمقابل یتم 

.سابق، مرجع 11-90القانون رقم -475
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فمن جهة ."بطلان الشرط المخالف لقانون العمل"النظام العام الاجتماعي ألا وهي 

ة إذا لاحظ مفتش العمل أن اتفاقی":على أنه11-90من القانون رقم 134جاءت المادة 

)یعرضه(یعرضها للتشریع والتنظیم المعمول ) ة(جماعیة أو اتفاقا جماعیا مخالف

107جاءت به المادة ما ومن جهة أخرى.476"تلقائیا على الجهة القضائیة المختصة

على  11-90من القانون رقم 135وتضیف المادة .477478من القانون المدني الجزائري

تعد باطلة وعدیمة الأثر كل علاقة عمل غیر مطابقة لأحكام التشریع المعمول ":أنه

على الحكم نفسه وهو 11-90من القانون رقم  137و 136واد كما جاء في الم."به

یكون باطلا وعدیم الأثر كل بند في عقد العمل ":على أنه136إذ تنص المادة .البطلان

مخالف للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهما وتحل محله أحكام هذا القانون 

یكون باطلا وعدیم الأثر كل بند في ":منه تنص على أنه137، أما المادة "بقوة القانون

عقد العمل یخالف باستنقاصه حقوقا منحت للعمال بموجب التشریع والاتفاقیات أو 

.479"الاتفاقات الجماعیة

.، مرجع سابق11-90القانون رقم -476

هناك  لذا. المشرع في هذه الحالة لا یقصد مخالفة التشریع والتنظیم، بل مخالفة قواعد من النظام العام المطلقإن 

استثناء على مبدأ تدرج القواعد القانونیة، والمشرع لم یرتكز على أهمیة النص ولا على الجهة التي تسنه بل یعطي 

.أهمیة للحمایة التي تمنحها هذه النصوص للعامل
.یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة:"القانون المدني الجزائري على أنهمن 107المادة تنص -477

ولا یقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فیه فحسب، بل یتناول أیضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف 

.مرجع سابق،..."بحسب طبیعة الالتزام. والعدالة
.، مرجع أعلاه11-90القانون رقم -478
.مرجع نفسه-479

هاتین المادتین تؤكدان أن البطلان یلحق العقود المبرمة بشكل ینقص من الحمایة الممنوحة للعمال، وذلك بموجب -

ولهذا نرى أن الاتفاق على الاستنقاص من الحمایة المقررة للعمال بموجب .القانون والاتفاقات والاتفاقیات الجماعیة

ستنقاص من الحمایة المقررة للعمال بموجب الاتفاقیات والاتفاقات القانون یكون مصیره البطلان ونفس المصیر عند الا

.الجماعیة

یسمح المشرع للطرفین أن یتفقوا على زیادة في حقوق العمال من تلك التي 137وبمفهوم المخالفة فإنه من المادة 

.للعمال من حقوقلأن المشرع یمنع فقط من استنقاص ما منح .منحت من طرف التشریع و الاتقاقیات الجماعیة
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فمهما كان قانون العمل یقوم على إرادة الأطراف، إلا أنّ في معظم الأحیان لا یأت 

حمایة التي یأت بها مصدرا أعلى من عقد العمل بالحمایة المطلوبة للعامل أكثر من ال

بنود العقد نفسه ألا وهو النص التشریعي أو الاتفاقي، كون علاقة العمل مبنیة على عدم 

ولهذا لا بد من حمایته .فالعامل یعتبر دوما الطرف الضعیف في العلاقة.التوازن

.بنصوص تنظیمیة أو قانونیة

یخول لها إمكانیة استبدال نصوصها ببنود ومن هذا القبیل نستخلص المصادر التي 

والاتفاقیة والاتفاق )أولا(والتي تتمثل في النص التشریعي أو التنظیمي .عقد العمل

).ثانیا(الجماعي 

:النص القانوني أو التنظیمي -أولا     

النص القانوني والنص التنظیمي من أهم مصادر قانون العمل، كما في یعتبر

فكون قانون العمل .القوانین الأخرى التي تحتاج النصوص القانونیة إلى نصوص تطبیقیة

كما )أ(یمتاز بالواقعیة یمكنه أن یأتي بنصوص قانونیة من شأنها أن تعدل عقد العمل 

یة یتعین على العقد تعدیله بما یتماشى مع هذه یمكن أن تصدر نصوصا تنفیذیة أو تنظیم

).ب(النصوص 

:النص القانوني -أ     

قد تأتي النصوص القانونیة بفوائد للعامل أكثر مما جاء في عقد العمل وهذا ما تم 

وسوف نتعرض .-المذكورة سابقا–11-90من القانون رقم 62الاشارة إلیه في المادة 

).2(ثم تدخله لتطبیق المیزة الأصلح للعامل )1(بالنص القانوني في البدایة للمقصود

:المقصود بالنص القانوني-1

التشریع العادي الذي تصدره السلطة التشریعیة في أیة دولة"یقصد بالنص القانوني 
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فهذه النصوص تطبق الأحكام 480".وذلك في حدود اختصاصها المنصوص في الدستور

تتصدر هذه القواعد المرتبة الأولى من بین مصادر قانون العمل في و . والمبادئ الدستوریة

رجع هذا لدور الدولة التدخلي والتنظیمي للعمل لأنها من یضمن أكبر یالعصر الحدیث، و 

.481حمایة للعمال في مجال علاقات العمل

:المیزة الأصلح للعاملتدخل النص القانوني لتطبیق -2

فیما یخص القواعد التشریعیة نجد أن المشرع الجزائري قد أزال التنظیم ولا یتدخل  

إلا لضرورة المحافظة على السلم والتوازن الاجتماعین وذلك بالإبقاء على مجموعة من 

القواعد التي ترد في مختلف النصوص التشریعیة التي تنظم علاقة العمل الفردیة 

الجماعیة من النظام العام المطلق، والذي لا یسمح بأي مخالفة حتى وإن كانت و 

.482إیجابیة

فقد یصدر المشرع نصوصا تحتوي على قواعد في عقد العمل تأتي بفائدة أصلح 

ومثال على ذلك التعدیل الذي یمس العقود بقوة القانون .للعامل مما نص علیه عقد العمل

الأسبوعیة التي عدلت عدة مرات وفي كل مرة یجب أن تعدّل معها هو تعدیل مدة العمل 

)40(ففي السابق كان العامل یشتغل أكثر من أربعین .العقود إن كانت أصلح للعامل

ساعة )44(ساعة في الأسبوع، إذ كانت المدة القانونیة للعمل تقدر بأربع وأربعین 

ولكن انتقصت هذه .11483- 90قم التي ألغیت من القانون ر 22أسبوعیة طبقا للمادة 

أیام عمل )5(ساعة قانونیة في الأسبوع وتوزع على خمسة 40المدة لتصل آخرها إلى 

.71، ص 2006دمشق،، منشورات جامعة حلب،قانون العمل، شواخ محمد الأحمد. د -  480
  .33ص  مرجع سابق،،علاقة العمل الفردیة-الوجیز في شرح قانون العملهدفي بشیر، -481

.87مرجع سابق، ص ، مبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل في القانون الجزائري، بلمیهوب عبد الناصر-482
ر .، یتضمن المدة القانونیة للعمل، ج1981فیفري 21، المؤرخ في 03-81من الأمر رقم 04جاء في المادة -483

أما ."تحدد المدة القانونیة للعمل بأربع وأربعین ساعة":على أنه)ملغى(1981فیفري 24، الصادر بتاریخ 08عدد 

القانونیة المدةتضمن ، ی1997جانفي 11، المؤرخ في 03- 97 رقم الملغاة بالأمر11-90من القانون رقم 22المادة 

بألف وثمانمائة المرجعیة للاستثمارات الفلاحیة مدة العملالأمرهذا من 05عدلت المادة  فقد. مرجع سابق،للعمل

، 11-90لقانون رقم من ا24التي نصت علیها المادة ساعة)2000(ساعة عمل في السنة بدل من ألفي )1800(

.مرجع سابق



الثانيالبابالقانونلمقتضياتوفقاالعملعقدتعديل

180

.الذي یحدد المدة القانونیة للعمل03-97على الأقل، حسب ما جاء في الأمر رقم 

ونقصد من هذا المثال أنه إن جاءت النصوص التشریعیة أكثر فائدة للعمال مما یتضمنه  

عقد العمل سوف یطبق النص القانوني ویعدل بذلك عقد العمل في الاتجاه الأفضل 

ساعة وبمجرد 44ففي المثال كانت المدة القانونیة للعمل منصوصة في العقد ب.للعامل

ساعة أسبوعیا فالتعدیل في عقد العمل یكون 40صدور النص القانوني الذي یحددها ب

.النص القانونيبقوة القانون حسب ما جاء في هذا 

:النص التنظیمي -ب 

لذا سوف نحدد المقصود .إن تنفیذ النصوص التشریعیة تأتي بها النصوص التنفیذیة

).2(ثم نبین كیف تتدخل هذه النصوص لتطبیق الفائدة الأصلح للعامل )1(بها 

:المقصود بالنص التنظیمي-1

إن النص التنظیمي الذي هو النص التنفیذي ماهو إلاّ تطبیق للنص التشریعي فنظرا 

لاختلاف وتنوع مجالات العمل وامتیازه بالواقعیة والمرونة، فلا بد من صدور نصوص 

عملیة تطبیقیة تنظم مختلف مجالات العمل من عدة جوانب وتجعل من هذه النصوص 

ت العمل تتمیز بسرعة التطور، وهي نصوص تنفیذیة تتأثر بظروف العمل، لأنّ علاقا

سریعة كلما استدعى الأمر ذلك ویكون الغرض من ذلك تعدیل النصوص السابقة لها أو 

إلغائها والتي تعدل من جهتها عقود العمل بما یتماشى مع التطورات وبقواعد أكثر نفعا 

.للعمال

لقرارات الوزاریة والمراسیم التنفیذیة ونشیر إلى أن السلطة التنفیذیة هي من یصدر ا

فتعدیل النصوص التنظیمیة تعتبر أكثر .التي تكفل حسن تنفیذ القوانین وتطبیقها عملیا

.484یسرا وسهولة من النصوص التشریعیة التي تتطلب نوعا من الاستقرار

.74شواخ محمد الأحمد، مرجع سابق، ص -484
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:تدخل النص التنظیمي لتطبیق المیزة الأصلح للعامل-2

تنظیمیة وأتت بقواعد أكثر میزة للعامل، فلا بد من تعدیل عقد إن صدرت نصوص 

ومن النصوص التنظیمیة التي تصدرها السلطة التنفیذیة، والتي .العمل في أحد بنوده

عدلت عدة مرات هي القواعد المتعلقة بالأجر في حده الأدنى المضمون، الذي كان مطبقا 

-09المرسوم الرئاسي رقم دج وذلك حسب 15000ب  2009في عقود العمل بعد 

الذي یحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون 407-11ثم المرسوم الرئاسي رقم .416485

وفي كل مرة یجب أن تعدل العقود لأجور عمالها إلى الأفضل .486دج 18000ب 

.حسبما جاءت بها هذه النصوص

یحدد الأجر الوطني الأدنى ، 2009دیسمبر 16، المؤرخ في 416-09المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم -485

2009، الصادر سنة 75ر عدد .ج ،المضمون
نىد، یحدد الأجر الوطني الأ2011نوفمبر 29، المؤرخ في 407-11الأولى من المرسوم الرئاسي رقم المادة-486

.2011دیسمبر 04بتاریخصادر ال، 66ر عدد .المضمون، ج

 700ب حیث حدد 1978وقبل هذا لقد تطور الأجر الأدنى المضمون بالاتجاه الإیجابي والأفضل للعامل منذ -

ر .، جیحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، 1978أفریل 29، المؤرخ في 98-78دج طبقا للمرسوم رقم  800و

یحدد الأجر ، 1990جانفي 30، المؤرخ في 46-90، ثم وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 1978، الصادر سنة 18عدد 

وبعدها جاء المرسوم . دج 1000ب  الذي حدده1990، الصادر سنة 05ر عدد .، جالوطني الأدنى المضمون

لصادر ا، 20ر عدد .، جیحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، 1994أفریل 09، المؤرخ في 77-94التنفیذي رقم 

یحدد الأجر ، 1997ماي 10، المؤرخ في 152-97دج والمرسوم التنفیذي رقم 4000الذي حدده ب 1994سنة 

ثم عدل . دج 6000و 5400و  4800ده بوحد1997الصادر سنة ،28ر عدد .ج، الوطني الأدنى المضمون

ر عدد .، جیحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، 2000دیسمبر 06، المؤرخ في 392-00أیضا بالمرسوم رقم 

یحدد ، 2003دیسمبر 02، المؤرخ في 467-03دج والمرسوم رقم  8000ب وتم تحدیده 2000، الصادر سنة 75

تطور  2006وفي . دج 10000یحدده ب2003، الصادر سنة 26ر عدد .، جدنى المضمونالأجر الوطني الأ

یحدد الأجر الوطني ، 2006نوفمبر 12، المؤرخ في 395-06دج عندما جاء المرسوم رقم 12000الأجر إلى 

.2006، الصادر سنة 72ر عدد .، جالأدنى المضمون
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لذي یبادر بتعدیل وحفاظا على حقوق العمال المهنیة، اشترط المشرع من المستخدم ا

عقد العمل عند إعادة هیكلة الشغل مثل تخفیض مدة العمل أو إعادة توزیع العمال أن 

.487یبلغ لجنة المشاركة بمحتوى التعدیل

:الاتفاقیة والاتفاق الجماعي-ثانیا

تعتبر الاتفاقیة الجماعیة والاتفاق الجماعي من أهم المصادر التي یتمیز بها قانون 

.مل الحدیث، كونها تنبع من الإرادة المشتركة للأطراف في تنظیم علاقة العمل بینهماالع

فمن جهة تظهر أهمیة الاتفاقیة الجماعیة بأنها تؤدي إلى التوازن بین العمال 

والمستخدمین، لسبب اشتراك ممثلي العمال في إبرامها، ومن جهة أخرى فإن الاتفاقیة 

.تحمي العمال خصوصا أنها تتعلق بالنظام العام الاجتماعيالجماعیة تفرز قواعد اتفاقیة 

وهذا ما یمنع الطرفین من مخالفتها إلا إذا كان الخروج عنها یحقق مصلحة للعامل أو 

.488یعطیه مزایا أفضل أو تكون أفید من العقد نفسه

ق الفائدة وأهمیتها في تطبی) أ(ففي البدایة نحاول تحدید المقصود بالاتفاقیة الجماعیة 

  ). ب(الأصلح للعامل 

:المقصود بالاتفاقیة والاتفاق الجماعي - أ

تعتبر الاتفاقیة الجماعیة كعقد اتفاق یتكفل أساسا بوضع تنظیم معین یتضمن قواعد 

جانب النصوص القانونیة والتنظیمیة التي  فإلى. وشروط أكثر نفعا مما یتضمنه القانون

یتم وضعها من قبل السلطة العامة، نجد أن الاتفاقیة الجماعیة تبرم عن طریق التفاوض 

ویهدف وضعها لتتسایر مع الظروف .الجماعي بین ممثلي أطراف علاقة العمل

إذ یصبح الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة الجدیدة أساسا لتعدیل اتفاق جماعي قائم،

.، مرجع سابق09-94المرسوم التشریعي رقم أنظر-487
عدد  ،دفاتر السیاسة والقانونمجلة ،"الإطار التنظیمي للاتفاقیة الجماعیة في التشریع الجزائري"، مخلوف كمال. أ -488

.89، ص )103- 87(ص ص ،2011جانفي،04

الطبیعة التنظیمیة الآمرة للاتفاقیة الجماعیة تؤكد سموها على عقد العمل الفردي وهذا السمو تستمده من كون أن إن  -  

.یخالف البنود التي تضمنتها الاتفاقیة الجماعیة إلا ما یحتویه من مزایا أفضل للعامل أنعقد العمل الفردي لا یمكن 
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تنفیذ العقد أمرا صعبا ومن ثم یتم إعادة تكییف العقد طبقا لما تم الاتفاق علیه مع ما 

.489استحدثت علیه الأوضاع، شرط أن تكون أكثر نفعا من سابقتها ومن عقد العمل

:للعاملة الأصلحالجماعي في تطبیق المیز أهمیة الاتفاقیة والاتفاق -ب

الأفید للعامل على المؤسسة المستخدمة بقوة القانون، بالأحكام یتم فرض الأحكام 

التي جاءت بها الاتفاقیة الجماعیة التي انضمت لها المؤسسة، ومن ثم تطبق تلقائیا على 

.عمالها إلا إذا كانت هناك أحكاما أنفع تضمنتها عقود العمل المبرمة بین الأطراف سابقا

":التي نصت على أنه11-90من القانون رقم 118وهذا تطبیقا لما جاءت به المادة 

تفرض على المؤسسة المستخدمة الأحكام الأكثر نفعا الواردة في مختلف الاتفاقیات 

الجماعیة، التي اكتتبتها هذه الهیئة أو انضمت إلیها، وتطبق على عمالها، إلا إذا 

.490"كانت هناك أحكام أنفع مضمنة في عقود العمل المبرمة مع المستخدم

بالرغم من أن القواعد الاتفاقیة صادرة عن إرادة جماعیة للأطراف وإرادة مشتركة حرة 

لكل من العامل والمستخدم أو ممثلیهما إلا أنها مقیدة بمبدأ الأفضلیة مهما كان مصدرها 

وموقعها في الهرم التدریجي لقواعد قانون العمل، وإن كانت الأحكام الاتفاقیة لها مرتبة 

من الأحكام القانونیة إلا أنها یمكن أن تخالفها في الاتجاه الذي یوفر النفع للعامل، أدنى 

فالاتفاق الجماعي یكون .491استثناء إن كانت القاعدة القانونیة هذه متعلقة بالنظام العام

هو المرجع في تحدید حقوق والتزامات أطراف علاقة العمل، وتكون له الأولویة في 

ان مخالفا لقانون وتنظیم العمل، وهذا متى كانت مخالفتها تحقق التطبیق، حتى ولو ك

وتلتزم به عقود العمل .فائدة أكثر للعمال، وهذه قاعدة أصولیة في قواعد قانون العمل

الثاني حولوطنيالملتقى المداخلة ألقیت في ، قرار علاقة العملالجماعیة في استدور المفاوضةواضح رشید، -489

جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،"الظروف الاقتصادیة للمؤسسة وأثرها على علاقة العمل في التشریع الجزائري

.، غیر منشور108، ص 2010مارس  11و 10جیجل یومي محمد الصدیق بن یحي،
.مرجع سابق، 11-90القانون رقم -490
أطروحة لنیل شهادة ،الاتفاقیات الجماعیة كإطار لتنظیم علاقات العمل في التشریع الجزائريأحمیة سلیمان، .د -491

.137، ص 2008، ، جامعة الجزائردكتوراه في القانون، كلیة الحقوق
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الفردیة التي تبرم بعد سریان الاتفاق الجماعي بما جاء في الاتفاق إلا إذا كانت بدورها 

؛ وبالتالي یمكن492ساسیة من سیمات قانون العملتحقق فائدة أكثر للعمال، وهي سیمة أ

493أن تتضمن الاتفاقیة الجماعیة ما لا یوجد في القانون أو أكثر مما یسمح به القانون

ولهذا فور . بذلك عقد العمل شرط أن تكون القواعد التي تأتي بها أكثر نفعا لهویعدل

انضمام المؤسسة إلى أیة اتفاقیة وبمجرد التوقیع علیها، فهي تكون ملزمة لهذه الأطراف 

فتعدل بذلك عقود العمل بما یتماشى والاتفاقیة شرط أن تكون .494الموقعة والمنظمة إلیها

وتكون بذلك ملزمة لمن وقع علیها أو .ها ومن عقد العمل نفسهأصلح للعامل من سابقت

.495انظم إلیها

، أطروحة التشریع الجزائريالمفاوضة الجماعیة كآلیة لتسویة نزاعات العمل الجماعیة في برتیمة عبد الوهاب، -492

-لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر

.193، ص 2014بسكرة، تاریخ المناقشة 
:الیةوالتي تعالج النقاط الت.، مرجع سابق11-90من القانون رقم 120الأساس في ذلك یعود إلى المادة -493

التصنیف المهني،"-

مقاییس العمل،-

الأجور الأساسیة الدنیا المطابقة،-

التعویضات المرتبطة بالأقدمیة والساعات الإضافیة وظروف العمل، بما فیها تعویض المنطقة،-

المكافآت المرتبطة بالانتاجیة ونتائج العمل،-

المردود،كیفیات مكافئة فئات العمال المعنیین على -

تحدید النفقات المصرفیة، -

فترة التجریب والاشعار المسبق،-

مدة العمل الفعلي التي تضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن فترات التوقف عن النشاط، -

التغیبات الخاصة،-

إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل،-

الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب،-

ممارسة الحق النقابي،-

"مدة الاتفاقیة وكیفیات تمدیدها أو مراجعتها أو نقضها-
  .103ص  ، مرجع سابق،سعیدطربیت-494

الاتفاقیات الجماعیة كل من وقع علیها أو تلزم ":أنهعلى  11-90من القانون رقم 127فتنص بذلك المادة -495

  .أعلاه، مرجع ...".انضم إلیها فور استكمال الإجراءات
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ما توصلت إلیه التشریعات الوضعیة من إلزامیة الاتفاقات والاتفاقیات الجماعیة ویعد

المتعلقة بالاتفاقیات 1951لسنة 91للعمل هي نتیجة ما نادت بها التوصیة رقم 

:الجماعیة والتي تتمثل في الآثار التالیة

جوز لأصحاب الاتفاقیة الجماعیة تلزم موقعیها والأشخاص الذین أبرمت باسمهم، فلا ی-

.العمل والعمال المرتبطین بالإتفاقیة الجماعیة تحریر أحكام مخالفة لها في عقود العمل

تعتبر ملغاة أحكام عقود العمل الفردیة المخالفة للاتفاقیة الجماعیة شروط عقود العمل، -

.496التي ترتب أكثر میزة للعمال من التي تنص علیها الاتفاقیة الجماعیة

لتعدیل عقد العمل بواسطة الاتفاقیة الجماعیة الذي یمكن أن ینص هو وكنموذج

الآخر على حقوق وواجبات، ربما تكون أكثر نفعا للعمال مقارنة ببنود عقد العمل بین 

العامل والمستخدم، فقد تنص الاتفاقیة الجماعیة على القواعد التي تخص عقود العمل 

الحمایة القانونیة والخاصة بالعقد المحدد محددة المدة أو غیر محددة المدة؛ كوجوب

17إذ حددت على سبیل المثال المادة 497.المدة، وذلك في حالة تعدیله أو كسبب لتعدیله

من الاتفاقیة الجماعیة لشركة سونطراك على أن مدة عقد العمل المحدد المدة لا تتجاوز 

ن طرف المسؤول الأعلى شهرا ولا یمكن أن تتعدى هذه المدة إلا بعد تقدیم رخصة م12

على إمكانیة تعدیل 18كما نصت أیضا هذه الاتفاقیة في مادتها .في المؤسسة أو ممثله

عقد العمل محدد المدة وتحویله إلى عقد عمل غیر محدد المدة في حالة استمرار العامل 

في تأدیة عمله بعد نهایة المدة المحددة في العقد، ویشترط في ذلك عدم معارضة 

لأن سكوته الضمني یعتبر قبولا منه لتحویل عقد العمل المبرم مع العامل، .498تخدمالمس

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -دراسة مقارنة-حمایة الطرف الضعیف في العلاقات التعاقدیةبن حمیدة نبهات، -496

.90، ص 2007-2006تلمسان، السنة الجامعیة في القانون القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، 
.104طربیت سعید، مرجع سابق، ص -497
، المسجلة بمفتشیة العمل لبئر مراد رایس 1994نوفمبر 22الاتفاقیة الجماعیة لشركة سونطراك، المبرمة في -498

.وثیقة غیر منشورة.0113دیسمبر، تحت رقم 12بتاریخ 
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فبهذا یصبح مركز العامل الاجتماعي أكثر نفعا مما كان علیه قبل التعدیل، وهذا بفضل 

.499الاتفاقیة الجماعیة للعمل

اعیة كما أن تنظیم ساعات العمل وتوزیعها تحدد حسب الاتفاقیات والاتفاقات الجم

، حیث یسمح بموجب المادة الثالثة منه للشركاء 03500-97تطبیقا للأمر رقم 

الاجتماعیین تنظیم ساعات العمل وتوزیعها عن طریق الاتفاقیات الجماعیة للعمل، إذ 

ساعة أسبوعیا، ویجیز )40(یمكن لهم الاتفاق على العمل لمدة تقل عن أربعین 

نونیة في المناصب التي تتمیز بالخصوصیة حیث للاتفاقیات الجماعیة تخفیض المدة القا

الخطورة والإرهاق الشدیدین وترفع أیضا بالنسبة للمناصب التي تتمیز بفترات التوقف عن 

.501العمل

أشهر )06(كما نظم المشرع الجزائري فترة التجربة التي حددت مدتها القصوى بستة 

ا بالنسبة للمناصب ذات تأهیل شهر )12(بالنسبة للمناصب العادیة وباثنتي عشر 

ونفس المادة أضافت أن الشركاء الاجتماعیین یتولون تحدید مدة التجربة لكل .502عالي

ویمكن لها أن تحدیدها بالاتجاه الذي .منصب عمل عن طریق اتفاقیة أو اتفاق جماعي

.یكون أصلح للعامل

499
یمكن إذن أن نتصور إطارا آخر یخص تعدیل عقد العمل محدد المدة بواسطة الاتفاقیات الجماعیة إلا في  لا-

التي كرست المبدأ الذي یملي قواعد 11-90من القانون رقم 62حدود تدعیم حقوق العمال، طبقا لما جاءت به المادة 

عنصر المدة في هذا النوع من العقود وهذا رغم أهمیة كما أنه یمتد التعدیل إلى حقوق أخرى غیر .أكثر نفعا للعامل

.المدة فیه
ساعة في )40(تحدد المدة الأسبوعیة للعمل بأربعین ":على أنه03-97من الأمر رقم 2المادةفي جاء -500

"منه نصت على أنه03/1، أما المادة ..."ظروف العمل العادیة وتوزیعها عن یحدد تنظیم ساعات العمل الأسبوعیة :

.، مرجع سابق"طریق الاتفاقات والاتفاقیات الجماعیة
مبدأ السلم الاجتماعي في تشریع العمل الجزائري بین آلیة التفاوض كأساس لتكریس المبدأمخلوف كمال، -501

جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص قانون، والإضراب كوسیلة ضغط

.، مرجع سابق03-97من الأمر رقم 04وأنظر المادة .108، ص 2014وزو، تاریخ المناقشة مولود معمري، تیزي
.، مرجع أعلاه11-90من القانون رقم 18المادة -502
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ر الذي یجب أن یتم ضمن وكنتیجة لهذا فالاتفاقیات الجماعیة هي من یرسم الإطا

نطاقه عقود العمل ویعني هذا أنه لا یجوز مخالفة أحكام الاتفاقیة الجماعیة عند إبرام عقد 

وهذا ما جاء به أیضا قانون العمل .503العمل عندما یأتي بأحكام أكثر فائدة للعمال

.504السوري

ة منها لذا تخضع عقود العمل بصفة خاصة وكافة أوجه علاقة العمل الفردی

والجماعیة بصفة عامة لمبدأ التطبیق الإلزامي أو التلقائي إلى عدة اتفاقیات ومن 

وفي حالة تعارض أحكامها یتم اللجوء إلى تحكیم معیار مصلحة .مستویات مختلفة

جاءت العامل، بحیث تطبق في هذه الحالة الاتفاقیة الأكثر فائدة للعامل؛ وبالتالي إن 

، فإنه یجب الاحتفاظ بالبند الأصلح له مما جاء في العقد، ویعدل اتفاقیة أو اتفاق جدید

لأنه غالبا ما یأتي المبدأ الأكثر میزة من .بذلك هذا الأخیر حسبما جاء في الاتفاقیة

.505تفاوض جماعيالاتفاقیة الجماعیة التي هي ثمرة 

.79شواخ محمد الأحمد، مرجع سابق، ص -503
یقع باطلا كل شرط في عقد العمل المشترك یخالف حكما من الأحكام الخاصة ":أنهمنه على96وتنص المادة -504

العمل تضمن قانون ی، 1959لسنة 91قانون رقم ال، "یكن هذا الشرط أكثر فائدة للعمالبعقد العمل الفردي ما لم 

:الموقع الالكترونيالمنشور على ، 2010لسنة 17، وبالقانون رقم 2008لسنة 48قانون رقم ، المعدل بالالسوري
legal.com/syria-www.tag

یكون التنازع بین القواعد مصدرها التنازع في تطبیق اتفاقیة جماعیة مع مصدر آخر للقانون أو مع غالبا ما-505

أنظر أكثر .القانون یحسمها بتطبیق القاعدة الأكثر نفعا للعامل من بین جمیع المصادر ولكن. اتفاقیة جماعیة أخرى

,  :في ذلك Mélanges dédiésil un principe de faveur en droit de travail-t-Existe,PELLISSIER Jean

au président DESPAX Michel, éd Presses de l’université des sciences sociales de Toulouse, France,
2002, pp (437- 448), p 445.

وهو العرف المهني من بین المصادر التي ربما تأتي بفائدة أكثر  القد أضافت بعض التشریعات مصدرا مهنیا آخر -

المهني یمكن أن یكون ملزما للطرفین  فالعرف .للعامل من بین جمیع المصادر وأیضا عقد العمل مثل القانون الفرنسي

.إذا أتى بمیزة أفضل للعامل من العقد كما یكون أیضا أن یكون العكس

- Selon JANICKI Stéphane « Le contrat de travail ayant une norme plus avantageuse que celle de
l’usage l’emportera. Dans la situation inverse, la question est posée ; l’usage suplée la volonté des
parties, ce qui ferait du contrat contenant une disposition moins avantageuse de la loi des contrats.
Cepndant la cour de cassation a eu l’occasion de décider que « Le contrar de travail ne pouvait
imposer un délai de préavis en cas de démission plus long que celui résultant des usages », Cass.

Soc. 16 Juin 1988- J.C.P. éd. E, II, 15356, n°3., obs. P.H. Antonmattei. », Op cit, 72.
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الفرع الثاني

تدرج المصادر عند تطبيق الميزة الأصلح للعامل مسألة

مع تعدد مصادر قانون العمل والتي تتنوع من رسمیة واتفاقیة ومهنیة فمسألة ترتیبها 

ترتیبا هرمیا أمر صعب، ونظرا للغایة التي یرید المشرع تحقیقها، فهو لا یتدخل إلا 

لیفرض حدا أدنى من الحمایة التي تسمح بالمحافظة ولو بشكل مؤقت على التوازن أو 

.السلم الاجتماعي

ثم تبیان عدم ) أولا(ولهذا سوف نبین المقصود بفكرة تدرج مصادر قانون العمل 

).ثانیا(الأخذ بهذه الفكرة عند تطبیق المیزة الأصلح للعامل 

:المقصود بفكرة تدرج مصادر قانون العمل -أولا

ة بطریقة إن مبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونیة یقتضي ترتیب القواعد القانونی

.وتلیه القواعد القانونیة بحسب درجة قوتها.هرمیة بالتنازل وفي قمتها نجد الدستور

.506وتستمد شرعیتها من مدى احترامها للإجراءات التي تنشئها

وخضوع عقد العمل للمصادر الأخرى من قانون العمل كالاتفاقیة الجماعیة یخضع 

سل في مراتب القواعد القانونیة التي تقتضي أیضا لأي قانون أو نظام ملزم، فثمة تسل

.ومن نتیجته أن القاعدة الدنیا تتقید بالقاعدة الأعلى.إعماله

وتعتبر فكرة تدرج مصادر قانون العمل نسبیة وتقیدها مصلحة العامل، وهذه من أهم 

خصوصیات قانون العمل الذي یختلف عن القوانین الأخرى وكذا مرونتها وسرعة تكیفها 

فیمكن لكل مصدر مهما كانت .507مع المستجدات والمتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة

وهذا سوف نبیّنه في .علاه شرط أن یكون أفید للعاملدرجته أن یخالف مصدرا آخر أ

.النقطة الموالیة

.61، صمبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل في القانون الجزائريبلمیهوب عبد الناصر، -506
  .190ص  سابق،مرجع ،الاتفاقیات الجماعیة كإطار لتنظیم علاقات العمل في التشریع الجزائري،أحمیة سلیمان-507
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:عدم العمل بفكرة تدرج المصادر عند تطبیق المیزة الأصلح للعمل-ثانیا

واقع الأمر أن مبادئ قانون العمل تقضي صراحة تطبیق الأحكام التي تكون أكثر 

إلى أن النظام العام الاجتماعي هدفه هو حمایة العامل؛ سواء أتت بالنظر.فائدة للعامل

الحمایة من عقد العمل بحد ذاته أو من الاتفاقیة أو الاتفاق الجماعي أو من القانون أو 

فالمهم في الأمر أن یحفظ للعامل الحد الأدنى من الحمایة التي لا یجوز .التنظیم

فة الآمرة للقواعد هي حمایة العامل ویقتضي فالحكمة من إسباغ الص508.منهاالانتقاص

.جواز مخالفتها إن كان من شأنها توفیر الحمایة الأكبر للعامل

وبالرجوع أیضا إلى أهم میزة لقانون العمل الحدیث، نجد أن أغلب قواعده من النظام 

خالفة العام الاجتماعي، فمعظم التشریعات المقارنة ومنها التشریع الجزائري تسمح بم

القواعد التشریعیة التي تنظم علاقة العمل إن كانت المخالفة تكون لصالح العامل مقارنة 

وأصدق مثال هو تنظیم المشرع للأجر الذي یحدد أدناه ولا یجوز النزول .بالنص القانوني

عنه لأنه من النظام العام ولكن هذا لا یمنع من السماح للشركاء الاجتماعیین بموجب 

ل والاتفاقیات الجماعیة أن یتفقوا على تنظیم الأجر لكل منصب عمل شرط أن عقود العم

.509لا ینزل عن الحد الأدنى

إذن فمبدأ تدرج القواعد القانونیة علیه استثناء، فمن جهة لا یرتكز على أهمیة النص 

ل، ولا على الجهة المكلفة بسنه، بل یرتكز على الحمایة التي توفرها هذه النصوص للعام

.510فتتفوق الأحكام التي تحقق نفعا أكثر على النصوص التي تتضمن نفعا أقل للعامل

.115، مرجع سابق، ص دغمان محمد ریاض. د -  508
.68مرجع سابق، ص ، مبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل في القانون الجزائري، بلمیهوب عبد الناصر-509

وأصدق مثال على ذلك في مخالفة أحد المصادر لمصدر أعلى منه درجة حینما یأتي بمخالفة إیجابیة هو تنظیم -510

.المصدر التشریعي الذي یحدد الحد الأدنى للأجر، والذي لا یجوز النزول عنه مهما یكن لأنه نص من النظام العام

الجماعیة ضا للشركاء الاجتماعیین عن طریق الاتفاقیاتوبالمقابل حینما نص المشرع على الحد الأدنى للأجور سمح أی

لأنه منطقیا لا یمكن أن یتقاضى العمال نفس –أو عقود العمل الفردیة الاتفاق على تنظیم الأجر لكل منصب عمل 

ة ولهذا یمكن للاتفاقیة الجماعی.شرط أن لا یقل عن الحد الأدنى المنصوص قانونا-الأجر أو الأجر في حده الأدنى

.أو الاتفاق الجماعي وحتى عقود العمل أن تعید ما نظمه المشرع لكل عامل على حدا
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إذا وجدت اتفاقیة جماعیة أفضل، فإن نص التشریع أنهLyon-caenویرى الأستاذ

غیر مطبق نتیجة مبدأ الأكثر نفعا لكن لیس ملغیا، إذ یمكن الرجوع إلیه أو تعدیله بعد 

وهي مسألة تحدث في كل حالة یتنازع فیها نص من .ذلك، فعدم تطبیقه سیكون مؤقتا

.511للعاملمصدر أعلى مع آخر من مصدر أدنى طالما كان هذا الأخیر أفضل

وأما المشرع الجزائري لم یتطرق إلى مسألة المفاضلة بین النصوص الرسمیة مع 

الاتفاقیة وأن النصوص التشریعیة التي تنظم قانون العمل سواء تكون من النظام العام 

فأي  المطلق أو تكون من النظام العام الاجتماعي التي تحقق الحد الأدنى من الحمایة

لكن إن وجدت نصوص اتفاقیة التي تأتي بقواعد أكثر نفعا .امها تعد باطلةمخالفة لأحك

.للعامل تطبق هذه الأخیرة وتستبعد النصوص الرسمیة

مع الإشارة إلى أنه یجب على القواعد التي تأتي بها مصادر قانون العمل أن تكون 

تي بموضوع یكون أكثر متفقة في الموضوع حینما یقارن بینها، حیث أن القاعدة الدنیا تأ

تفصیلا من القاعدة التي تعلوها، ونعني من ذلك أن القاعدة الأعلى تأتي بعمومیات أما 

.512القاعدة الدنیا تتكفل بالتفصیل

تعتبر كل مخالفة لما نصت علیه ":عندما نصت على أنه11-90من القانون رقم 153ونشیر إلى أن المادة 

، یفید أنه وضعت "ا القانونالاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة من مخالفات تشریع العمل ویعاقب علیها طبقا لأحكام هذ

.الاتفاقیة الجماعیة في مرتبة التشریع، مرجع سابق
.104دغمان محمد ریاض، مرجع سابق، ص .نقلا عن د-511
یمكن أن یخضع العامل الجدید توظیفه لمدة ":على أنه11-90من القانون رقم 18ولقد نصت المادة -512

شهرا لمناصب العمل ذات ) 12( ریمكن أن ترفع هذه المدة إلى إثني عشأشهر، كما)06(تجریبیة لا تتعدى ستة 

.التأهیل العالي

 هذامن ویستفاد."تحدد المدة التجریبیة لكل فئة من فئات العمال أو لمجموع العمال عن طریق التفاوض الجماعي

الاتفاقات والاتفاقیات الجماعیة هي التي تنظم مدة التجربة لكل منصب داخل المؤسسة، شرط أن لا تتعدى المدة ن أ

.القصوى التي حددها القانون في هذه المادة ویمكن أن تكون أقل منها أكثر فائدة للعامل، مرجع أعلاه

النظام الداخلي، التي قد تلغي حقوق العمال  في تعد الشروط الواردة":من القانون نفسه على أنه78وتنص المادة 

."عمول بها، لاغیة وعدیمة المفعولأو تحد منها، كما تنص علیها القوانین والاتفاقیات الجماعیة الم
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وهذا  طبقت المحكمة العلیا القانون الداخلي للمؤسسة بدلا من النص القانوني ولقد     

عنها، حتى وإن كان مخالفا للقانون في تطبیقا للقاعدة الأفضل للعامل في قرار صادر 

قضیة الشركة الوطنیة للكهرباء والغاز، حیث أن هذه المؤسسة عند إعداد نظامها الداخلي 

منها، حددت الأخطاء المهنیة من الدرجة الثانیة ومن ضمنها رفض 95وفقا للمادة 

د هذا الخطأ ، فقد أور 11513-90من القانون 73وبینما المادة .تعلیمات تتعلق بالعمل

فمخالفة هذه المادة قد یؤدي إلى عقوبة العزل .ضمن الأخطاء الجسیمة من الدرجة الثالثة

من النظام الداخلي لهذه المؤسسة تكون أقل من ذلك، أي عقوبة 95أما مخالفة المادة 

وبما أن القضاة یرون أن تطبیق القانون الداخلي یكون أرحم للعامل .من الدرجة الثانیة

فهو لا یتناقض مع القانون بما أنه أفید للعامل، إذ استندت المحكمة .المجال التأدیبيفي 

التي استنتجت من مضمونها أنه یمنع فقط ما 11-90من القانون رقم 137لنص المادة 

.رغم أنه من الناحیة القانونیة لیس له أساس تشریعيبال.514ینقص من حقوق العمال

المطلب الثاني

زة الأكثر نفعا عند تطبيق مصادر قانون العملاشتراط المي

إن خضوع عقد العمل للمصادر الأخرى لقانون العمل كالاتفاقیة الجماعیة یخضع 

أیضا لأي قانون أو نظام ملزم، فثمة تسلسل في مراتب القواعد القانونیة التي تقتضي 

.515إعماله

.، مرجع سابق11-90القانون رقم -513
مجلة القضائیة ، ال1997جانفي07، صادر في 141632قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -514

.87، ص 1997لسنة  01عدد 

من القانون 118من المادة المیزة الأكثر نفعا للعامل أساسامبدأومن ناحیة النصوص القانونیة، یمكن أن یأخذ -

، مرجع فالأهم هو النص الأفید للعامل مهما كان مصدره.منه 137و 136من المادتین كما یمكن أن یأخذه90-11

  .أعلاه
هدف تشریع العمل هو تحقیق التوازن بین مصالح المستخدم والعامل معا، وذلك حفاظا على الأمن والسلم  إن -515

ن لوحدهم فلا بد من تدخل الدولة والقانون لحمایة و یوبما أن هذه المهمة لا یحققها دوما الشركاء الاجتماع.الاجتماعیین

.في معظم الأحیانمتوازنةالغیر لضعیف اقتصادیا في هذه العلاقة الطرف ا
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ا للعمال، مهما كانت المصادر التي ویسعى القانون دوما لتحقیق الفائدة الأكثر نفع

فالقاعدة أو الفائدة أو بمعنى آخر المیزة الأكثر نفعا أو الأفید .تأتي وتعدل عقد العمل

من القانون رقم 62للعامل، تعتبر الشرط الثاني الذي كرسه المشرع الجزائري في المادة 

ي قانون العمل، ویعتبر مبدأ هام ف.، وذلك في إمكانیة تعدیل عقد العمل90-11516

فرغم المیزة التي یستفید منها هذا الأخیر .الذي یجسد صورة من صور الحمایة للعامل

ولكن . لأي سبب تصبح مكتسبة وتفترض أنها ساریة لغایة نهایة الحیاة المهنیة للعامل

یمكن تعدیلها والتراجع عنها مهما كانت الظروف التي تمر بها المؤسسة وهذه النصوص 

رها السلطة التشریعیة أو الاتفاقیات الجماعیة التي تأتي بموجب تفاوض التي تصد

.517جماعي

نص تشریعي فهنا یطبق الحق الأفضل فإن كانت المیزة التي اكتسبها العامل من

والأفید للعامل، بما أن قانون العمل لا یتعامل بالتدرج الهرمي للقواعد القانونیة، أي لا 

بشكل آلي كما في بعض القوانین الأخرى، بل تطبق القاعدة الأفید تطبق القاعدة الأسمى 

ولا یعتبر إذن التدرج من النظام العام المطلق، بل .518والأفضل من بین جمیع المصادر

ویمكن اعتباره استثناء یرد على تدرج النصوص القانونیة، وهذا بالرغم من أن المشرع 

136في المادة -ما أشرنا إلیه سابقاك-كرس سلطة القانون على عقد العمل وبوضوح 

.11519-90من القانون 

وكي نوضح أكثر مبدأ القاعدة الأكثر نفعا للعامل التي تكون كشرط ثان في التعدیل 

والأسس )الفرع الأول(بقوة القانون أو بدون تدخل إرادة الطرفین، یجب استبیان طبیعتها 

.)الفرع الثاني(التي تقوم علیها 

.، مرجع سابق11-90القانون رقم - 516

مداخلة ألقیت ،الاقتصادیة، التراجع عن الامتیازات الفردیة المكتسبة للعامل بسبب الظروف بلمیهوب عبد الناصر-517

كلیة ،"الظروف الاقتصادیة للمؤسسة وأثرها على علاقة العمل في التشریع الجزائريالثاني حولوطنيالملتقى الفي 

غیر . 86ص ، 2010مارس  11و 10جیجل یومي محمد الصدیق بن یحي،جامعة ،الحقوق والعلوم السیاسیة

.منشور
.181مرجع سابق، ص ،الاتفاقیات الجماعیة كإطار لتنظیم علاقات العمل في التشریع الجزائريأحمیة سلیمان، -518
.، مرجع أعلاه11-90القانون رقم -519
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لأولالفرع ا

طبيعة الميزة الأصلح للعامل

المبدأ أو المیزة الأكثر فائدة للعامل یساهم في حل الصعوبات التي تثار ن كان إ

بسبب تنازع القواعد في قانون العمل، إلا أن تطبیقه یبدو أمرا معقدا للغایة خاصة إن كان 

نفسها أو درجات هناك تشابكا بین مختلف القواعد التي یمكن أن تنتمي إلى الدرجة 

متباینة، فیصبح تحدید الشرط الأكثر نفعا أم أقل نفعا للعامل مسألة شائكة تحتوي الكثیر 

.من التناقضات

ولكن لا یوجد في التشریع الجزائري أیة إشارة یمكن الاستدلال بها على موقف 

ا أكدته المشرع في موضوع القاعدة الأكثر نفعا وحالاتها وحتى أي تعریف لها رغم م

على عكس التشریعات الأخرى وخاصة .11520-90من القانون 136والمادة 62المادة 

تشریع العمل الفرنسي الذي تناوله صراحة وبالتفصیل، وهذا على ضوء ما استقر علیه 

.الفقه والقضاء الفرنسیین

لتشریعیة فتطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل یفترض أساسا أن هناك مخالفة للقواعد ا

بما أنّه من .في اتفاقیة جماعیة أو بموجب عقد العمل أو أي مصدر مهني آخر

المعروف أن القاعدة التشریعیة هي من النظام العام الاجتماعي، فیسمح بتلك المخالفة 

.521بشرط أن تكون إیجابیة

في البحث دور القضاءثم )أولا(ففي البدایة نحدد المقصود بالمزایا الأصلح للعامل

).ثانیا(عن هذه المزایا

.مرجع سابق،11-90القانون رقم - 520

.51، ص مبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل في القانون الجزائريبلمیهوب عبد الناصر، -521
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:المقصود بالمیزة الأصلح للعامل - أولا  

إن الإعمال بمبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل یؤدي أحیانا إلى تطبیق قواعد 

واستبعاد قواعد رسمیة، التي تعتبر في السلم الهرمي لتدرج القواعد القانونیة أعلى مهنیة

فالمبدأ إذن یعتبر كوسیلة تسمح بالاختیار بین المصادر عند تعددها وبالمقابل فهي  .منها

.قابلة للتطبیق في مجملها لصالح المصدر الذي یكون أفضل للعامل أو أكثر نفعا له

وقد یلعب .ترتیب القواعد عند تطبیقها وتكون الأولویة بحسب الأفضلیةوبذلك فهو معیار ل

.القضاء دورا بالبحث عن المیزة التي تكون أكثر فائدة للعامل

فمبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعا للعامل التي هي نتیجة لتكریس مبدأ جواز المخالفة 

ئري فقد استعمل مصطلح أما المشرع الجزا.522لصالح العامل، جاء بعدة تسمیات

.11-90من القانون رقم 62طبقا للمادة "الأحكام الأكثر نفعا"

)أ(وللتفصیل أكثر في هذا المبدأ نحاول إیجاد بعض التعاریف الفقهیة رغم تعددها 

).ب(ثم نمیز بین المیزة الفردیة والمیزة الجماعیة 

للعاملالأصلحتعریف المیزة  - أ     

لم یأت التشریع الجزائري وحتى الفقه بتعریف للمیزة الأكثر نفعا للعامل كما سبق 

كما 523فجاءت بعضها.ذكره، ولكن یمكننا الاعتماد على بعض تعاریف الفقه الفرنسي

:یأتي بیانه

principe)البعض یطلق علیه مبدأ المحاباة إن   -  522 de faveur) أو المبدأ الأكثر محاباة أو رعایة(principe du

plus faveur) أو مبدأ تطبیق الحكم الأفضل للعامل(principe d’application de la disposition la plus

favorable)أو الشرط الأكثر نفعا ،(la condition la plus favorable).

رجع م،الجماعیة كإطار لتنظیم علاقات العمل في التشریع الجزائريالاتفاقیات أحمیة سلیمان، .نقلا عن د-523

.192سابق، ص 
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.Bعرف الأستاذ :التعریف الأول- DURAND)( أنهاعلى المیزة الأكثر نفعا"

التي یمكن أن تتمثل في أجر أكثر ارتفاعا أو مكافآت لا یقابلها عمل المعاملة الأفضل 

".یقوم به العامل

.M)عرف الأستاذ :التعریف الثاني- DESPAX)كل تحسین یضاف "المیزة على أنها

".إلى الحد الذي یقرره النظام القانوني للعمال

.N)یعتبر الأستاذ :التعریف الثالث- ALIPRANTI)كثر نفعا على أنها المیزة الأ"

المركز القانوني الذي تنشأه قاعدة أخرى، وبالتالي فإن القاعدة التي تنشأ هذا المركز تكون 

".هي القاعدة الأكثر فائدة للعمال

على أنه یتمیز )أحمیة سلیمان. د(فأما التعریف الأول، فقد تم انتقاده من طرف 

واعتبر التعریف "المعاملة الأفضل"بالعمومیة ویفتقر للدقة وخاصة المدلول الذي جاء به 

لماما بالموضوع وأكثر شمولیة ودقة لأن التعریفات الأخرى تم أكثر دقة وإ الأخیر على أنه

.اعتبارها جزئیة وتفتقر للقیمة العلمیة

.CHAUCHARD)وهناك تعریف آخر للمیزة حسب- J.P)كل تحسین "على أنها

اتفاقي لحقوق العمال، مستمدة من التشریع أو التنظیم أو الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة 

مثل مهلة الإخطار، العطل المدفوعة الأجر، التعویض عن (أو عقد العمل الفردي 

.524...)"الذهاب للتقاعد، شبكة الأجور الخاصة بالمؤسسة،

، التراجع عن الامتیازات الفردیة المكتسبة للعامل بسبب الظروف الاقتصادیةبلمیهوب عبد الناصر،نقلا عن -524

.82مرجع سابق، ص 
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على  )دغمان محمد ریاض. د(حسب مبدأ الأكثر فائدة للعامل أیضاالوجاء تعریف -

المبدأ الذي یسمح بحسم تنازع القواعد، عند تعددها وقابلیتها للانطباق لصالح ":أنه

.525"القاعدة الأصلح للعامل

ونشیر إلى أن المبدأ الأكثر نفعا للعامل لیس مبدأ دستوریا ولا من المبادئ العامة 

.526في القانون، إنما هي قاعدة بسیطة مصدرها شرعي

:یة وتمییزها عن المیزة الجماعیةتطبیق المیزة الفرد  -ب    

رار بها في كیفیة قد تكمن الصعوبة في تطبیق القاعدة الأكثر نفعا للعامل وأیضا الإق

تحدید مصدر التعدیل بالشروط التي تكون أكثر نفعا من جهة وبالقواعد القانونیة التي 

ولهذا وجب تحلیل النص القانوني إن .تفرض على أطراف علاقة العمل من جهة أخرى

كان بصدد إتیانه بالحد الأدنى من الحمایة، دون أن یؤثر في شروط عقد العمل التي 

ر حمایة أو ربما یتعلق بالأحرى بقاعدة مخصصة لتحقیق توازن اقتصادي تضمن له أكث

إذ یجب إعادة تكییف عقد العمل حتى ولو .واجتماعي یستمد من مفهوم المصلحة العامة

.527كان أكثر حمایة للعامل

وهناك إشكالیة في تطبیق المیزة الفردیة والمیزة الجماعیة، لذلك لا بد في البدایة من 

).2(ثم تمییزها عن المیزة الجماعیة )1(لة تحدید كیفیة تطبیق المیزة الفردیة محاو 

.70دغمان محمد ریاض، مرجع سابق، ص . د -  525
526 - « Non seulement le principe de faveur n’est pas un pricipe constitutionnel, ni au sens juridique
de terme, un pricipe fondamental, mais il n’est mème pas un pricipe général du droit du travail. Il
n’est applicable ni à l’élaboration des normes ni à l’interprétation de celles-ci. Dans le domaine
circonscrit des conflits de normes de travail, il n’est pas non plus d’application générale. Ce que
l’on veut appeler « pricipe de faveur » est une simple regle, le plus souvent d’origine légale, qui est
quelquefois appliqués en dehors des situations précises visés dans certains textes. Affirmer son
éxistances crée la confusion au lieu de susciter une réfkexion plus approfondie sur la hiéarchie des
normes en droit de travail », cité par : PELLISSIER Jean, Existe-t-il un principe de faveur en droit
de travail, Op cit, p 447 et 448.

527 -KORRICHE Med Nasr-Eddine, Droit du travail, T1, Op cit, p 205..
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:تطبیق المیزة الفردیة-1

الشكل تعالج القاعدة الأكثر نفعا للعمال، وذلك على سبیل المثال في حالة بنفس

الاتفاقیات الجماعیة لتفادي التقلیص من عدد العمال والتقلیل من إلغاء المناصب للسبب 

ولم . الاقتصادي، وهذا یعتبر أثر مباشر لتعدیل عقود عمل العمال المعنیین بالتسریح

.528ذا التعدیل رغم المیزة الغیر النافعة لهمیترك لهم أي خیار سوى قبول ه

ومن هذه الحالة مثلا نستنتج عدم إمكانیة تطبیق قاعدة النص الأصلح في حالة 

تنازع قاعدتین، إن كان تطبیق إحداها یؤدي إلى إفادة فئة والإضرار بفئة أخرى في الوقت 

.نفسه

نما تطبق القاعدة الأصلح للعامل،  وتبرز أیضا إشكالیة تدرج المصادر القانونیة حی

فنظرا لعدم إثارته من طرف المشرع الجزائري فقد عالجه المشرع الفرنسي بنوع من 

.529التفصیل

ونستخلص من هذا أن مسألة تدرج المصادر هي مسألة نسبیة تقیدها مصلحة 

ة العمل من العامل التي تدخل ضمن النظام العام الاجتماعي، وهذا ما یمكّن أطراف علاق

مخالفة القواعد القانونیة ولكن في الاتجاه الذي یضمن مزیدا من الاعتبارات والحقوق 

للعمال مما جاء في تلك القوانین والنظم، خاصة وأنها لیست مرنة وإنما أیضا لا تتكیف 

بسرعة مع المستجدات والمتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة، لذا یمكن استبعاد قاعدة 

.530تطبیق قاعدة اتفاقیة أو تطبیق عقد العملقانونیة و 

إلا أن هذه الحالة تعد استثنائیة، لأننا في صدد تعدیل العقود التي لیست في صالح العمال بصفتهم الفردیة بل -528

الشغل لفائدة وهي المیزة الأخرى التي تتمثل في الحفاظ على مناصب .تكون في صالحهم بصفة جماعیة كما سبق ذكره

أنظر أكثر في الجزء المخصص لتعدیل بعض عقود .مجموع من العمال، بالرغم من أن هذه التعدیلات تعتبر مؤقتة

.العمل لتفادي التسریح لأسباب اقتصادیة
529 - Art. L 2254-1 du code du travail français qui dispose que : « lorsque un employeur est lié
par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de
travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ».

مرجع سابق، ص ،الاتفاقیات الجماعیة كإطار لتنظیم علاقات العمل في التشریع الجزائريأحمیة سلیمان، . د -530

190.
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ولكن هل من قید في مبدأ عدم تدرج المصادر المخول لها تعدیل العقود؟ 

لقد وضع الفقه والقضاء الفرنسیین قیودا على تطبیق القاعدة الأصلح للعامل 

:نلخصها فیما یأتي

الأمر بتقیید أو توسیع أو استبعاد لا یمكن تطبیق القاعدة الأصلح للعامل إن تعلق -

ص القضائي محكمة العمل لصالح لجنة المشاركة لتسویة نزاعات العمل، فقواعد الاختصا

.531المطلق وتتعلق بالعدالة، حتى وإن كانت أصلح للعاملتعتبر من النظام العام

وقاعدة  یمكن تطبیق قاعدة أصلح للعامل في حالة تنازع بین قاعدة علیا مانعة لا -     

.دنیا أكثر میزة للعامل

لا یمكن تطبیق قاعدة أصلح للعامل، إن تنازعت قاعدتین وإن طبقت إحداها في -

ففي هذه الحالة تطبق القاعدة . هفائدة فئة من العمال وتضر بفئة أخرى في الوقت نفس

.532الأعلى

:تمییز المیزة الفردیة عن المیزة الجماعیة-2

مسألة المقارنة بین المیزة الفردیة والمیزة الجماعیة هو موضوع خلاف بین  إن     

الفقهاء، وهذا بمناسبة دراسة الحقوق المكتسبة، فجمیعهم یختلفون حول الأسس المعتمدة 

:في التمییز بین هذه المزایا كما یأتي بیانه

تكون فردیة إن بعض الفقهاء یمیزون بین المزایا على أساس مصدرها؛ أي أن المیزة -

اكتسبت عن طریق عقد العمل الفردي وتكون جماعیة إن تم اكتسابها بمقتضى اتفاقیة أو 

.533اتفاق جماعي

  .42ص ،2001دار الفكر الجامعي، الاسكندریة،، مختصر الوجیز في شرح قانون العملعلي عوض حسن، -531
.191، ص ، مرجع سابقأحمیة سلیمان. د -532
.192، ص مرجع نفسه-533
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ویرى البعض الآخر أن التمییز بین المزایا الفردیة والمزایا الجماعیة یقوم على أساس -

ن لأي عامل موضوع المیزة، حیث أن المیزة الفردیة تتعلق بعلاقات العمل الفردیة ویمك

.534أما المیزة الجماعیة فهي تتعلق بعلاقات العمل الجماعیة.التمسك بها بصفة فردیة

ومدة العمل وأوقات الراحة وهو أن المیزة تكون فردیة إن كانت تعني نظام العمل كالأجور

.535وتكون المیزة جماعیة إن كانت تعني جماعة العمال كالحق النقابي .إلخ...والعطل

ولقد انتقد الموقفین على أساس أن الحكم الأول سهل التطبیق عملیا، لكنه غیر 

أما الموقف .صحیح مطلقا لأنه یوجد امتیازات فردیة في عقود العمل الجماعیة أیضا

التي یستفید منها كل ویجب التمییز بین المیزات.الثاني یعتبر صعب التطبیق عملیا

بالرغم من هذا التمییز یبقى تحدید الفرق بین المیزة و  .عامل إن كانت فردیة أو جماعیة

.536الفردیة والجماعیة مسألة صعبة

أن التمییز بین المزایا الفردیة والجماعیة لم یعد له )أحمیة سلیمان. د(ویرى الأستاذ 

أهمیة علمیة ولا قانونیة، باعتبار أن جمیع المصادر تم الاعتراف لها بإمكانیة إقرار 

فهو یرى أن التمییز على أساس موضوع المیزة یعبّر أكثر .الح أكثر للعمالحقوق ومص

فلا یمكن المقارنة حسب رأیه بین المیزة الفردیة والجماعیة وذلك نظرا .عن حقیقة التمییز

.537لاختلاف معطیات وأهداف كل منها

  .192ص  مرجع سابق،،أحمیة سلیمان-534

تتجاوز شخص العامل بالمنظور الفردي كالتسهیلات التي یتم منحها للنقابة في ممارسة وظیفتها داخل حیث-

المؤسسة، أكثر مما تنص علیه القواعد الأخرى، فعلى سبیل المثال السماح للنقابة بزیادة عدد من العمال في مجلس 

.إدارة المؤسسة
مرجع ، الفردیة المكتسبة للعامل بسبب الظروف الاقتصادیةلتراجع عن الامتیازاتا، بلمیهوب عبد الناصر-535

.89سابق، ص 
536- PELLISSIER Jean, SUPIT Alain & JEAMMAUD Antoine, Droit du travail, Op cit, p 912.

  .193ص  مرجع أعلاه،، أحمیة سلیمان. د -  537
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لتي تقررها في حین نستخلص أنه یمكن تصنیف كافة الامتیازات الفردیة بأنها تلك ا

الاتفاقیات أو عقود العمل الفردیة والتي یمكن لأي عامل التمسك بها، بغض النظر عن 

بینما الامتیازات الجماعیة هي تلك التي یمكن إقرارها .مصدرها كونها تشكل حقا شخصیا

عن طریق القوانین والاتفاقیات الجماعیة، ولا یمكن ممارستها بالنظر إلى طبیعتها من 

538...العمال، كالامتیاز المتعلق بالحق النقابي وحق الإضراب،طرف جمیع

:دور القاضي في البحث عن المزایا الأكثر نفعا-ثانیا

یرى بعض الفقه الفرنسي أن مبدأ الأكثر فائدة أو الأصلح للعامل مفهوما سیادیا، ولا 

بغض -یهتم القاضي كثیرا عند بحث النزاع إلا بالأثر التلقائي للمیزة الأفضل للعامل 

.539بالمقابل یتجاهل مصیر المنافع الأقل فائدة للعامل–النظر عن مصدرها 

اضي الفائدة الأفضل له، فالإشكالیة أنه هل بإمكان إن لم یطلب العامل من الق

القاضي من تلقاء نفسه أن یبحث عن هذه المنفعة؟ ولقد اختلفت آراء الفقه الفرنسي حول 

.EUDIER(فالبعض مثل .هذه المسألة أي الاعتراف للقاضي بهذه السلطة F( اعترف

PEGILIERمثلبها أما البعض الآخر Catherine)( على القاضي تحقیق ترى أنه

الأهداف التي یتبناها المشرع منها حمایة مصالح الطرف الذي خص لها المشرع الحمایة 

.540وهو العامل

.193، ص سابقمرجع أحمیة سلیمان، -538
طابع شخصي، هذا السبب لا یمكن للقاضي تقري بطلان أي بند إتفاقي مثلا، لأنه غالبا ما تكون النزاعات ذات-539

من شأنه أن یحرم جمیع العمال من الاستفادة منه ولهذا یلجا إلى تطبیق المنفعة الأفضل دون أن یتعرض لرقابة  

دغمان محمد ریاض، مرجع .أنظر في ذلك د.جماعیةفاقیة صحة او مشروعیة القاعدة الأقل نفعا الموجودة مثلا في ات

.وما یلیها108سابق، ص 
.109، ص مرجع نفسه-540
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واستنادا لهذا على القاضي في حالة النزاع أن یبحث عن القاعدة القانونیة بعد أن 

لذا لیس من . هایتأكد أنها الأفضل للعامل من غیرها بین القواعد الأخرى المتنازعة مع

الغریب أن یحسم القاضي بین القواعد المتنازع علیها، والحكم بالمنفعة أو المیزة الأصلح 

كما یمكن أیضا للقضاة أن لا یحكموا في كل الحالات بالقاعدة الأفضل للعامل .للعامل

.541إذا تنازعت القواعد فیما بینها ولم یحسمها القانون

الأكثر نفعا للعامل یحث القاضي في البحث عن أفضل لذا إن كان مبدأ القاعدة

المزایا والمنافع، فالاشكال هو مدى إلزامیة البحث على أقصى منفعة وأیضا مدى امكانیة 

.542جواز المصدر القانوني الأعلى وضع حد أقصى لا یتجاوزه المصدر الأدنى منه

الفرع الثاني

لأسس المقارنة بين المزايا الأكثر نفعا للعما

تعد فكرة القاعدة الأكثر نفعا أو ما یعبر عنها بالمیزة الأكثر صلاحیة أو القاعدة 

الأكثر سخاء بالنسبة للعامل استجابة لما أصبح یمیز قوانین العمل الحدیثة، من إتباعها 

باضطراد لسیاسة حمایة العمال من الناحیتین الاجتماعیة والاقتصادیة ومحاولة إقامة 

بین مصالح العمال الذین یعتبرون الطبقة العریضة في المجتمع والمستخدمین، التوازن 

فتطبیق فكرة القاعدة الأكثر نفعا للعامل مستمدة من الصفة .وذلك تحقیقا للصالح العام

.543الآمرة لقواعد قانون العمل والتي تعد بهذه المثابة نسبیة ولیست مطلقة

أو المعاییر التي تقوم علیها المقارنة بین المزایا هناك خلاف فقهي في تحدید الأسس 

ولا یوجد هناك استقرار في الأحكام القضائیة وخاصة .الأكثر نفعا الفردیة منها والجماعیة

541 - PELLISSIER Jean, Existe-t-il un principe de faveur en droit de travail, Op cit, p 444.
عن  فإن وضع المشرع مثلا حدا أقصى لمیزة أصلح للعامل ولم یسمح للمصادر الأخرى بتجاوزه فإن ذلك یخرج-542

.النظام العام الحمائي لیدخل في النظام العام المطلق ویتنافى تماما مع قواعد قانون العمل
، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر، قسم القانون علاقات العمل الفردیة ذات الطابع الدولي، سعدنا ولد شیخنا-543

.126، ص 2001-2000كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، السنة الجامعیة ،الخاص
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فمنها المقارنة الموضوعیة .ولهذا وضع الفقه عدة معاییر للمقارنة.في القضاء الفرنسي

).رابعا(والمقارنة الإجمالیة )ثالثا(نة التحلیلیة والمقار )ثانیا(والمقارنة القانونیة )ولاأ(

:المقارنة الموضوعیة -أولا     

من  هاثم الانتقادات الموجهة ل) أ(في البدایة المقصود بالمقارنة الموضوعیة ندرس

).ب( طرف الفقه

:المقارنة الموضوعیةالمقصود ب -أ     

مزایا وذلك على أساس موضوعي لا مقارنة بین التعتبر المقارنة الموضوعیة بمثابة 

وهنا .شخصي للقواعد المتنازعة، لهدف معرفة القواعد الأصلح للعامل أو الأكثر سخاء له

.بالتالي لا یؤخذ بعین الاعتبار خیارات العامل ؛544لا یؤخذ بالتقدیر الشخصي للعامل

ل یتعین بصفة شخصیة قد وهذا حسب الفقه الفرنسي، ذلك أن ما یعتبر في مصلحة العام

لهذا یجب الأخذ بعین الاعتبار عند المقارنة .545لا یكون في مصلحة جماعة العمال

.546مصلحة الجماعة ولیس المصلحة الخاصة لكل عامل على انفراد

:مقارنة الموضوعیةالانتقادات الموجهة لل -ب      

إن طبقنا المعیار الموضوعي فهنا نخرج عن غرض المشرع في تحدیده لمدة العمل 

القصوى للعمل بما یحدد قوى العامل مادیا ومعنویا بما یحقق مصلحته ومصلحة الانتاج، 

فمن هنا .فالقاعدة القانونیة والشرط الاتفاقي یفحصان على ضوء الحكمة والتشریع

ضا لأنه مبدئیا لا یملك العامل حق تقریر المنفعة، رغم أنه فالمعیار الشخصي یكون مرفو 

في النظام القانوني لتعدیل عقد العمل یعتبر القضاء الفرنسي أن الاتفاقیة الجماعیة لا 

.118شواخ محمد الأحمد، مرجع سابق، ص -544
.143، مرجع سابق، ص ...مبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعابلمیهوب عبد الناصر، -545
.193حمیة سلیمان، مرجع سابق، ص أ. د -  546
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یمكنها تعدیل عقد العمل إلا بموافقة العامل ومن ثم فقد تعیق عقود العمل الفردیة تطبیق 

.547الاتفاقیة الجماعیة في هذا الشأن

:إن هذا المعیار منتقد جدا وله عدة اعتراضات، وهي كالآتي

عدم وجود علاقة واضحة بین الأخذ بالمصلحة الجماعیة للعمال وبین المقارنة -

الموضوعیة للمزایا الأكثر نفعا، فهذه الفكرتین مختلفتین لأنه من الناحیة الواقعیة لا یمكن 

ولكن تؤخذ بعین الاعتبار المصلحة الفردیة، .ة موضوعیةمقارنة المزایا أو القواعد بطریق

لأنه لا یمكن أن نتجاهل التقدیر الشخصي للعامل، كحالة وجود قاعدتین متساویتین من 

ي علیها إذ هناك قیمة متساویة للمزایا التي تحتو .حیث المزایا وفقا للتقدیر الموضوعي

یجب الأخذ بعین الاعتبار مصلحة تم المقارنة الموضوعیةولهذا عندما ت.القاعدتین

ونعني من ذلك أنه إذا تعلق الأمر بالمدة .548العامل المعني بالأمر في الاختیار

القانونیة القصوى للعمل یمكن أن تكون أقل نفعا للعامل إن نظرنا وفق أساس شخصي، 

لكن إن تم .حیث أنه سیحصل على أجر أعلى مقابل تجاوزه للمدة القانونیة للعمل

.549لإعمال على أساس موضوعي فهذه القاعدة لا تخدمه ولذلك تستبعدا

.N)النظر إلى مجموع العمال عند المقارنة بین قاعدتین عامتین حسب -

ALIPRANTIS) ،وأیضا مصلحة العامل المعني بالأمر عند المقارنة بین قاعدتین

إحداهما یكون مصدرها شرط في عقد العمل رأي غیر صائب حسبه لأن اختیار مصدر 

.Cass:وأنظر القرار.98ریاض، مرجع سابق، ص دغمان محمد . د -  547 Soc, 25 fév. 1998, RJS, n° 497 ،

.نقلا عن المرجع نفسه
.194أحمیة سلیمان ، مرجع سابق ص -548

ساعة أسبوعیا مقابل أجر 40سبیل المثال إن كانت هناك قاعدتین متنازعتین؛ إحداها تفرض على العمال  على-

وهنا .ساعة أسبوعیا، مقابل أجر یقل عما تنص علیه القاعدة الأولى37معین وقاعدة أخرى تنص على العمل لمدة 

ي، أي حریة الاختیار تكون من العامل كي الاختلاف متناسب في مدة العمل، لذلك یجب أن یؤخذ بالتقدیر الشخص

.یرى ما الأصلح له وما یناسبه
.143، مرجع سابق، ص ...مبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعابلمیهوب عبد الناصر، -549
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بل یجب معرفة إن كانت المیزة .القاعدة أو المیزة الأصلح للعامل یؤخذ بها عند المقارنة

.550غیرتتعلق بعلاقة العمل فردیة كانت أو جماعیة لا 

وعلیه فعند مقارنة المزایا الفردیة یجب الأخذ بعین الاعتبار مصلحة العمال بصفة 

أما إذا تعلق الأمر بالمزایا الجماعیة، فعند مقارنتها .فردیة التي یتم تقدیرها بموضوعیة

یجب الأخذ بعین الاعتبار مصلحة العمال الجماعیة مهما یكن المصدر الذي ینص على 

فإجراء المفاضلة على أسس موضوعیة یجد مبرراته في ضرورة توحید النظام .551ةالمیز 

.القانوني الذي یطبق على العمال كي لا تكون هناك تفرقة بینهم

   :ةالقانونیالمقارنة-ثانیا

المعیار الثاني المعتمد علیه في المقارنة بین المزایا الأكثر إن المقارنة القانونیة هي

  ).ب(ثم الانتقادات الموجهة له ) أ(نفعا، لذا سوف  نرى المقصود منه 

:المقصود بالمقارنة القانونیة - أ     

لقد تم الأخذ بالمعیار القانوني من جانب الفقه الفرنسي والمصري وذلك بالنظر 

واستبعد بذلك النتائج الاقتصادیة التي تنجم .عدتین القانونیتین المتنازعتینلمضمون القا

فمثلا إن تم منح العمال .552عن تطبیق هذه القاعدة أو التي سوف تنتج لمدى بعید

بموجب اتفاقیة جماعیة أجر یزید عن الحد الأدنى للأجور التي تعتبر تكالیف إضافیة 

.القاعدة أفضل للعامل من الناحیة القانونیةللمؤسسة المستخدمة، فهذا الشرط أو 

ولهذا فلا . 553وبالمقابل تؤدي إلى تسریح بعض العمال الآخرین من المؤسسة نفسها

.یحقق المصلحة الاجتماعیة

.194، ص سابقأحمیة سلیمان، مرجع . دنقلا عن -550
195، ص نفسهمرجع -551
.195نفسه، ص مرجع-552
.118مرجع سابق، ص شواخ محمد الأحمد، -553
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:لمقارنة القانونیةات الموجهة لالانتقاد -ب     

ولكن لا . إن الأخذ بهذا المعیار قد یضمن المصلحة الفردیة للعامل أي بشكل منفرد

ففي مثال زیادة أجر العمال فوق حده الأدنى .یضمن المصلحة الجماعیة بشكل جماعي

قد یؤدي رفع مستوى الأجور أعباء إضافیة وربما معسرة للمؤسسة، مما یتحتم علیها 

ز عن طریق التقلیص من عدد العمال أي فقدان بعض اللجوء إلى تخفیف ذلك العج

فلهذا یمكن .العمال لمناصبهم مقابل تمتع البعض الآخر المتبقي بتحسین مستوى أجورهم

القول أن هذا المعیار یخدم المصلحة الفردیة دون الأخذ بعین الاعتبار المصلحة 

.554الجماعیة

:المقارنة التحلیلیة-ثالثا

المعیار التحلیلي هو الآخر للمقارنة بین المزایا الأصلح للعامل، لكن أیضایعتبر

   ). ب(ثم تبیان ما وجه إلیه من انتقادات ) أ(لفهمه یجب التعریف به 

:المقصود بالمقارنة التحلیلیة - أ     

تحلیلیة أن تتم المفاضلة بین میزتین منفردتین دون التقید بمجمل یقصد بالمقارنة ال

العمل أو الموضوع الذي جاءتا به، بما أن كلتیهما ترتبط بالأخرى برابطة وحدة السبب أو 

وبمعنى آخر تنصب المقارنة التحلیلیة على مقارنة كل منفعة بغض النظر عن .الموضوع

المصدر الذي ورد فیها بالمنافع الأخرى الواردة في المصادر الأخرى، ولذلك ننتقي 

.555من خلال المقارنة بتحلیل كل منفعةالمنفعة الأكثر للعامل

العمل بالطریقة التحلیلیة مهما كانت المصادر المتنازع بینها؛ سواء بین یمكن

الاتفاقیة الجماعیة والنص التشریعي أو بین الاتفاقیات الجماعیة باختلاف مستویاتها أو 

  . 123و 122البرعي أحمد حسن، مرجع سابق، ص . د -  554
  .95و 94دغمان محمد ریاض، مرجع سابق، ص . د -  555
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سوف نختار المزایا كي فإن تم تجزئة المزایا التي تحتویها هذه النصوص .مع عقد العمل

.نطبق التي تكون أكثر نفعا للعامل وتستبعد الشروط التي تكون أقل نفعا

بصفة 11-90من القانون رقم 137وحسب التشریع الجزائري فقد یفهم من المادة 

ضمنیة أنه تسمح بتجزئة القواعد التي تتنازع فیما بینها وتطبق الأحكام التي تأتي بالحمایة 

.556القانونیة أما ما یستنقص منها فمصیرها البطلان

تین محل المقارنة أو كلتیهما عدة یتضمن معیار المقارنة التحلیلیة إحدى القاعد

فإن وجد إذن في العقد .557مسائل؛ منها ما هو أفید للعامل والبعض الآخر أقل فائدة

شروط أكثر فائدة إلى جانب شروط أقل فائدة مما تقرره المصادر الأخرى المنصوصة 

العامل فالعبرة تكون بكل شرط على انفراد، یعني أنه یبطل الشرط الذي لا یفید .قانونا

طالما أن كل شرط مستقل عن باقي الشروط .558ویتم التعامل مع الشرط الأكثر فائدة

حتى وإن تضمن شرط واحد أكثر من جانب وبعضها یحقق مصلحة العامل والبعض 

فإن تضمن .فهنا یعمل بما یحقق مصلحة العامل ویبطل ما یضر به.الآخر لا یحققها

ئل بما یكون أقل فائدة مما جاء في التشریع ولكن في العقد شرطا واحدا ینظّم احدى المسا

ذات الوقت یمنح منفعة أخرى لا تتواجد في النص التشریعي، ولهذا إن أمكن تجزئة 

.559الشرط یكون صحیحا ما یعتبر أفید للعامل ویبطل ما هو ضار به

:لمقارنة التحلیلیةالموجهة لنتقاداتلا ا -ب     

ي تطبیقها عند استخلاص الأحكام الأكثر نفعا للعامل یؤخذ على هذه النظریة ف

یؤدي إلى تقسیم النصوص القانونیة وتصبح مبعثرة، وهو الشيء الذي یجعلها صعبة 

بالإضافة إلى ارتكازها على تجزئة القواعد القانونیة ومقارنتها مع القواعد .التطبیق

تطور عملیة التفاوض ومع.المشابهة في المصادر الأخرى التي تتنازع فیما بینها

.، مرجع سابق11-90القانون رقم -556
.196، ص سابقحمیة سلیمان، مرجع أ. د -  557
.118شواخ محمد الأحمد، مرجع سابق، ص -558
.95أعلاه، ص دغمان محمد ریاض، مرجع . د -  559
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الجماعي، لم تعد هذه الطریقة مجدیة دوما إذ أحیانا تضر بمصالح العامل حیث لا 

فأنصار هذا المعیار یرون أن علاقة العمل یمكن .560تضمن له الأحكام الأكثر نفعا له

أن تنظم بقواعد ذات مصادر مختلفة على أساس التقدیر التحلیلي ولیس بمصدر واحد أي 

.، والذي سوف نراه في النقطة الموالیة561الإجمالي

:جمالیةالمقارنة الإ-رابعا

المیزة الأكثر المعیار الرابع الذي سوف نراه كي تتوضح لناالمقارنة الاجمالیة هو إن     

).ب(ثم ما وجه إلیه من انتقادات ) أ(لذا سنقوم بتبیان المقصود منه .نفعا للعمال

:بالمقارنة الاجمالیةالمقصود  - أ     

إجراء مفاضلة بین مجموعة من البنود التي تنصب جمالیةنعني بطریقة المقارنة الإ

على موضوع أو تلتقي حول غایة واحدة في أحد المصادر وبین طائفة من البنود أو 

وعلیه فإن .المواد التي تنصب على الموضوع نفسه أو ذات الغایة في مصدر آخر

نفسه، وبین مجموعة تتم بین مجموعة من المنافع التي لها السبب أو الموضوعالمقارنة

.562أخرى لها السبب أو الموضوع نفسه في مصدر آخر من المصادر

فالأخذ بالطریقة الإجمالیة یؤدي إلى تفكیك الأحكام القانونیة الاتفاقیة، كما أنها 

فإن كان الشرط الذي .ن مصادر مختلفةتبتعد عن سلبیات التطبیق الذي یجمع قاعدتین م

یخالف نصا قانونیا یعتبر أكثر فائدة في بعض المسائل وأقل فائدة في بعضها الآخر، 

وإن تم تجزئته قد یصبح الشق الذي یعطي للعامل فائدة أكثر ویتم إبطال الشرط الذي 

نص القانوني یقلله فائدة، فإنه إذا لم تكن هناك إمكانیة تجزئة الشرط الذي یخالف ال

.563فالعبرة تكون للنتیجة الإجمالیة للشرط

.155، مرجع سابق، ص ...مبدأ تطبیق الأحكام الأكثر نفعابلمیهوب عبد الناصر، -560
.196أحمیة سلیمان، مرجع سابق، ص . د -  561
.92دغمان محمد ریاض، مرجع سابق، ص . د -  562
.118خ محمد الأحمد، مرجع سابق، ص شوا-563
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فمبدأ المفاضلة إذن تستدعي المقارنة الإجمالیة من جمیع المصادر وتلك التي یتم 

ولكن . في مسألة الأجر أو مدة العمل أو الراحةكما هو الحال.ورودها في عقد العمل

یطرح إشكالا آخر على أنه إن كانت لأیة قاعدة آثارا مزدوجة تضمن امتیازات لمجموع 

.من العمال ولا یضمنها للآخرین، فیصبح بذلك الحكم صعب للقاعدة الأصلح للعامل

یا وذلك في نص المادة لقد كرس المشرع الجزائري مبدأ عدم الجمع بین المزایا ضمن

، لكن هذا التكریس یكون فقط حینما تتدافع القواعد التي 11-90من القانون رقم 118

تتضمنها الاتفاقات والاتفاقیات الجماعیة المطبقة في المؤسسة أو بینها وبین الأحكام التي 

تفرض على المؤسسة المستخدمة ":تتضمنها عقود العمل، حیث نصت على أنه

الأكثر نفعا الواردة في مختلف الاتفاقیات الجماعیة التي اكتتبت بها هذه الهیئة الأحكام

أو انضمت إلیها وتطبق على عمالها، إلا إذا كانت هناك أحكام أنفع مضمنة في عقود 

.564"العمل المبرمة مع المستخدم

یة كما جاء أیضا في قانون العمل الفرنسي على أنه حین یرتبط المستخدم باتفاق

جماعیة، فإن بنودها فیما عدا النصوص الأصلح تنطبق على عقود العمل الفردیة المبرمة 

.565معه

:لمقارنة الاجمالیةالموجهة لنتقاداتلا ا -ب     

رغم الانتقادات الموجهة لمعیار المقارنة الاجمالیة، فنجد أن الأخذ به هو أقرب إلى 

لأنه یمكن الاتفاق على .ى المحافظة على توازن العقدتحقیق قصد الأطراف المتعاقدة وإل

فالجمع بین المزایا في حد ذاته هو .الجمع بین المزایا، كأن تطبق الأحكام الأكثر نفعا

تفضیل لمصلحة العامل، فیمكن بموجب اتفاقیة جماعیة أن یتم الاتفاق على إدراج مزایا 

هنا لا یسمح بتطبیق كل القواعد محل الخلاف، بل على المستخدم أن یلتزم بتطبیق القاعدة الأكثر نفعا فالمشرع-564

لهذا فهذه المزایا التي لها نفس الموضوع أو نفس السبب لا یمكن أن یتم الجمع بینها، لأن .ویستبعد القاعدة الأقل نفعا

.نفسه الوقت عا فيأكثر نفعا وأخرى أقل نفهناك قاعدة تحتوي على فائدة
565- Art. L 2254-1 du code du travail français qui dispose que : « lorsque un employeur est lié par
les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail
conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables », Op cit.
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ة وتنصب على الموضوع والسببموجودة أصلا في الاتفاقیات الجماعیة الأعلى درج

.نفسه، على أن یستفید العامل منها معا

ومما سبق فسواء تعلق الأمر بصلة عقد العمل بالقانون أو التنظیم أو الاتفاقیة أو 

، لا تسمح بتعدیل عقد العمل إلا في 11-90من القانون 62باتفاق جماعي فنص المادة 

وهذا مهما كان مصدر التعدیل، مما یسمح بتجمید .566الاتجاه الأكثر نفعا للعمال

وبمفهوم المخالفة فالشرط المخالف .رج القواعد القانونیةالمظاهر العملیة لمبدأ تد

.567باستنقاصه للحمایة المقررة للعامل هو باطل أما ما یوفر الحمایة أفضل فهو جائز

ولذلك فإن دور النظام العام الاجتماعي یتطلب أن كل تعدیل یمس بحقوق العامل 

لقانون، تعدیلها في عقد العمل إن كانت التى اكتسبها من الاتفاقیة أو من التنظیم أو من ا

وهذا یعني تطبیقها بصورة آلیة وإن رفض المستخدم تطابق معاییر .أكثر میزة للعامل

العقد مع هذه القواعد التي تأتي أعلى بالمیزة الأكثر نفعا للعامل فسوف یكون مسؤولا عن 

.568انهاء العقد الذي ینتج عن ذلك

.، مرجع سابق11-90القانون رقم -566
مرجع ،التراجع عن الامتیازات الفردیة المكتسبة للعامل بسبب الظروف الاقتصادیة، بلمیهوب عبد الناصر-567

.86سابق، ص 
568- LAROQUE Pierre, LEGEAIS Dominique, VINCENT Daniel & WILF-GILBERG Irmine, Op
cit, p 269.
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المبحث الثاني 

تفاوض الجماعيبعد الالتكريس الضمني لتعديل عقد العمل 

قد یعدّل عقد العمل بقوة القانون دون أن یتدخل طرافا علاقة العمل العامل 

حریة "مبدأوذلك بتطبیق ، التفاوض الجماعيوالمستخدم، كما أنه قد یكون التعدیل بعد

العمال یتم الاتفاق بین العامل ، حیث استنادا للتفاوض بین المستخدم وممثلي"التفاوض

11-90وهذا في حالات تم استنتاجها من القانون رقم .والمستخدم لتعدیل عقود العمل

.الذي هو المرجع القانوني وبعض النصوص القانونیة الأخرى التي تندرج من هذا القانون

أو عوامل الظروف الاقتصادیة التي تمر بها المؤسسة المستخدمة نتیجة أزمة ف     

وحتى ربما في مرحلة تطور حتمي لها من الناحیة الاقتصادیة، قد یؤدي بها ،خاصة بها

عدم تحملها للأعباء الاجتماعیة التي تحتمت علیها سواء من قبل التنظیم أو التشریع  إلى

ولهذه الأسباب كلها تسعى لإیجاد حلول قصد حمایتها وبقاءها .المتعلقان بعلاقة العمل

لذا كرس المشرع ضمنیا حالات لا .ومن هذه الحلول تعدیل عقود العمللحیاة،ا على قید

تتدخل فیها الارادة المشتركة ولا المنفردة في اجراء التعدیل، بل القانون هو من یسمح 

.لأطراف علاقة العمل أي ممثلي العمال والمستخدم بالتعدیل

رات كي یمنح الحق للهیئة المستخدمة بصریح العبالم یأتبالنسبة للتشریع الجزائري 

فالظروف  .569في استعمال التعدیل كحل لأزماتها، وهذا مقارنة بالتشریعات الأخرى

وخاصة في العصیبة التي تتخبط فیها المؤسسة تعد في الأخیر مبررا لتعدیل عقد العمل 

.عناصره التي تعد أساسیة ولكن شرط أن یكون بعد تفاوض جماعي

، مرجع التراجع عن الامتیازات الفردیة المكتسبة للعامل بسبب الظروف الاقتصادیة، بلمیهوب عبد الناصر-569

  .87ص  ،سابق
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ضمن تعدیل بعض العقود بصفة ضمنیة،د العملو فقد تندرج إمكانیة تعدیل عق

المطلب (ما یسمى بالجانب الاجتماعي تفادي التسریح لأسباب اقتصادیة بعد اعدادل

وقد یطرأ تغییرا على الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة ما یستدعي تعدیلا في )الأول

).المطلب الثاني(العقود 

مطلب الأولال

حالة تعديل بعض عناصر عقود العمل لتفادي التسريح لأسباب اقتصادية

.معظم التشریعات بإمكانیة تعدیل عقد العمل ولكن وفقا لقیود وشروط معینةاعترفت 

ولكن ثبت أنه یمكن أن 570بصفة صریحةوكرس التشریع الجزائري نوعین من التعدیل

یكون تعدیل عقد العمل ضروریا في وضعیات مختلفة قد حددت وفقا لأنظمة وقوانین 

المتعلق بعلاقات 11-90بذكرها القانون رقم اصة وهي تعدیلات مستنتجة ولم یأتخ

العمل؛ إذ هناك أسباب تتعلق بالهیئة المستخدمة التي تأزمت وضعیتها وخاصة لأسباب 

.571مّا یستدعي تعدیل بعض العقودیه ماقتصاد

لمثل هذا الإجراء الخطیر، على العامل أن یستفید من یسمح للمستخدملكن قبل أن 

ضمانات ضمن ما یسمى بالجانب الاجتماعي، الذي هو الوثیقة الأساسیة اللازمة للجوء 

:تدابیر أساسیةهذا الاجراء ثلاثة ویتضمن .المستخدم لإجراء التسریح للسبب الاقتصادي

.مرجع سابق، 11-90من القانون رقم  63و 62راجع في ذلك المادتین -570

1975فقد كان المستخدم قبل .أن ینهي عقود عمل بعض العمال للأسباب الاقتصادیةمن صلاحیات المستخدم-

لا یمكنه أن ینهي بعض العقود إلا بعد حصوله على إذن مسبق من طرف الجهة الإداریة المختصة، والتي تعود إلیها 

أما حالیا بعد الاصلاحات . االصلاحیة في النظر في جدیة الأسباب وهو التزام للمستخدم وإلا اعتبر الانهاء تعسفی

.نهاء أو التعدیل دون ذلك ولكن بعد اعداد الجانب الاجتماعيالاقتصادیة یمكن للمستخدم أن یقوم بالإ
571- JANICKI Stéphane, Op cit, p 78.

یعد تعدیلا لأسباب اقتصادیة بتحقق شروط منها عدم تعلق التعدیل بشخصیة العامل وتنتج عن الغاء منصب -

العامل وأن یتعلق بالتعدیل الأساسي في العقد  بالإضافة لأسباب التعدیل التي یجب أن تكون اقتصادیة أو تحولات 

.تقنیة
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.تتمثل الأولى في الغاء المناصب لتحسین وضعیة المؤسسة-

.للجوء للتسریح رغم الغاء المناصبوالثانیة في تفادي ا-

.572أما الثالثة فهي إعادة تصنیف العمّال في جهات أخرى-

من العمال لحفاظ على مناصب العمل لأكبر عدد ممكن هذه التدابیر إلى اتهدفو       

ومن هذه التدابیر .573المهددین بضیاع مناصبهم وإعادة ترتیبهم واستبعادهم من التسریح

.تعدیل العقود

إجراءات أولیة تعدّ فالتعدیل في عقود العمل لتفادي التسریح لأسباب اقتصادیة

تتمثل في التفاوض ولكن یجب أن یخضع لعدة شروط.لشغلللحفاظ على مناصب ا

، ویعدهما 574ر مع ممثلي العمال أي بالاتفاق الجماعي واستشارة لجنة المساهمةوالتشاو 

.576ونشیر إلى أنّ هذه التدابیر تعد من النظام العام.575في اجتماعین منفصلین

لیعطي رخصة للمستخدم، الذي تمر 09577-94وقد جاء المرسوم التشریعي رقم 

مؤسسته بظروف اقتصادیة صعبة، امكانیة تعدیل عقود بعض العمال في عناصرها 

.الأساسیة وحددها في مادته السابعة التي جاءت بالمرحلة الأولى من الجانب الاجتماعي

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع حمایة العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون الجزائريأمال، بن رجال-572

  .44ص ، 2008-2007عقود المسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، السنة الجامعیة 
لسنة  01، عدد لمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةا، "الجانب الاجتماعي للتسریح الاقتصادي"فتحي وردیة، -573

  .270 ص ،)292-256(ص ص    2010
یجوز للمستخدم تقلیص عدد ":أنهعلى  في فقرتها الأولى 11-90 رقم من القانون69نصت المادة -574

.مرجع سابق، "ویتخذ قراره بعد تفاوض جماعي...المستخدمین إذا بررت ذلك أسباب اقتصادیة 
الحفاظ على ، یتضمن 1994ماي 26، المؤرخ في 09- 94 رقم من المرسوم التشریعي10راجع في ذلك المادة -575

.مرجع سابق،إرادیةالشغل وحمایة الأجراء الذین یفقدون عملهم لأسباب لا
، قرار غیر 1999ماي 11صادر في ، 180734نظر قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقمأ -576

.282، ص سابقعن فتحي وردیة، مرجع نقلامنشور، 
  .أعلاه، مرجع 09- 94رقم  مرسوم التشریعيال -577
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تشمل المرحلة ":على أنه578 09-94رقم  مرسوم التشریعيمن ال07تنص المادة و 

:من الجانب الاجتماعي اجراء واحد أو عدة إجراءات أو كل الاجراءات التالیة الأولى

تكییف النظام التعویضي ولاسیما العلاوات والتعویضات المرتبطة بنتائج العمل،-

أو /إعادة دراسة أشكال مرتب العمل ومستویاته بما فیه مرتبات الإطارات المسیرة و-

تجمید الترقیة،

التكوین التحویلي للأجراء الضروریة لإعادة توزیع العمال،تنظیم عملیات -

...إلغاء تدریجي للجوء إلى العمل بالساعات الإضافیة،-

.."إدخال تقسیم العمل والعمل بالتوقیت الجزئي،-

المدة و  والعملون من أربعة عناصر ألا وهي الأجرومن منطلق أن العقد یتك

یل العناصر الثلاثة یسمح بتعدوبصفة ضمنیةأنّ المشرعوالتبعیة الاقتصادیةّ، نجد 

العناصر التي یمسها التعدیل وآثار ذلك التعدیللمضمونسوف نتطرق و  .الأولى فقط

أو عنصر )الثاني فرعال(أو عنصر العمل)الأول فرعال(؛ سواء في عنصر الأجرعلیها

.)الثالث فرعال(المدة 

الفرع الأول

تعديل عنصر الأجر

مما یدل ، 579المستخدمالعامل والعمل سبب التزامیعد عنصر الأجر سبب التزام

لذا فأي تعدیل علیه یعتبر تعدیلا.لعامللالعمل بالنسبة عقد أهم عناصر ه منعلى أن

فتعدیل عنصر الأجر یشمل جمیع عناصره؛ منها الثابت .ساسیا ومساسا بالعقدأ

.والمتغیر

.، مرجع سابق09- 94رقم  مرسوم التشریعيال -578
  .104ص مرجع سابق، ، ، علاقة العمل الفردیة1، جشرح قانون العمل الجزائري، جلال مصطفى القریشي . د -579
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ثم الآثار التي تنجم عنه )أولا(عنصر الأجر الذي یمسه التعدیل لذا ندرس مضمون

).ثانیا(

:مضمون عنصر الأجر الذي یمسه التعدیل -أولا     

احدهما ثابت، إذ یتمثل في الجزء الخاص :عادة ما یتكون الأجر من عنصرین

اعدي، بالحدّ الأدنى المضمون للأجر والجزء الخاص بأجر المنصب وهو الأجر الق

ثانیهما متغیر یتمثل خاصة في مختلف التعویضات والحوافز المادیة التي ترتبط بالعمل، 

وتهدف إلى تعویضه عن بعض الأتعاب الإضافیة أو الأعمال الشاقة أو تحفیزه لتحسین 

.580مستوى العمل

فتعدیل عنصر الأجر لا یشمل الحد الأدنى، ولكن قد یعاد تكییف النظام التعویضي 

من المرسوم 07وهذا ما ذكرته المادة .)ب(وإعادة أشكال مرتب العمل ومستویاته )أ(

وهي مجموعة اجراءات تشمل المرحلة الأولى من الجانب 09581-94التشریعي رقم 

.الاجتماعي

:تكییف النظام التعویضي - أ     

":على أنه، التي نصّت09-94من المرسوم التشریعي رقم 07من استقراء المادة 

...تشمل المرحلة الأولى

..."تكییف النظام التعویضي ولاسیما العلاوات والتعویضات المرتبطة بنتائج العمل-

یتضح أن المشرع الجزائري تطرق لإمكانیات تكییف النظام التعویضي وذلك بتقلیصه 

.في اطار الجانب الاجتماعي

ص  ،2012،المطبوعات الجامعیة، دیوان الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، أحمیة سلیمان-580

77.
.، مرجع سابق09- 94رقم  مرسوم التشریعيال -581
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الأجر، التي تأتي تكملة للأجر الأساسي، حیث ویقصد بالنظام التعویضي مكملات

التعویض عن الأقدمیة، :ومن هذه التعویضات.التصنیف المهني للهیئة المستخدمة

إلى جانب هذا قد تلحق .582والتعویض عن العمل التناوبي، والتعویض عن العمل المضر

  .إلخ...بالعناصر السابقة بعض المنافع العینیة، كالنقل أو السكن

في حالة تعرض المؤسسة للصعوبات ویجوز المساس بالنظام التعویضي 

الاقتصادیة، إذا لم یتخذ أحد التدابیر الوقائیة فإنه یمكن للمستخدم قبل اللّجوء إلى عملیة 

التقلیص، تخفیض التعویضات والتحفیزات وخاصة المرتبطة بنتائج العمل أو الغاء كل أو 

مر لذلك، ولكن شرط أن تتمكن الهیئة المستخدمة بعض هذه التعویضات، إذ اضطر الأ

.583من الحفاظ على مناصب العمل واستمراریتها

النظام "بذكرها عبارة 09584-94من المرسوم التشریعي رقم 07وقد اكتفت المادة 

لات الأجر دون سواها أي بدون ونفهم من هذا أن المشرع یقصد مكمّ ."التعویضي

والعلاوات هو نوع من التعویضات التي أوردها على سبیل المثال بعبارة . العلاوات

.585"العلاوات والتعویضات المرتبطة بنتائج العمل"...

:یفهم من عبارة مرتب حسب هذا القانون ما یلي":على أنه 11-90 رقم قانونالمن 81تنص المادة -582

.الأجر الأساسي الناجم عن التصنیف المهني في الهیئة المستخدمة-

التعویضات المدفوعة بحكم أقدمیة العامل أو مقابل الساعات الإضافیة بحكم ظروف عمل خاصة لاسیما -

 .طقةنالم اتبما فیه العمل اللّیلي وعلاو والإلزاميالعمل التناوبي والعمل المضّر 

."العمل ونتائجهبإنتاجیةالعلاوات المرتبطة -
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العمّال في الجزائرلنظام القانوني لتقلیص ا ،حاج سویدي محمد-583

  .88ص ، 2009-2008السنة الجامعیةالخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
.مرجع سابق، 09-94المرسوم التشریعي رقم -584
عن التعویضات، من اعطائه مثالاأن المشرع الجزائري قد خلّط بین مفهومي العلاوات والتعویضات؛ فبدلا نجد -585

قام بذكر العلاوات التي ترتبط بنتائج العمل، رغم أنّ هذه الأخیرة من مكملات الأجر الأساسي ولم یمیّز بینهما، علما 

.بنتائج العمل والإنتاجیة ةأنّ التعویضات ترتبط بظروف العمل الخاصة أمّا العلاوات مترتبط
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ویسمح اجراء تكییف النظام التعویضي من تخفیض الأعباء المالیة للمؤسسة وكذا 

یمكنها أن تتجاوز الصعوبات التي تقف عائقا أمام المستجدات التكالیف وبهذه الوسیلة 

.التي تحتمت علیها، وكلّ هذا قصد المحافظة على قدراتها التنافسیة في السوق

2003لسنة 12أما تشریع العمل المصري فقد تدخل بموجب قانون العمل رقم 

بدلا من استخدام هذا لینظم انهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة، حیث یجوز للمستخدم

.586الحق في الانهاء فقد صرح بحق التعدیل بصفة مباشرة

:إعادة دراسة أشكال مرتب العمل ومستویاته -ب     

إعادة " :التي نصت على09587-94من المرسوم التشریعي رقم 07استنادا للمادة 

أو تجمید /المسیرة ودراسة أشكال مرتب العمل ومستویاته، بما فیه مرتبات الإطارات 

فیمكن أیضا للهیئة المستخدمة أن تقوم بهذا الإجراء، الذي یسمح بتفادي ...."الترقیة

التسریحات والتقلیص من عدد العمال أي التعدیل في المرتب أو الأجور الذي یعدّ 

.تخفیضا في الأجر في حدود الأجر الأدنى المضمون

الأجور صعوبات لاسیما أنها لا تغطّي كافة ولقد واجهت الطریقة المركزیة لتحدید 

المناصب والأعمال مماّ جعلها تعرف تراجعا كبیرا نظرا لتراجع أنظمة التسییر الإداري 

للاقتصاد وهذا ما أعطى للشركاء الاجتماعیین حریة إیجاد أسالیب تحقق لهم أكبر قدر 

":على أنه،11588-90رقم  من القانون87فنصت المادة .ممكن من الفائدة والاستقرار

یحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط، بعد أخذ رأي نقابات 

من هذا القانون وفي الحالات التي 198مع عدم الاخلال بحكم المادة " :هعلى أن201المادة وقد نص في -586

یحق فیها لصاحب العمل انهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة بصفة مؤقتة وله على الأخص أن یكلف العامل بعمل 

، "ى للأجورغیر متفق علیه، ولو كان یختلف عن عمله كما أن له أن ینقص أجر العامل بما لا یقل عن الحد الأدن

.، مرجع سابققانون العمل المصري الموحدالمتضمن 12القانون رقم 
.، مرجع سابق09-94المرسوم التشریعي رقم -587
یتضمن ،2014دیسمبر 30، المؤرخ في 10-14القانون رقم المعدلة ب، 11-90القانون رقم من 87المادة -588

.2014دیسمبر 31الصادر بتاریخ ،78ر عدد .، ج2015قانون المالیة لسنة 
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تحدد العناصر المشكلة للأجر الوطني الأدنى ...العمال وأرباب العمل الأكثر تمثیلا

."المضمون ومبلغه بموجب مرسوم

یوجد استثناءات للقواعد السابقة، حیث یمكن فیها للمستخدمین إعادة دراسة أشكال 

مرتبات العمل ومستویاته بما یتماشى والوضعیة الاقتصادیة للمؤسسات؛ أي إعادة 

تصنیف العمال في سلّم الأجور وتخفیض المرتبات من أجل الحفاظ على مناصب العمل 

.وكذا لضمان استمراریة المؤسسة

ونشیر إلى أنّ هذا التعدیل لا یمسّ فقط مرتبات العمّال بل جمیع المرتبات بما فیها 

مرتبات الإطارات المسیّرة خصیصا لما تتمّیز به أجورهم من ارتفاع وامتیازات یقدمها 

.589المستخدم للإطار

كرها وتجدر الإشارة أیضا أن إعادة تكییف أجور المسیرین وكیفیة تحدیدها، جاء ذ

فهي تكون محل تفاوض بین هؤلاء المسیّرین 290590-90في المرسوم التنفیذي رقم 

.591لاوالمستخدم ولیس بین ممثلي العمّ 

آخر یمكن للمستخدم الإبقاء على أجور العمّال دون أن یحدث أي تغییر، وكتدبیر

ذالك بتجمید ترقیتهم أي أنّه رغم استفادة العمال من الترقیة في سلمّهم المهني، إلاّ أنّه لا 

.تطبق باعتبارها تكالیف مالیة إضافیة أو زائدة على المؤسسة التي تعرضت للأزمة

ن السبب الاقتصادي الذي تتعرض له المؤسسة لا یؤثر على العمال فقط وإنما له انعكاس على حیاة ونشیر إلى أ-589

العامل والمسیّر وحتى المؤسسة، لذا كان من الضروري القیام بهذه التضحیات للحفاظ على مناصب العمل وهو الهدف 

.، مرجع سابق09-94رسوم التشریعي رقم الذي جاء من أجله الم
بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة ، یتعلق 1990سبتمبر29، المؤرخ في 290-90رقم  المرسوم التنفیذي-590

.مرجع سابق،المؤسسات يبمسیّر 
لإطارات  تحدد قائمة المناصب المعنیة":على أنه290-90من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  05تنص المادة -591

المدیریة وكذلك كیفیات دفع مرتباتهم باتفاق بین المسیر الأجیر الرئیسي وجهاز الإدارة التابع للشركة ذات رؤوس 

لا تكون حقوق مسیري المؤسسات والتزاماتهم بما في ذلك مرتباتهم ":على أنهمنه 09وتضیف أیضا المادة "الأموال

.مرجع نفسه."جماعيمحل تفاوض 
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:صر الأجرآثار تعدیل عن-ثانیا

إنّ الاشكال المطروح في التدبیر المتعلق بتعدیل عنصر الأجر لیس بالأمر السهل، 

رغم أن ذلك . علما أن هذا الأخیر عنصر أساسي فقد یصعب التفاوض من أجل تخفیضه

فالنتیجة .592قد ینقص من حقوقه لاسیما أن الأجر یعد المصدر الأساسي لرزق العامل

.593اق باطلا ولا بد من تصحیحهإذن یكون هذا الاتف

على تخفیض الأجر وتحتم على المستخدم اجراء ذلك، فحینها فإذا تم إذن التفاوض

).ب(أو یرفضه )أ(قد یقبل العامل ذلك التعدیل 

:قبول العامل لتعدیل عنصر الأجر - أ     

التعدیل للعقد جراء راء یعطي الفرصة للعامل المعني بإلا یوجد أي نص خاص أو اج

وفي الواقع نجد أن العامل یقبل .للتعبیر على القبول بصورة انفرادیة أو رفض ذلك

التعدیل الناجم عن الجانب الاجتماعي، لأنه سبق الاتفاق علیه بموجب التفاوض 

ففي هذه الظروف یوضع .الجماعي، وهذا بالرغم من أن التعدیل یخص كل عامل لوحده

فقدان المنصب، لذلك لا یفكر أبدا في أن یحتج على التعدیل في العامل أمام امكانیة 

.594شروط الأجر

6L_1222مقارنة بتشریع العمل الفرنسي فقد أشارت المادة 
إلى ضرورة اعلام 595

العامل المعني بالتعدیل لمنصب عمله للسبب الاقتصادي وذلك بموجب رسالة مضمونة 

وتبدأ من تاریخ تلقیه .الوصول وإمهاله مدة شهر یعلن فیه عن قبوله التعدیل أو رفضه له

تفرض على المؤسسة ":التي تنص على أنه11-90من القانون رقم 118المادةونص62نص المادة أنظر -592

أو انضمت المستخدمة الأحكام الأكثر نفعا الواردة في مختلف الاتفاقیات الجماعیة التي اكتتبت بها هذه الهیئة 

.مرجع سابق، "العمل المبرمة مع المستخدمنفع مضمنة في عقودأإلیها، وتطبق على عمالها إذا كانت هناك أحكام 
دج  2.000إلى  1.000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من ":على أنه11-90من القانون رقم 49تنص المادة -593

كل مستخدم یدفع لعامل أجرا یقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو الأجر المحدد في اتفاقیة جماعیة أو اتفاق 

.مرجع نفسه، ..."جماعي للعمل
594- KORRICHE Mohammed Nasr-Eddine, Droit du travail, T1, Op cit, p 210.
125- Code de travail français, Op cit.
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الاقتراح الكتابي، فسكوت العامل بعد انتهاء هذه المهلة یعد قبولا ضمنیا للتعدیل للسبب 

.596الاقتصادي، حیث یستمر هذا العقد وفقا لما قرره المستخدم ضمن الجانب الاجتماعي

وتأكیدا لذلك دعم القضاء هذه المسألة بعدة قرارات قضائیة منها ما وصلت الیه محكمة 

.597النقض الفرنسیة حول القبول الضمني للعامل

لذا فقبول العامل تعدیل أجره للسبب الاقتصادي یرتب آثاره القانونیة؛ حیث یبقى 

.598العقد القدیم ساري المفعول ولكن مع تعدیل عنصر الأجر

:رفض العامل لتعدیل عنصر الأجر -ب

قد یرفض العامل التعدیل الذي توصل إلیه المستخدم خلال وضعه للجانب 

تسریحه للسبب ع ممثلي العمال، وقد یؤدي ببعد التفاوض والتشاور مالاجتماعي 

الاقتصادي بالمقابل یستفید العامل من التعویض عن التسریح من أجل التقلیص من عدد 

لتعویض من طرف الهیئات ولكن الاشكال المطروح هو كیفیة حساب هذا ا.599العمال

الهیئات المستخدمة وممثلي العمال ؟ وهل یمكن الاتفاق على مقداره سواء بینالمستخدمة

أو بین الهیئات المستخدمة والعامل؟ وحتى المسیّر التي تم المساس بمرتبه، فهل یمكنه 

منازعة أحد طرفي الجانب الاجتماعي بسبب مراجعة مرتبه دون استشارته في الأمر؟ 

.وهذه تساؤلات سكت لها المشرع الجزائري رغم أهمیتها

ریع العمل الفرنسي وفي حالة رفض العامل للتعدیلات التي وقعت فیما یخص تش

العمل للأسباب الاقتصادیة یمكنه الاختیار إما أن یبقي صاحب العمل على  عقدعلى 

وكي یعتبر التسریح للسبب .عقد العمل الأصلي أو یتم تسریحه للسبب الاقتصادي

596-BOSSU Bernard, DUMONT François & VERKINDT Pierre-Yyes, Op cit, p 262.
597 -Avis de la cour de cassation du 06 juil 1998 RJS, 1998, n° 959, cité par : BOSSU Bernard,
DUMONT François & VERKINDT Pierre-Yyes, Op cit, p 263.
598- PIZZIO-DELAPORTE Corinne, Droit du travail, Op cit, p 111.

التي أجازت للمستخدم في الحالات التي یملك فیها الحق في  11-90 رقم من القانونفقرة أخیرة 70أنظر المادة -599

انهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة هذا الاجراء بتعدیل شروط العقد بصفة مؤقتة، وهذا ما یسمح له بالانهاء من أجل 

یح لأسباب التقلیص من عدد العمال ودفع تعویض للعامل بهذا الأساس، فهذا التعویض وفقا لهذه المادة یتعلق بالتسر 

.نفسهمن القانون73اقتصادیة لیس بالتسریح التأدیبي وفقا للمادة 
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مل قد وقع على عنصر الاقتصادي مشروعا یجب أن یكون التعدیل الذي رفضه العا

فرفض هذا الأخیر .أساسي في العقد وعلى المستخدم عرض ذلك التعدیل على العامل

وقد  .600یكون سببا في تسریحه، فلا یعتبر سببا اقتصادیا إلا إذا نتج عن أسباب مبررة

كرس القضاء الفرنسي قرارات في حالة عدم احترام المستخدم الآجال الممنوحة للعامل 

.601یهلإبداء رأ

فهذه الإجراءات المتعلقة بالجانب المالي قد یصعب تفسیرها، إذا كان السبب 

الاقتصادي الذي یواجه المؤسّسة ذو طابع مالي، كصعوبة الحصول على قروض أو عدم 

تمكن المستخدم من التكفل بالأعباء الاجتماعیة المفروضة علیه أي الأجور والتعویضات 

.602المختلفة

فلا نجد في إعادة تنظیم العمل والمؤسسة،لكن إذا كان السّبب الاقتصادي یتمثل

لهذا الإجراء أي تفسیر ولهذا نصّ المشرع على إجراءات أخرى تكمّل الإجراءات ذات 

 فرعوهذا ما سنراه في إطار ال.الطابع المالي من بینها الإجراءات المتعلقة بتنظیم العمل

.الموالي

600 -ROY Véronique, Droit du travail, 14eme éd, DUNOD, Paris, 2010, p 85.
601 - « L’inobservation de ce délai par l’employeur prive de cause réelle et sérieuse le
licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail »
soc.10 déc. 2003 RJS 2004 n°174, 1ére espèce, cité par : BOSSU Bernard, DUMONT François &
VERKINDT Pierre-Yves, Op cit, p 263.

عنصر آخر هو لتجنب قدر الإمكان حالات إن التعویض الذي یدفع للعامل بسبب تعدیل في الأجر أو أي -602

إنهاء العقد لأسباب اقتصادیة مبني على الأسباب نفسها والآثار المقررة والمترتبة على التعویض في حالات التسریح 

رغم أن انهاء العقد  بسبب رفض العامل للتعدیلات التي أدخلها المستخدم لتجنب التسریح للسبب .لأسباب اقتصادیة

.هو مبرر من المستخدم ، ورغم ذلك فهو ملزم بدفع تعویض حالة رفض العامل أي حالة الانهاءالاقتصادي،
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ع الثانيالفر

تعديل عنصر العمل

إن مؤهلات العامل وكفاءاته هي التي تعطي له صلاحیات القیام بعمل معین دون 

لذلك فتعدیله یتطلب موافقته .الآخر وتضعه في عمل یتناسب وتحصیله العلمي وخبرته

المساس به یعد مساسا بعنصر أساسي في فلذلك  .603لأن ذلك یمس بمسؤولیته بحد ذاتها

  . قدالع

في إطار التعدیل لأسباب اقتصادیة أو ضمن ما یسمى بالجانب الاجتماعي، یمكن 

من المرسوم 07ومن خلال المادة .للمستخدم أن یعدل في مكان العمل وحتى نوعه

ولذلك سوف ندرس .، وردت امكانیة تعدیل عنصر العمل09604-94التشریعي رقم 

).ثانیا(ثم آثاره )أولا(التحویليالذي یكون بالتكوینمضمون هذا التعدیل

:-التكوین التحویلي-مضمون تعدیل عنصر العمل -أولا 

تنظیم عملیات التكوین التحویلي "أورد المشرّع الجزائري عنصر العمل في عبارة 

-94من المرسوم التشریعي رقم 07في المادة "للأجراء الضروریة لإعادة توزیع العمال

09605.

)أ(في البدایة سوف نتطرق إلى المقصود بالتكوین التحویلي الذي أورده المشرع 

.)ب(وكیفیة ادراجه كإجراء وقائي للتسریح 

603 - GRAND GUILLOT Dominique, Droit du travail et de sécurité social , éd Gualina, Paris, 2006,
p 84.

.، مرجع سابق09- 94رقم  لمرسوم التشریعيا -604
.المرجع نفسهمن  4فقرة  07أنظر المادة -605
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:المقصود بالتكوین التحویلي - أ     

یجب على ":على انّه11606-90من القانون رقم 70لقد جاء في المادة 

أن یلجأ إلى جمیع الوسائل التي من شأنها المستخدم قبل تقلیص عدد المستخدمین

:....التقلیل من عدد التسریحات لاسیما

دراسة إمكانیة تحویل العمّال لأنشطة أخرى یمكن للهیئة المستخدمة تطویرها، أو -

..."تحویلهم إلى مؤسسات أخرى

ویقصد بالتكوین التحویلي عملیة التربّص والتدریب، تهدف لتحسین المؤهلات العلمیة 

یمكن و  .607المهنیة للعمّال لأجل مساعدتهم وإعادة تأهیلهم خاصة العمّال منعدمي التأهیل

أن یأخذ التكوین التحویلي شكلا نظریا، وذلك بتلقین العامل دروس ومعلومات أو أن یأخذ 

608.شكلا تطبیقیا

أما إعادة التوزیع تجب في حالة بقاء المركز شاغرا في المكان الذي كان یعمل به 

العامل المهدد بالتسریح للسبب الاقتصادي، فالمستخدم ملزم بعرض العامل عملا من 

تعذر إیجاده فعلى المستخدم أن یعرض على هذا العامل وإن.نفس طبیعة العمل السابق

فإن أقدم المستخدم على تسریح .عملا أقل تصنیفا وأجرا وللعامل أن یقبل أو یرفض ذلك

وأكثر من هذا على .العامل دون هذا الاجراء فذلك یعد تسریحا دون سبب حقیقي

صبا شاغرا لهذا العامل المستخدم أن یعرض على العامل تأهیلا إذا كان في المؤسسة من

یتناسب مع حالة العامل ولا یستطیع بلوغه دون تأهیل، إذ على المستخدم أن یوفر تأهیلا 

.مرجع سابق، 11-90القانون رقم -606
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، النظام القانوني للتأمین عن البطالة في الجزائرموزاوي علي، -607

.73، ص 2008-2007السنة الجامعیة لود معمري، تیزي وزو، و كلیة الحقوق، جامعة م

عامّ حقا للعامل ومكرس في مختلف التشریعات، حیث أصبحت تعترف به صراحة، فجعلت منه یعتبر التكوین بوجه -

وهذا الحق المعترف به هو عبارة عن تشجیع للعامل على التقدم .أحد عوامل الترقیة الاجتماعیة والمهنیة للعامل

علهم قادرین على تحمّل المسؤولیات والتطور في حیاته المهنیة بهدف تنمیة قدرات ومهارات القوى العاملة بالمؤسسة وج

.الواقعة على عاتقهم باستمرار
.93حاج سویدي محمد، مرجع سابق، ص -608
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وبالمقابل لا یجب إلزام .یسمح للعامل باستكمال تخصصه أو تكوینه الذي اكتسبه سابقا

المستخدم بتقدیم تأهیل أو تكوین كامل للعامل یسمح له بالحصول على تصنیف أعلى 

.609من تصنیفه الحالي

إدراج التكوین التحویلي كتدبیر وقائي للتسریح لهدف إعادة توزیع العمال -ب     

نظرا للخاصّیة الممّیزة للتكوین أدرج المشرع الجزائري هذا الإجراء من بین الإجراءات 

ي یلجأ إلیها المستخدم لإعادة تصنیف العمّال في سلّمهم المهن،610الوقائیة للتسریح

كما یمكنه أن یقوم .وتوزیعهم في المؤسسة حیث یتصل مع فرع أو نشاط تابع لمؤسسته

بتنظیم عملیات إعادة التوزیع للأجراء المعنیین بالاتصال مع الفرع أو قطاع النشاط التابع 

من 08/2له والمصالح العمومیة للشغل والعمل وهذا حسب ما أورده المشرع في المادة 

مع الإشارة أن هذا التحویل یعدّ من أحد عوامل .09611-94رقم  المرسوم التشریعي

الترقیة التي تسمح بتنمیة معارف ومؤهلات العامل، كونه ینصبّ على تكوینهم وتعیینهم 

.612في مناصب جدیدة تتلاءم مع هذا التكوین الجدید

على اعتماد المشرع 11-90من القانون رقم 94/4كما جاء أیضا في المادة 

الجزائري منهج التسییر المشترك والحوار والتشاور في شأن تعدیل عنصر العمل حیث 

إبداء الرأي قبل تنفیذ المستخدم ":جاء فیها على أن من صلاحیات لجنة المشاركة

:...قرارات المتعلقة بما یليال

تخفیض مدة العمل، وإعادة توزیع العمال وتقلیص (ریع إعادة هیكلة الشغل مشا-

..."عددهم،

.288دغمان محمد ریاض، مرجع سابق، ص .د -609
.، مرجع سابق11-90 رقم من القانون70والمادة 09-94مرسوم التشریعي رقممن ال07أنظر المادة -610
  .أعلاه، مرجع 09-94من المرسوم التشریعي رقم  02فقرة  08انظر المادة -611
أطروحة لنیل ،إزالة التنظیم في قانون العمل وحمایة العمّال المسرحین لأسباب اقتصادیة، ةنبالي فطّ معاشو-612

، ص 2008-2007تیزي وزو، ،مولود معمريتخصص القانون، جامعة،شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق

370.
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نّ المستخدم ملزم بتكوین العمّال حتى في الظروف العادیة، وذلك مهما وبالمقابل فإ

.613كانت طبیعة وحجم مؤسسته

المرحلة إجراء تمهیدي لإجراء آخر في هو التكوین التحویلي مع الاشارة إلى أنّ 

الثانیة من الجانب الاجتماعي وهو إعادة توزیع العمّال داخل المؤسسات أو خارجها، 

فقد منصبه الأصلي، ولكن لا یتعرض یفالعامل الذي یستفید من التكوین التحویلي 

ویلتزم بعمل آخر غیر عمله للتسریح بل یعدل فقط عقد عمله حینما ینهي تكوینه، 

.الأصلي

إطار التقلیص من عدد العمال یعتبر إجراءا هاما لتفادي تسریح بعض فالتكوین في

أو تأهیلهم الجدید، بما وتكوینهمتتلاءم العمّال، كي یستفیدون من شغل مناصب جدیدة 

.614أنه سبق وأن ألغیت مناصبهم

بحد ذاته إجراء آخر ینظمها كما سبق القولأما إعادة توزیع العمال یعتبر أیضا

المستخدم في إطار الجانب الاجتماعي، حیث إن اقتضى الأمر سوف تساهم الدولة من 

ویعد كذلك تبدیل لمناصب العمال وتغییر لأماكن .615جانبها بإنشاء أنشطة تدعمها

.عملهم كل حسب اختصاصه ولیتماشى مع المناصب المقترحة

یجب على كل مستخدم أن یباشر أعمالا تتعلّق بالتكوین ":، على أنه11- 90 رقم من القانون57المادة نصّت-613

.سابقمرجع ،..".وتحسین المستوى لصالح العمال، حسب برنامج یعرضه على لجنة المشاركة

، الصادر 12ر عدد .ج، 1997دیسمبر 31المؤرخ في ،قانون المالیةتضمن ی، 02-97أوجب القانون رقم و  -   

على الهیئات المستخدمة، باستثناء المؤسسات والإدارات العمومیة أن تخصص نسبة ، 1997جانفي 11بتاریخ 

.لفائدة التكوین المهني لمستخدمیها ةمن كتلة الأجور السنوی0.5%
.154ص  مرجع سابق،،ضوابط انهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة في القانون الجزائريیة،وردفتحي -614

لذا یعاد توزیع أماكن العمّال ونوع عملهم داخل .یعني أنه یشغل منصبا آخر ربّما أحسن مما كان علیه-

.المؤسسات نفسها أو خارجها أو في أحد فروعها، أو مؤسسة أخرى تتلاءم مع كفاءتهم

.مرجع سابق، 09-94وم التشریعي رقم من المرس 3و 8/2أنظر المادة -615



الثانيالبابالقانونلمقتضياتوفقاالعملعقدتعديل

225

نیین عئة مستخدمة تقوم بإجراء التكوین لصالح العمّال الممع الإضافة إلى أن كل هی

08وهذا منصوص في المادة .616فالدّولة تمد ید العون كي تمّول هذا الإجراء،بالتسریح

.09617-94من المرسوم التشریعي رقم 25والمادة  03فقرة 

:آثار تعدیل عنصر العمل-ثانیا

نصر العمل في عقود العمل عدة آثار تختلف یترتب على قیام المستخدم بتعدیل ع

باختلاف موقف العامل من التعدیل رغم أن النتیجة جاءت بعد تفاوض وتشاور جماعي، 

فقد یوافق ویرضخ لأمر الواقع عندئذ لا تثیر موافقته أیة مشاكل إلا بالقواعد التي تحكم 

.)ب(ا الرفض آثارا وقد یرفض العامل هذا التعدیل ویترتب على هذ)أ( هذه الموافقة 

:قبول العامل لتعدیل عنصر العمل - أ     

إن قبول العامل لتعدیل عقد عمله للسبب الاقتصادي یرتب آثاره القانونیة عندما 

فیبقى العقد القدیم ساري المفعول ولكن .یقرر المستخدم التعدیل ضمن الجانب الاجتماعي

مع تعدیل عنصر العمل، سواء في المكان الذي یمكن أن یكون داخل المؤسسة نفسها أو 

وإمّا أن یكون في نوع العمل الذي سوف یحصل علیه العامل .خارجها أو في أحد فروعها

وهذا نادرا ما یرفضه العامل لأنه .بعد تكوینه التحویلي حیث یمكن أن یكون ترقیة له

لكن هذا الاجراء یعد .سوف یعدل حتى أجره بالزیادة بما أنها تعتبر ترقیة في حدّ ذاتها

ستویات الأجور، نظرا للصعوبات المالیة تناقضا للإجراء الذي یرمي إلى إعادة دراسة م

.وفي الواقع فإنّ نسبة قلیلة من العمال یستفیدون من هذه الترقیة.التي تمر بها المؤسسة

فالعمل یقتضي هذا التعدیل، وبالمقابل سوف ینتج عن قبول العامل تجدد العقد في حدود 

.هذا العنصر الذي مسه التعدیل

  .272ص  ،معاشو نبالي فطة، مرجع سابق-616
انشاء أنشطة تدعمها الدولة إذا ..." :على 09-94من المرسوم التشریعي رقم  03فقرة  08نصت المادة -617

على  القانون نفسهمن25كما نصت المادة .مرجع سابق،"اقتضى الأمر ذلك لصالح الأجراء المعنیین بإعادة التوزیع

یمكن لأي مستخدم أن یقوم بتنفیذ تدابیر من شأنها تجنب اللجوء إلى تقلیص عدد العمال أو تخفیضهم، أن "أنه 

.سابق، مرجع "یطلب مساعدات عمومیة كما ینص علیها هذا المرسوم التشریعي
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:عدیل عنصر العملرفض العامل لت -ب     

بالرغم من المیزات التي ربما سوف یحصل علیها العامل من خلال تكوینه التحویلي 

أو إعادة التوزیع، فیمكن أن لا یوافق علیها، لأنه هو الذي یحدد فیما إذا كانت تفیده في 

نظرا ل إلیه الذي یمكن ألا یساعده أبدا وخاصه المكان المحوّ .حیاته المهنیة أو تضره

.للبعد أو نوع المكان

ولهذا یمكن للعامل المبادرة في انهاء العقد لأنه لا یستوعب تحویله إلى أنشطة أخرى 

أو مؤسسات أخرى، فیسرح تسریحا للسبب الاقتصادي، لكن سوف یستفید من التعویض 

إذ لا یوجد هناك تعسف من قبل ،618عن التسریح من أجل التقلیص من عدد العمال

المستخدم الذي قام بهذا الاجراء بما أن الجانب الاجتماعي تم اجراؤه بعد تفاوض جماعي 

.مع ممثلي العمال

وهناك بعض الدول التي لا تعوض العامل بسبب رفضه للتعدیل للسبب 

.619الاقتصادي

ة أخرى دراسة إمكانیات تحویل المستخدمین إلى أنشط": على 11- 90من القانون رقم 70مادة  05الفقرة  تنص-618

یمكن للهیئة المستخدمة تطویرها، أو تحویلهم إلى مؤسسات أخرى، إذا لم یرغبوا في ذلك یستفیدون من التعویض 

.، مرجع سابق"عن التسریح من أجل تقلیص عدد المستخدمین

تشریع العمل الجزائري لا یعتبر رفض العامل للتعدیل للسبب الاقتصادي خطأ جسیما، فالعامل الذي یرفض إن  -

الالتحاق بالمنصب المحول إلیه في إطار استحداث مناصب جدیدة یحرم من الاستفادة من خدمات التأمین عن البطالة 

تصادیة، كما یحرم أیضا من الاستفادة من خدمات لمصلحة العمال الذین یفقدون عملهم بصفة غیر إرادیة ولأسباب اق

یستفید من التعویضات عن التسریح ولكنهالتأمین على البطالة العامل الذي یرفض العمل في إطار إعادة التوزیع، 

.09-94المنصوص علیها في المرسوم التشریعي رقم 

تقلیص نشاطها في قضیة عامل كان یعمل جاء في اجتهاد القضاء اللبناني أن تعدیل مكان العمل لسبب وقد -619

بالمطار فحولته المؤسسة إلى المدینة وغیرت له مكان العمل، الذي یعتبره من العناصر الأساسیة، وتسبب رفض العامل 

-1991-قضایا العملنبیلة، زین، راجع في ذلك لهذا التحویل اعطاء حق للمستخدم انهاء نشاطه دون أي تعویض

.67، ص 1994بیروت، بحسون،مؤسسة ،1ط ،1994
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الفرع الثالث

تعديل عنصر المدة

في مادته 09-94أدرج المشرع الجزائري تعدیل مدة العمل في المرسوم التشریعي رقم 

وسوف نتطرق في البدایة لمضمون مدة العمل التي یمكن للمستخدم المساس .620السابعة

).ثانیا(ثم آثار تعدیلها على العامل)أولا(بها 

:مضمون تعدیل عنصر المدة -أولا     

منح المستخدم إمكانیة تعدیل وقت العمل، سواء من حیث العدد أو النوع تقتضیه إنّ 

وإدخال تقنیات جدیدة على .مصلحة المؤسسة، فعلاقات العمل داخلها تتأثر بالزمن

فأي تعدیل في حجم العمل هدفه .المؤسسة أیضا تقتضي تعدیل مثلا في ساعات العمل

وفي الأصل أن مدة العمل .ظائف التي یحتویهاالمحافظة على المؤسسة المستخدمة والو 

یستدعي موافقة العامل، لأنه تعدیل لعنصر أساسي في العقد،  اذات أهمیة بالغة فتعدیله

.فإن تخفیض مدة العمل ولو بشكل جزئي یعتبر تعدیلا لعقد العمل ومساسا لهمقابلوبال

.621وهذا من خلال الأخذ بعین الاعتبار الظروف الخاصة بالعامل 

ومع ذلك إن اقتضته مصلحة المؤسسة، یجوز للمستخدم أن یقوم بتعدیل مدة العمل؛ 

أو أن یدخل تقسیم ) أ(سواء یكون بالغاءه التدریجي للجوء إلى العمل بالساعات الإضافیة 

وهذا ما جاء في المادة السابعة من المرسوم .)ب(العمل والعمل بالتوقیت الجزئي 

.إطار المرحلة الأولى من الجانب الاجتماعيفي  09622-94التشریعي 

.سابق، مرجع 09-94المرسوم التشریعي رقم -620
  .170ص  مرجع سابق،دغمان محمد ریاض،. د -621
...تشمل المرحلة الأولى":على أنه09-94من المرسوم التشریعي رقم07تنص المادة -622

اللجوء بالعمل بالساعات الإضافیةإلغاء تدریجي-

  .أعلاهمرجع ،".والعمل بالتوقیت الجزئيادخال تقسیم العمل -
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:الالغاء التدریجي للجوء إلى العمل بالساعات الإضافیة - أ     

یمكن أن یشهد حجم العمل تزایدا، بحیث لا یمكن تلبیة حاجیاته إلاّ بتمدید فترات 

مع هذه تشغیل العامل لساعات أخرى، وذلك زیادة عن المدّة العادیة، فلا یتم التعامل 

الحالة إلاّ وفق ساعات عمل إضافیة التي لها میزة استثنائیة من حیث اللّجوء إلیها ومن 

.623حیث الإجراءات الخاصّة بها

من القانون 31فحالات اللجوء إلى العمل بالساعات الإضافیة قد ذكرت في المادة 

.11624-90رقم 

الحفاظ على الشغل وحمایة یجوز الاستغناء عن الساعات الاضافیة، بهدفو     

الأجراء من الخطر الذي یهددهم وهو ضیاع مناصب عملهم،  وهذا باتخاذ التدابیر التي 

تلغي اللجوء إلى الساعات الإضافیة تدریجیا، والغایة من ذلك هو السماح بتقلیل التكالیف 

أن تقل المالیة للمؤسسة المستخدمة؛ علما أن الساعات الإضافیة تخول زیادة لا یمكن

وهذا یعني أن الساعة .من القیمة الأجریة للمنصب في الساعة العادیة %50عن 

الإضافیة عند حسابها تفوق أجر الساعة العادیة، وكنتیجة لهذا فإن للساعات الإضافیة 

ومن جهة المستخدم فهذا الاجراء یسمح له .625تأثیر على الأجر وتكلیف أكبر للمؤسسة

.فها في مجالات قصد الخروج أو التخفیف من حدّة الأزمةبتوفیر مبالغ مالیة یوظ

:على أنه11-90من القانون رقم 31/6كما نصت المادة .190، ص مرجع سابق،بخدة مهدي. د -623

.، مرجع سابق"یستشار وجوبا في مثل هذه الحالات ممثلي العمال ویعلم الزاما مفتش العمل المختص إقلیمیا"...
اللّجوء إلى السّاعات الإضافیة استجابة لضرورة مطلقة في الخدمة، كما یجب أن یكون ":نصت على أنهو  -624

.یجب أن یكتسي هذا اللّجوء طابعا استثنائیا

زیادة عن المدّة القانونیة للعمل دون .وفي هذه الحالة یجوز للمستخدم أن یطلب من أيّ عامل أداء ساعات إضافیة

یجوز مخالفة هذه القاعدة في هذه الحالات ":مادة نفسها على أنهوتضیف ال.."من المدة القانونیة%20أن تتعدّى 

:الآتیة

.الوقایة من حوادث وشیكة الوقوع أو اصلاح الأضرار الناجمة عن الحوادث"-

، مرجع11-90القانون رقم ، ..."انهاء الأشغال التي یمكن أن یتسبب توقعها بحكم طبیعتها في أضرار-

  .أعلاه
  .أعلاهمهدي، مرجع  دةبخ.نظر أكثر دأو  نفسهالقانون من 32راجع المادة -625
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وعلیه فالصعوبات الاقتصادیة والمالیة التي تمر بها المؤسسة تدفع صاحب العمل 

ویسمح القانون بتجنب اللّجوء إلى تطبیق .القیام بهذا الإجراء للتخفیف من حدّة الأزمة

لعمل بالسّاعات الإضافیة، والاكتفاء بتطبیق هذه القاعدة الاستثنائیة وهي اللّجوء إلى ا

من 02المادة ونصت على ذلك.626القاعدة العامة، وهي السّاعات المقررة في الأسبوع

من النظام العام، یجوز الاتفاق على  تإلاّ أن هذه المادة لیس.03627-97الأمر رقم 

.مخالفتها في الحالات غیر العادیة التي تمرّ بها المؤسسات

الفرنسي یعتبر الغاء الساعات الإضافیة  أو الاستنقاص منها هو حق تى القضاءح

وهذا حسب قرارات محكمة .للمستخدم، یمكن اللجوء إلیه إن بررته أسباب اقتصادیة

النقض الفرنسیة، التي اعتبرت أن للمستخدم كامل الحریة والتصرف في الساعات 

.628ضیه حسن سیر المؤسسةالإضافیة وذلك لاعتبارات اقتصادیة أو تقت

:ادخال تقسیم العمل والعمل بالتوقیت الجزئي -ب     

یعتبر وقت العمل في ظل عولمة الاقتصاد ثروة قابلة للتقسیم، وذلك من خلال إجراء 

الموازنة بین العمل المتوافر والأشخاص العاملین اعتمادا على آلیات معینة رغم ما یترتب 

.629سلبیةعلیها من انعكاسات 

للمستخدم امكانیة اجراء تدبیر آخر للتعدیل في أوقات الجزائريلقد منح المشرع

وهذا ما .العمل، وهو ادخال تقسیم العمل الذي عادة ما یؤدي إلى العمل بالتوقیت الجزئي

وجاءت أحكام العمل .09630-94من المرسوم التشریعي رقم 07جاءت به المادة 

.370معاشو نبالي فطة، مرجع سابق، ص -626
للعمل بأربعین ساعة في ظروف یةتحدد المدّة الأسبوع":على أنه03-97من الأمر رقم 02تنص المادة -627

، 1997ینایر 11، المؤرخ في 03-97الأمر رقم ،"أیام عملا على الأقل5العمل العادیة، وتوزع هذه المدّة على

.1997جانفي14، الصادر بتاریخ 03عدد  ر.ج، المدة القانونیة للعملیحدّد 
628- Cass.soc., 2 nov.2005, n° 03-679, cité par : GOASGUEN Camille &…, LAMY SOCIAL, Op
cit, p 781.

سالة لنیل شهادة دكتوراه في ، ر التفاوض الجماعي في دعم السلم الاجتماعي في الجزائردور بلعبدون عواد، -629

.243، ص 2014-2013جامعة وهران، السنة الجامعیة ،القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
.، مرجع سابق09- 94رقم  مرسوم التشریعيال  -630
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-90من القانون رقم  13و 12التشریع الجزائري، من خلال المادة  بالتوقیت الجزئي في

.473632-97وكیفیات تطبیقه من خلال المرسوم التنفیذي  رقم ،11631

العمل بالتوقیت الجزئي في نصّها على 11633-90من القانون 13كرست المادة 

الجزئي، أي بحجم یجوز كذلك إبرام عقد عمل لمدة غیر محدودة، ولكن بالتوقیت ":أنه

ساعات متوسط یقل عن المدّة القانونیة للعمل، ولا یمكن أن یقل، بأي حال من 

02وعرفته المادة ."الأحوال، الوقت الجزئي في العمل عن نصف المدّة القانونیة للعمل

.473634-97من المرسوم التنفیذي رقم 

هو عمل یقل عن المدة ومن استقراء هاتین المادتین، فالعمل بالتوقیت الجزئي

القانونیة للعمل، سواء تلك التي نص علیها القانون أو اتفق علیها الأطراف في علاقة 

.العمل

:یتم اللجوء للعمل بالتوقیت الجزئي بإحدى الطریقتین

الطریقة الأولى تكون إمّا عند إبرام عقد عمل العامل الذي یكون محدد المدة أو -

عقد العمل "وتكون بذلك الصیغة القانونیة .المدّة ولكن بالتوقیت الجزئيغیر محدّد

."بالتوقیت الجزئي

أما الطریقة الثانیة فأثناء تنفیذ عقد العمل، سواء كان محدود المدّة أو غیر محدود -

تعدیل عقد العمل بالتوقیت الكلي إلى التوقیت "المدّة، وتكون بذلك صیغته القانونیة هي 

»أي یكون بملحق العقد أو ما یعرف بـ "الجزئي Avenant وهذه الطریقة الثانیة 635«

.، مرجع سابق11-90القانون رقم -631
.مرجع سابق،473-97المرسوم التنفیذي رقم -632
  .أعلاه ، مرجع11-90القانون رقم -633
دّة یعتبر عملا بالتوقیت الجزئي كل عمل تقل المدة القانونیة للعمل، دون أن تكون الم":وجاء فیها على أنه-634

، 473-97المرسوم التنفیذي رقم ،"والعامل أقل من نصف المدة القانونیة للعملالمتفق علیها بین صاحب العمل

   .أعلاهمرجع 
.71، ص مرجع سابقحسان نادیة، . د -635
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هي التي تدخل في إطار تدبیر الجانب الاجتماعي حیث تستخدمه المؤسسة لمواجهة 

.أزمتها الحادّة

یجب ":أنه11-90من القانون رقم 70في هذا المجال تنصّ أیضا المادة و 

بتقلیص عدد المستخدمین أن یلجأ إلى جمیع الوسائل التي على المستخدم قبل القیام 

."من شأنها التقلیل من عدد التسریحات، لاسیما تخفیض ساعات العمل، العمل الجزئي

تجدر الإشارة أیضا إلى أن المشرع الجزائري استخدم عبارة مركبة من خلال نصّه 

، فهذا یعني أنهما "الجزئيالعمل بالتوقیت"و" تقسیم العمل"على هذا التدبیر وهي 

دي حتما إلى العمل إجراءین مختلفین ولكن الواقع لا یقول غیر ذلك لانّ تقسیم العمل یؤ 

.636ئيبالتوقیت الجز 

ونلاحظ أنه باللّجوء إلى هذا الإجراء، فالمؤسسة التي تتعرّض للصعّوبات المالیة، قد 

تلجأ لإلغاء بعض الأنشطة ممّا یؤدي حتما لإلغاء نفس المناصب التي تشغرها الوظیفة، 

ومن ثمّ تقوم بتقسیم الوظائف والمناصب المتبقیة على العمّال ولكن بالتوقیت الجزئي، هذا 

تسریح العمال الذین ألغیت مناصبهم وعدّل حجم عملهم من توقیت كلي إلى توقیت تفادیا ل

.637جزئي

واعتبر المشرع الفرنسي أن تقلیص ساعات العمل تحت المدة القانونیة نتیجة للسبب 

وجاء في قضیة أنّ تعدیل عقد عمل العامل في وقت العمل .الاقتصادي له أسباب مبررة

.92محمد، مرجع سابق، ص حاج سودي-636

من هذا أن یعمل العمّال نصف المدّة القانونیة للعمل، أي نصف العمّال یعملون نصف المدّة، ویعمل ویقصد-

.ساعات لكل نصف من العمّال حسب المعتاد04الباقون نصف المدّة المتبقیة أي أربع 
إن قیام المشرع بفتح المجال للتفاوض في تنظیم ساعات العمل، یطرح فرضیة أن یتضمن هذا تخفیض في وقت -637

العمل وما یصاحبه من امكانیة خفض الأجور،  وخاصة أن المشرع الجزائري وإن حدد المدة القصوى للعمل والتي لا 

الأمر الذي یسمح للمستخدم بتحدید المدة العادیة یمكن تجاوزها، إلا أنه لم یورد أي نص عن امكانیة النزول عنها،

.للعمل بعدد ساعات تقل عن المدة القانونیة، استنادا لسلطته للتعدیل
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التوقیت الجزئي ما هو إلاّ نتیجة للصعوبات الاقتصادیة ویعتبر من التوقیت الكلي إلى

.638هذا سببا مبررا، حسب ما قررته محكمة النقض الفرنسیة

لذا فتعدیل عقد العمل للسبب الاقتصادي یعتبر هو الآخر اجراء من بین الاجراءات 

فإن . یحاتالتي جاء بها الجانب الاجتماعي والذي یساهم في التقلیص من عدد التسر 

إعادة تقسیم العمل أو الانتقاص من مدة العمل یعد تعدیلا في عقد العمل أي مساسا 

.639بعناصره الأساسیة ولیس تعدیلا في شروط العمل

:آثار تعدیل عنصر المدة-ثانیا

إن وافق العامل على التعدیل الذي أجراه المستخدم الذي تم بعد تفاوض جماعي 

حول وقت العمل فلا یطرح أي إشكال، لذلك یلتزم العامل بتنفیذ العقد على ضوء ما طرأ 

ولكن یمكن للعامل أن یرفض ذلك التعدیل إن لم یخدم مصلحته )أ(علیه من تعدیلات 

.)ب(

:لتعدیل عنصر المدةقبول العامل - أ     

یؤدي تعدیل عنصر المدة إلى تغییر في عقد العمل مع بقاء العقد القدیم ساري 

لأن التعدیل بتخفیض ساعات .لتزامات الناتجة عن هذا التعدیلالمفعول وبالتالي تجدد الا

رغم أنه لا یعقل أن تنخفض ساعات العمل دون أن ینخفض .العمل یعتبر بدیلا للتسریح

ولكن عندما یتم الاستعانة بتقلیص مدة العمل أو تخفیض ساعات العمل، .عها الأجرم

فإن نسبة الأجر ستلازم هذا التقلیص ویمنع أن یكون أقل منه، ویعني ذلك أن المستخدم 

سوف یدفع للعامل ما یستحقه مقابل نسبة التقلیص من مدّة العمل، لكن لیس أقل ما 

.یستحقه مقابل ذلك العمل

638 - Cass. Soc. , 30 juin 1992 n° 91-41.045, cité par : GOASGUEN Camille &…, LAMY
SOCIAL, Op cit, p 806.
639- CAEN Gérard-Lyon, Droit du travail, Op cit, P 37.
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في  09640-94من المرسوم التشریعي رقم 33أكدت على هذا التلازم المادة 

عندما یقرّر الأطراف الاجتماعیین في الهیئة المستخدمة سیاسة تقسیم العمل ":نصها

لتفادي اللجوء إلى تقلیص عدد العمّال، لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز نسبة 

العمل، وتحدّد النسبة باتفاق جماعي على ضوء تخفیض الأجر، نسبة تقلیص وقت 

ویندرج هذا ضمن التخفیض لأوقات العمل من جانب صاحب العمل، "مستوى الأجور

حیث یستند فقط على الوضعیة الاقتصادیة التي تتخذ من عملیات .أي من جانب واحد

فقد  التخفیض لأوقات العمل إجراء أولي، یجب على المستخدم اتخاذه للحیلولة دون

ولهذا لا بد من موافقة العامل على .641العمّال لمناصبهم  وبهدف المحافظة على الشغل

.هذا التعدیل حتى وإن كان أساسیا، بهدف استقراره في منصبه

وتعتبر هذه التقنیة في تخفیض وقت العمل بتقسیمه أو اللجوء للتوقیت الجزئي أكثر 

.642بيحداثة واستعمالا في دول الاتحاد الأور 

:رفض العامل لتعدیل عنصر المدة -ب     

إن رفض العامل التعدیل الذي أجراه المستخدم على عقد عمله في عنصر المدة، 

سواء بتخفیض ساعات العمل أو تقسیم العمل أو العمل بالتوقیت الجزئي، ینتج عن ذلك 

.، مرجع سابق09- 94رقم  مرسوم التشریعيال -640
.195، صمرجع سابق،بخدة مهدي-641
مل وتعزیزا لهذه الفكرة أصبح العمال المهددون بالتسریح للأسباب الاقتصادیة یقبلون التخفیض في ساعات الع-642

بفضل هذا 1993منصب عمل في 200.000ففي ألمانیا تم المحافظة على.الأسبوعیة لیحافظوا على عملهم

.الاجراء، مقابل منحة إضافیة تسددها الدولة لتعویض الخسارة في الأجر الناتجة عن تعدیل مدة العمل بالتنقیص

ساعة باتفاق مع 28بإجراء التخفیض في ساعات العمل الأسبوعیة إلى volkswagenكما تمكنت شركة فلسفاقن 

وقد قامت فرنسا وبلجیكا بمراجعة تشریعاتها .منصب شغل كانت مهددة بالإلغاء 30.000افظة على النقابات من المح

الاجتماعیة أمام خطر الطرد والبطالة التي أصبحت تهدد عددا كبیرا من العمال، وتوصلت إیطالیا إلى إعداد عقود 

ت العمل وتتحمل الدولة والمستخدم نسبة عمل جدیدة تسمى عقود التضامن، یقبل العمال من خلالها التنقیص من ساعا

.246، مرجع سابق، ص بلعبدون عوادأنظر أكثر .من النقص في الأجر الناتج عن تخفیض ساعات العمل
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الأصلي بجمیع وفي هذه الحالة یستمر العقد.643أن یتراجع المستخدم عن التعدیل

أما إذا أصرّ المستخدم على التعدیل والعامل یرفض ذلك، فلا یكون .عناصره دون تعدیل

أمام المستخدم سوى انهاء عقد عمله للسبب الاقتصادي، أي تسریح للسبب الاقتصادي 

69/1لیس بمثابة تسریح تعسفي، وذلك بعد أن تفاوض مع ممثلي العمال، وتطبیقا للمادة 

  .11-90ن رقم من القانو 

م تعدیل ، فإن العمال الذین یت11-90القانون رقم من 70فاستنادا إلى المادة 

عمل بسبب التقلیص من عدد المستخدمین یمكنهم رفض عقودهم باستنقاص ساعات ال

.644هنفسذلك، ومع هذا یستفیدون من التعویض من أجل السبب

فالتخفیض من وقت العمل الذي یكون من خلال التفاوض أي التخفیض الاتفاقي 

لمدة العمل، یعتبر بمثابة امتیاز یمنح للمستخدم لإجراء تعدیلات على وقت العمل إلى 

جانب تخفیض التكالیف الاجتماعیة في ما یخص الالتزامات المالیة، كاشتراكات 

وتتحمل الدولة .ي تخصص للخدمات الاجتماعیةالتأمینات الاجتماعیة والمبالغ الت

والمستخدم نسبة الانتقاص في الأجر الناتجة من تخفیض مدة العمل، شرط أن یكون 

مصدر التخفیض هو الاتفاق المشترك الناتج عن التفاوض ولیس بقرار المستخدم 

.645المنفردة

ضرورات التنافس تجاوزات المستخدمین التعسف في اللجوء إلى تعدیل وقت العمل بتقسیمه أو اللجوء ثبت أمام -643

فربما یكون .ح الناتج عن رفض العامل بالوقت الجزئي توزیع وقت عمله یكون تعسفیافالتسری.إلى التوقیت الجزئي

.لغرض الأذى والتحرش ولیس لسبب مصلحة المؤسسة أو لسبب اقتصادي فهو بذلك دون سبب حقیقي وجدي
القیام یجب على المستخدم، قبل ":على أنه 11-90 رقم من القانون 5و 2 تیهافقر في  70المادة نصت-644

..بتقلیص عدد المستخدمین، أن یلجأ إلى جمیع الوسائل التي من شأنها التقلیل من عدد التسریحات لاسیما

في حین ،"إذا لم یرغبوا في ذلك یستفیدون من التعویض عن التسریح من أجل التقلیص من عدد المستخدمین...-

والمنطق أنه لا یجب أن .أیضا أحد ضحایا تلك الأزمةنجد أن المستخدم مع إلزامه بدفع تلك التعویضات یعتبر هو 

نحمل المستخدم بالتزامات تزید من عسره مما قد لا یمكنه من الاستمرار في نشاط المؤسسة أو حتى العمال المتبقیین، 

.رغم أن العامل أیضا قد یتضرر هو أیضا من فقدانه للمنصب في حالة رفضه للتعدیل الذي یطرأ علیه
.247، مرجع سابق، ص بلعبدون عواد-645
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التسریح لأسباب أن تعدیل بعض عناصر عقود العمال لتفاديومما سبق نستخلص

.اقتصادیة أو للتقلیص من عدد العمال ما هو إلا تطبیق لمبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود

لأن التضامن بین أفراد المؤسسة الواحدة هو واجب تقتضیه ضرورة الحفاظ على 

.مصالحها الاقتصادیة

بب الاقتصادي تنظیم مسألة تقلیص العمال للسأیضا قامت بنجد أن المحكمة العلیا و      

:بشروط منهاوقیدته

.حتمیة للتقلیص من عدد العمالهناكأن تكون-

.أن یكون رضا العامل سلیم في نتائج ما توصل إلیه الجانب الاجتماعي-

.أن یكون الاتفاق الحاصل ناتج عن اتفاق الطرفین سواء مسألة التعدیل أو الانهاء-

یكون له الخیار ما بین الانهاء أن یكون العامل قد مارس حقه بكل حریة أي أن -

.646أو التعدیل

المطلب الثاني

حالة التعديل الناجم عن تغيير الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة

إن التقلبات والتغیرات التي تطرأ على المؤسسة المستخدمة ولاسیما تلك المتعلقة 

الفردیة التي لا تزال بمختلف طرق الخوصصة، لها بدون شك تأثیرا على عقود العمل

قائمة بین العمال والمالك الجدید أو المستخدم الجدید، الذي یبذل قصارى جهده حتى 

یبدو أن  هوفي الوقت نفس.یضمن استمرار وثبات مؤسسته في مواجهة المنافسة الحرة

الدافع مرتبط بمدى استیعاب العامل وتقبله للتغیرات التي سوف تشهدها المؤسسة التي 

»العمل  لاقاتكما أن مبدأ استمراریة ع.بهایعمل principe de la continuation de

la relation de travail الذي على المستخدم تطبیقه حرصا على استمراریة علاقات ،«

العمل، رغم أن ظروف المؤسسة تفرض ربما على صاحبها خرق هذا المبدأ وتعدیل 

المجلة ، "التشغیلإشكالیة قانونیة تقلیص مستوى الشغل ومسألة إعادة العمال إلى مناصب "شرفي محمد، -646

  .14ص ، )20-03(، ص ص 1998، المعهد الوطني للعمل، الجزائر، 23/98، عدد خاص الجزائریة للعمل
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العقد شریعة "وهذا ما یتطلب تطویع قاعدة .العقود لجعله أكثر مسایرة للظروف

.647"المتعاقدین

من الوسائل التي لجأ إلیها المشرع حمایة لحقوق العمال وذلك لمواجهة الظروف ف     

الاستثنائیة التي تتصل بالاقتصاد، هي قاعدة استمراریة عقود العمال، في حالة حدوث أي 

74المادة في نصّ وقد جاء.تخدمةعدیل في الوضعیة القانونیة للهیئة المستغییر أو ت

إذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة ":أنه 11-90 رقم القانونمن 

.تبقى جمیع علاقات العمل قائمة بین المستخدم الجدید والعمال

الأشكال وحسب الشروط التي لا یمكن أن یطرأ أي تعدیل في علاقات العمل إلا ضمن 

وبمفهوم المخالفة أنه .648"ینص علیها هذا القانون وعن طریق المفاوضات الجماعیة

یجوز أن یطرأ تعدیل في علاقة العمل، عن طریق الاتفاقیة الجماعیة، وهو المبدأ نفسه 

.649الذي أخذت به المحكمة العلیا في قرار لها

جاه اللیبرالي لاقتصاد المؤسسات ولتشریع العمل رغم الات هأنإلى الملاحظة وتجدر

استمراریة عقود "العمال وهي ةیاحم فيالجزائري إلا أن هذه المادة جاءت بالقاعدة نفسها 

من القانون 74فالمبدأ  الذي قررته المادة .650ولا یوجد أي نص آخر ینفي ذلك"العمل

أطراف علاقة لقانون لا من اتفاقیات ، یكتسب صبغة آمرة متولدة من ا11-90رقم 

زیادة على أنها تطبق على جمیع المؤسسات مهما كانت .، الذین لا یمكنهم خرقهالعمل

كلیة الة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،، رسدراسة مقارنة-العملأثر الخوصصة على علاقات غالي كحلة، -647

.26، ص 2010-2009مستغانم، السنة الجامعیة ،الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة عبد الحمید بن بادیس
.، مرجع سابق11-90القانون رقم -648
، مجلة المحمة 2011جوان 02بتاریخ ، صادر 622457قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -649

.209، ص 2011، 02العلیا، العدد 

p cit, p 214.OT1,,, Droit de travailEddine-KORRICHE Med Nasr-650
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لیس من حق المستخدم التعدیل إلا إذا تم التشاور مع ممثلي العمال ولكن    651.طبیعتها

.المذكورة سابقا74من المادة 2تطبیقا للفقرة 

التشریعات العمالیة على استمرار علاقة العمل رغم انتقال ملكیة معظم أكدت

المؤسسة الاقتصادیة لمستخدم جدید وربطت استمرار علاقة العمل باستمرار نشاطها 

وإن كانت هذه التشریعات قد نصت صراحة على قاعدة استمرار عقود .الاقتصادي

ذه القاعدة وشروط تطبیقها، إلا أن هناك خلافا في الفقه حول أساس تطبیق ه.652العمل

.كما أن هناك خلافا فقهیا حول حدود تطبیق هذه القاعدة والآثار التي تترتب على ذلك

ي بها العامل نتعرض لتطبیق قاعدة استمراریة عقود حظولتوضیح الحمایة التي 

لك التعدیلومدى تأثیر ذقاعدة الهذه رغم تطبیق تعدیلهاامكانیة ثم )الأول فرعال(العمل 

).الثاني فرعال( على حقوق العمال

، مذكرة لنیل شهادة التقلبات القانونیة والاقتصادیة للمؤسسة وتأثیرها على علاقات العمل،إخلف مختاریة-651

، ص 2012-2011الاجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، السنة الجامعیة الماجستیر في القانون 

38.
من قانون العمل المصري التي 09وكذلك المادة .، مرجع سابق11-90من القانون رقم 74أنظر المادة -652

لا یمنع من الوفاء بجمیع الالتزامات الناشئة طبقا للقانون، حل المنشأة أو تصفیتها أو إغلاقها أو ":یليجاءت كما 

ولو كان بالمزاد -ولا یترتب على إدماج المنشأة غیرها أو انتقالها بالإرث أو الوصیة أو الهبة أو البیع.إفلاسها

نهاء عقود استخدام عمال المنشأة ویكون الخلف مسئولا أو النزول أو الإیجار أو غیر ذلك من التصرفات، إ-العلني

.، مرجع سابق"بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقین عن تنفیذ جمیع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود

L’article L1224-1 de code de travail français dispose que : « Lorsque survient une
modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente,
fusion, transformation du fonds, mises en société de l’entreprise, tous les contrats de travail
en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de

l’entreprises »
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الفرع الأول

تطبيق قاعدة استمرارية عقود العمل

تغییر شخصیة المستخدم سواء الطبیعیة أو المعنویة مهما كانت الطریقة دفع إن      

تطبیقا لاستمراریة عقود 11-90من القانون رقم 74المشرع الجزائري تناولها في المادة 

.654والتي تطورت عبر مرحلتینفي فرنساهذه القاعدة بیق لقد تم تطو  .653العمل

ثم مجال )أولا( هاالبدایة لشروط تطبیققاعدة نتعرض فيهذه الكي نفهم أكثر لو      

).ثانیا(تطبیقها حینما یتعرض العقد للتعدیل 

:شروط تطبیق قاعدة استمراریة عقود العمل -أولا     

تنتقل ملكیتها أو وضعیتها القانونیة، حیثتتغیر فقدمهما كان شكلها إن المؤسسة

وفي هذه الحالة لا بد من المحافظة على عقود .یتغیر شكلها القانونيأو  ینتفع بها الغیر

العمل واستمراریة علاقة التعاقد، ومن أجل ذلك هناك شروط یجب توافرها لتطبیق قاعدة 

.استمراریة عقود العمل

المشرع الجزائري بشروط استمراریة عقود العمل على عكس الفقه والقضاء لم یأت

:الفرنسیین اللذان اشترطا لتطبیق هذا المبدأ ثلاثة شروط تتمثل فیما یأتي

).أ(دمةحدوث تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخ-

.)ب(استمرار الكیان الاقتصادي-

.، مرجع سابق11-90القانون رقم -653
الثاني وطنيالملتقى ال، مداخلة ألقیت في شرط وجود علاقة قانونیة بین المستخدمین المتعاقبینمسعودان إلیاس، -654

،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،"الظروف الاقتصادیة للمؤسسة وأثرها على علاقة العمل في التشریع الجزائريحول

.غیر منشور .145ص ، 2010مارس  11و 10جیجل یومي محمد الصدیق بن یحي،جامعة 

ارتباط العامل بالمؤسسة التي یعمل التي تعنياشترطت في البدایة استمرار الكیان الاقتصادي لتطبیق هذه القاعدة و -

توسیع تطبیق القاعدة، تمثلت المرحلة الأولى في اشتراط استمرار النشاط نفسه بوتطور بدایةفیها ولیس بصاحب العمل 

.یزاولونها اأما المرحلة الثانیة فهي استمرار العمال في نفس الأعمال التي كانو .أو نشاط مشابه له أي دون أي تعدیل
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ت حدوث تغییر في الهیئة قالمعنیة بالاستمراریة و د العمل و مفعول عق انسری-

.)ج(المستخدمة

:حدوث تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة - أ     

تغییر "فقد وردت جملة ،11-90من القانون رقم 74كما جاء في نص المادة 

أن المشرع الجزائري لم یورد  هاویتضح من.655"الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة

حاول الفقه و . مفهوما محددا لتغییر حالة المستخدم شأنه في هذا شأن المشرع الفرنسي

جاء في تعریف الفقیهف لوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمةاالفرنسي إیجاد تعریف تغییر 

CAMERLYNC (GH)656"كل تغییر في ملكیة واستغلال المؤسسة"أنه  على.

أما سبب التغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة فقد یكون سواء عن طریق 

657.في النشاطع أو التنازل أو الدمج أو تغییر نقل الملكیة أو الإرث أو البی

ولقد وسعت النصوص القانونیة وأحكام القضاء في مفهوم التغییر، وأصبحت قاعدة 

ومن المفروض ألا تطبق إلا إذا .ا كان التغییر أو شكلهاستمرار عقود العمل تطبق مهم

حدث تغییر في الوضعیة القانونیة للمستخدم، مع الإشارة إلى أن محكمة النقض الفرنسیة 

تطبیق هذه القاعدة أي استمرار عقود العمل رغم أنه لم -وبطریق الخطأ–قد قضت 

مت لفائدة أحد العمال باستحقاقه یحدث أي تغییر في الهیئة القانونیة للمستخدم، حین حك

واحتسبت مدة .لتعویض عن مدة الخدمة عندما تم نقله من شركة الأم إلى أحد فروعها

عمله من تاریخ إبرامه العقد من شركة الأم مضافا لذلك مدة العمل في الفرع على أساس 

.، مرجع سابق11-90القانون رقم -655
656 - CAMERLYNCK (GH), Le contrat de travail, Op cit, 1988, p 76.

الجزائر، ، ، دیوان المطبوعات الجامعیةالوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائريأحمیة سلیمان، . د -  657

  .77ص ، 2012
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تصحیح وهذا ما دفع المحكمة للعدول عن قضائها عندما عرض علیها.بقاء العقد ساریا

.658مفهوم تغییر المركز القانوني للهیئة المستخدمة

:للمؤسسةاستمرار الكیان الاقتصادي -ب     

كانت غایة المشرع من خلال تكریسه لقاعدة استمراریة عقود العمل بقوة القانون  إذا     

عند تغییر في الوضعیة الاقتصادیة للمؤسسة هي المحافظة على استقرار علاقات العمل، 

فإن هذا الهدف لا یتحقق إلا إذا استمرت المؤسسة في حد ذاتها من حیث وجودها 

ولكن صراحة استمرار الكیان الاقتصادي للمؤسسة ورغم أن المشرع لم یشترط.ونشاطها

تبقى جمیع "وخاصة العبارة 11-90من القانون رقم 74واضح المادة یظهر من

وهنا یفترض بالضرورة استمرار الهیئة .659"علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة

.المستخدمة في نشاطها

عیة القانونیة للهیئة ا تتغیر الوضمّ لعمل تطبیق قاعدة استمراریة عقود العند ف     

ها؛ بالتالي المؤسسة نفسأي تكون،الاقتصادي هاكیانبحتفظ أن تفترضیالمستخدمة 

فعناصر الاستغلال سواء المادیة أو المعنویة قد استخدمت هي نفسها بعد الانتقال في 

.660أو نشاط مشابه له هأداء النشاط نفس

لأهمیة هذا الشرط لتطبیق قاعدة استمرار عقود العمل فقد عرف عدة تطورات ونظرا

ثم في النهایة )2(وبعدها تم تضییقه )1(بفعل توسع القضاء في تطبیقه في البدایة 

).3(عرف نوعا من الاستقرار 

مرجع سابق، ص ، الحمایة القانونیة للعامل في ظل الخوصصة والتسریح الاقتصاديبقة عبد الحفیظ، نقلا عن -658

74.

- Voir l’arreté: Cass, Soc, 04 juill, 1965, DR, Soc, n° 2, 1966, p 104, cité par : MOREAU Marc,

Op cit, p 29.
.، مرجع سابق11-90القانون رقم -659
.150مسعودان الیاس، مرجع سابق، ص 660



الثانيالبابالقانونلمقتضياتوفقاالعملعقدتعديل

241

:شرطمرحلة التوسیع في تطبیق ال-1

تبنى القضاء الفرنسي في البدایة قاعدة استمرار عقود العمل باستمرار المؤسسة  لقد     

وأقرت بمبدأ وهو وحدة المؤسسة وارتباط العامل 1934نفسها في حكم صادر في 

بالمؤسسة التي یعمل بها ولیس بالمستخدم، وبذلك أصبح للمؤسسة ذاتیة مستقلة عن 

الفكرة، باتخاذها المؤسسة مجرد فكرة وأخذت المحكمة بتفسیر واسع لهذه.صاحبها

صر المؤسسة اقتصادیة وفنیة أكثر منها قانونیة ولم یكن من الضرورة استمرار جمیع عنا

ویكفي استمرار النشاط نفسه حتى ولو كان النشاط الجدید . إلخ...كالمعدات والنشاط

.661مشابها له كي یتم تطبیق القاعدة

فه فإنه لا یحول دون تطبیق قاعدة استمرار عقود وفي تعدیل شروط العمل أو ظرو 

العمل متى كان التعدیل غیر أساسي، أما إن كان التعدیل یمس فقط طبیعة النشاط أو 

إعادة تنظیم المؤسسة أو إدخال أي تعدیل في وسائل الإنتاج، فهنا لا مجال لتطبیق 

.القاعدة محل الدراسة

كبیر وواسع سواء خلال توقف المؤسسة عن وقد استمر تطبیق هذه القاعدة بشكل 

.النشاط إن تغیر المستخدم حالة التسویة القضائیة أو الغلق الإداري المؤقت

تم انتقاد المسار الذي سلكته محكمة النقض الفرنسیة بشأن هذا التطبیق الموسع 

والمفرط وذلك من طرف الفقه وحتى القضاء، ولهذا لجأت إلى تضییق تطبیق المبدأ 

.1985662ابتداء من 

661 - SAMAR Naserddine, « Changement de l’identité de l’employeur et continuation de contrat de
travail -le cas de l’article 74, loi 90-11 », Revue Critique de Droit et Science Politique, n° 1, 2007,
p 09.

.77بقة عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص -662
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:شرطمرحلة التضییق في تطبیق ال-2

بدأت محكمة النقض الفرنسیة بتضییق تطبیق المبدأ باشتراطها وجود علاقة قانونیة 

في  سنوات بعد أخذ وردّ  10وعدلت عن قرارها الذي دام  .663بین المستخدمین المتعاقبین

تطبیق قاعدة استمرار عقود العمل حالات تعاقب الملتزمین أو المقاولین على أداء 

فیها وجود علاقة قانونیة بین المستخدمین المتعاقبین فأصدرت أحكاما تشترط.الخدمات

.664لتطبیق هذه القاعدة

:مرحلة الاستقرار في تطبیق الشرط-3

فیما یخص وجود العلاقة 1990أصدرت محكمة النقض الفرنسیة ثلاثة أحكام في 

تطبیق قاعدة القانونیة بین المستخدمین المتعاقبین الذي لم تعد تعتبره كشرط ضروري ل

فالحكم الأول والثاني جاء حول تطبیق القاعدة رغم عدم وجود .استمراریة عقود العمل

علاقة قانونیة بین المستخدمین المتعاقبین في الحالات أین تنتقل فیها وحدة اقتصادیة 

متى استمرت في نشاطها أو استأنفته، أما الحكم الثالث فقد أكدت ما كان یسیر علیه 

.1934665ل القضاء قب

تطبیق قاعدة استمراریة عقود العمل یشترط فیه انتقال وحدة اقتصادیة وعلیه فإن

محتفظة بذاتیتها من جهة واستمرار نشاط المؤسسة أو استئنافه تحت إدارة جدیدة من جهة 

.666أخرى

:التغییرلعمل المعنیة بالاستمرار وقت حدوث اد و مفعول عق انریس - ج     

نعني باستمراریة عقود العمل وقت حدوث تغیر في الوضعیة القانونیة للهیئة 

المستخدمة أن كل العمال المعنیین بسریان مفعول عقود عملهم سوف تطبق علیهم 

663 - SAMAR Naserddine, Op cit, p 14.
.149مسعودان إلیاس، مرجع سابق، ص -664
78عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص بقة -665
.79مرجع نفسه ، ص -666
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من القانون رقم 74المادة من نص فهم یماوهذا . لمستخدم الجدیدالقاعدة المعنیة مع ا

ولا تطبق هذه القاعدة على العقود التي انتهت قبل التغییر ولا یتقید بها .90-11667

.668المستخدم الجدید

بما أن القانون لم یفرق بین عقود العمل لا من حیث المدة ولا من حیث النشاط، 

، فإنها 669ویكفي أن یكون العقد محدد أو غیر محدد المدة وحتى العمل في فترة التجربة

L1224-1ونجد من مفهوم المادة.معنیة بتطبیق قاعدة استمراریة عقود العملتكون كلها 

من قانون العمل الفرنسي أن تطبیق قاعدة استمرار عقود العمل محددة المدة لا یغیر من 

.670مدة العقد بل یستمر مع المستخدم الجدید ولا یستطیع إنهاءه ولا تعدیله بتمدید مدته

لعامل في حالة توقف عن العقد، سوف یستفید أیضا من قاعدة بالإضافة إلى كون ا

استمراریة عقود العمل ویكون المستخدم الجدید مسؤولا عن الوفاء بالتزاماته أي حقوق 

  .    إلخ...وهذا سواء كان السبب المرض أو الخدمة الوطنیة أو الأمومة.العامل

:مجال تطبیق قاعدة استمراریة عقود العمل-ثانیا

قد أسس المشرع الجزائري نظاما قانونیا ف، 11-90من القانون رقم 74تطبیقا للمادة 

یحمي العمال مهما حدث تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة في جمیع 

ویفترض هنا استبعاد القواعد العامة للالتزامات .حالاتها أو مهما كان سبب التغییر

.، مرجع سابق11-90القانون رقم -667
ذلك هو أن  ومعنى.ولتأمین استمراریة عقود العمل الذي یهدف له المشرع هو یتحقق باستقرار العلاقة التعاقدیة-668

ولكن یمكن تعدیله بالكیفیة التي تكون أنفع .تتواصل هذه العلاقة بعد تغیر المؤسسة بالكیفیة التي كانت علیها قبله

ولكن على المستخدم الجدید أن یحتفظ بجمیع الامتیازات المنصوص علیها في عقود .للعامل الذي یعد من باب التعدیل

  .إلخ...وأجر وحق في العطلةعملهم قبل حدوث التغییر من أقدمیة
.70بقة عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص -669

670- L’article L1224-1 du Code de travail français dispose que : « Lorsque survient une
modification dans la situation juridique de l’emplyeur, notament par succession, fusion, …,
tout les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel
employeur et le personnel de l’entreprise » Op cit.



الثانيالبابالقانونلمقتضياتوفقاالعملعقدتعديل

244

ا القانون المدني، والتي تقضي أنه ینصرف العقد للمتعاقدین وللخلف التعاقدیة التي جاء به

.671العام إلا إذا نص القانون أو طبیعة التعامل على خلاف ذلك

حة إن كان الأمر یتعلق تعتبر المادة التي كرست مبدأ استمراریة العقود غیر واض

أو مكان العمل أو الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة، یمس نشاطهابتغییر في

شخصیة المستخدم، ولكن الواقع العملي یبین أن التعدیل في العقود یكون بسبب تغییر في 

وهي الحالات التي تؤدي إلى إنهاء .672شخص المستخدم الطبیعیة أو المعنویة لأي سبب

ولكن یبرر هنا إنهاء العقد .673علاقة العمل إذا لم یقبل أحد الطرفین بطلب تعدیل العقد

.حجة استحالة التنفیذ التي تحرر المستخدم من أي تعویض عن الإنهاءب

یبقى عقد ":بنصه11-90من القانون رقم 74ویستهل المشرع الجزائري المادة 

بمعنى أن هذا العقد ینتقل مع المؤسسة إلى ،674"تجاه المستخدم الجدید...العمل قائما

ها وردت عامة ومطلقة، ونفهم من ذلك أن هذه أن"عقد العمل"والملاحظ من عبارة .الغیر

.القائمة سواء العقود محددة المدة أو العقود غیر المحددة المدةالقاعدة تشمل جمیع العقود

.، مرجع سابقالجزائريالمدنيالقانونن م108راجع في ذلك المادة -671
، ص2002، دار هومة، الجزائر، في الجزائرعلاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادیة واضح رشید، -672

73.

لا یعالج سوى حالة تغیر الوضعیة القانونیة المتمثلة في 11-90من القانون رقم 74أن نص المادة ملاحظالمن -

حلول شخص جدید محل المستخدم السابق، إلا أنه لم یتطرق إلى بعض الحالات الأخرى مثل نقل مكان العمل أو 

.رجع سابق، متغییر النشاط أو حل المؤسسة المستخدمة اتفاقیا أو قانونیا أو قضائیا
القانون التوجیهي للمؤسسات ، المتضمن 1988جانفي12المؤرخ في 01-88نشیر إلى أن القانون رقم -673

لم یتعرض لمصیر العمال في حالة حل المؤسسة 1988جانفي 13، الصادر في 02ر عدد .، جالعمومیة الاقتصادیة

یمكن للحكومة أن تتخذ تدابیر ":منه التي نصت على أنه36من المادة 2قضائیا أو اتفاقیا بالتصفیة، باستثناء الفقرة 

قرار الحل قضائیا، قد یمس مصالح هامة وقائیة تقنیة واقتصادیة أو تعید الهیكلة أو تمدها بالعون المالي، إذا كان

في مجال الاقتصاد الوطني، أو التوازن الجهوین أو التشغیل ویترتب عن هذه التدابیر انقضاء الإجراء القضائي 

."الجاري
.، مرجع أعلاه11-90القانون رقم -674
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ولقد ذكرت عدة حالات تسبب في تغییر الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة في 

سواء على سبیل المثال أو بعض التشریعات المقارنة منها التشریع الفرنسي والمصري

الحصر، أما التشریع الجزائري فلم یتطرق لذلك في القانون المتعلق بعلاقات العمل رقم 

حالة البیع :، ومع هذا نذكر بعضها التي تدخل ضمن أسالیب الخوصصة منها90-11

  ). ج(وحالة تغییر الشكل القانوني للمؤسسة ) ب(وحالة الادماج ) أ(

:في حالة البیع - أ     

فعلى المستخدم .من بین أكثر الحالات التي تنتقل بها ملكیة المؤسسةالبیع عتبر ی

وتطبق قاعدة .الجدید الإبقاء على عقود العمال التي كانت ساریة وقت حدوث البیع

استمراریة عقود العمل على جمیع صور البیع، سواء جزئي أو كلي أو إن كان بیعا 

.675فالمهم أن یستمر نشاط المؤسسة تحت إدارة جدیدة.و قضائیا أو جبریااختیاریا أ

:في حالة الاندماج -ب     

یكون الدمج عن طریق الخوصصة، سواء بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى أو 

ویترتب على هذا قیام مسؤولیة الشركة الناتجة عنها .امتزاج شركتین لتكوین شركة واحدة

عقود الشركة المندمجة ولا یجب أن تنتقص من الحقوق أو المزایا التي كانوا في تنفیذ 

وبالمقابل قد یستفید العمال من تعدیل شروط عقودهم بما تقرره الشركة .یتمتعون بها

.676الدامجة من مزایا أفضل دون أن یفقدوا ما كانوا یتمتعون به من قبل الدمج

:للشركةفي حالة تغییر الشكل القانوني -ج     

حینما یتفق فیها الشركاء على تحویل حالة تغییر الشكل القانوني للشركةبونعني 

الشركة مثلا ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساهمة، ما ینتج عنه استمرار الشركة 

فقد یكون هناك تغییر كلي للهیئة .وبقاء عقود العمال التي تم إبرامها في شكلها القدیم

675- AL HENDYATI Khaled, « La modification de la situation juridique de l’employeur, en Droit
Koweitien » , Arab law quarterly, Vol. 16, n° 3, 2001, p 245.

.84بقة عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص -676
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المستخدمة فلا یثور إشكالا لأن جمیع عقود عمل العمال سوف تتحول أیضا إلى 

رغم أن ف. كما أنه قد تتغیر الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة جزئیا.المستخدم الجدید

إشكالا حالة التغییر التعدیل یمس الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة، إلا أنه یثور

ونعني من ذلك التخلي الجزئي عن النشاط لفائدة مؤسسة موجودة أو حدیثة .677الجزئي

:التخلي احتمالین كما یأتيهذا ینتج عن إذ . النشأة

مواصلة بعض العمال لعقودهم ضمن المؤسسة الأصلیة دون تغییر :الاحتمال الأول

.المستخدم

المؤسسة الجدیدة، ولهذا تغییر البعض الآخر من العمال لعقودهم نحو :الاحتمال الثاني

وفي كلتا الحالتین یجب أن .678یتواجدون أمام تهدید لمناصبهم، سواء بالفقدان أو التعدیل

التي تضمن 11-90من القانون رقم 74یبقى العامل مستقرا في منصبه، تطبیقا للمادة 

.له المنصب

الفرع الثاني

وتأثيره على حقوق  رغم تطبيق قاعدة استمراريتها عقودالتعديل امكانية 

العمال

إن كانت القاعدة أن العامل یخضع بعد انتقال الهیئة المستخدمة إلى مستخدم جدید 

لعقد العمل نفسه كان یربطه بالمستخدم القدیم، إلا أن هذا لا یحول دون قیام هذا 

استنادا إلى سلطته التنظیمیة في وهذا . وظروفه العملخدم الجدید بتعدیل شروط المست

لحقوق إدارة شؤون مؤسسته وتأمین استمرار النشاط بداخلها، دون أن یمس في ذلك ا

فالتعدیل الذي یطرأ على عقد العمل إما أن یكون تعدیلا أساسیا أو  .ءالمكتسبة للأجرا

امل عند ولتحدید ذلك یجب الرجوع إلى ما اتفق علیه المستخدم القدیم والع.غیر أساسي

.إبرام العقد

677- CHALARON Yves, Contrat de travail (modification de la situation juridique de l’employeur)
C.trav., art. 122, al. 2) , Rep. Trav. Dalloz, juin 2001, p 17.

, T1, Op cit, p 214.Droit du travailEddine,-KORRICHE Med Nasr-678
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تقتضیه مصلحة العمل، حینما یمكن یمكن أن یطرأ علیها التعدیلعقود العمالف     

لا یمكن أن یطرأ أي تعدیل :"التي نصت على أنه74من المادة 2ولكن تطبیقا للفقرة 

في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال وحسب الشروط التي ینص علیها هذا القانون 

 63و  62وكل تعدیل یجب أن یخضع للمادتین ."المفاوضات الجماعیةوعن طریق 

، وما یفهم من هذه المادة أنه یمكن أن تعدیل عقود العمال عند 11-90من القانون رقم 

تغییر الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة ولكن یكون ذلك باحترام ما جاء في القانون 

ومن جانب .العمال والمستخدم على ذلك من جانبویجب أن یتم التفاوض بین ممثلي 

من القانون 07القانون یمنح للمستخدم الجدید سلطة الإدارة والتنظیم طبقا للمادة ف آخر

والمستخدم الجدید یمكنه إعطاء .680دیمس بتوازن العق، وذلك شرط أن لا11679-90رقم 

ودون الانتقاص من دفعة جدیدة لاستمرار مؤسسته، على أن یكون ذلك لصالح العامل

امتیازاته التي كان یتمتع بها أثناء العمل تحت ظل العلاقة القدیمة وكل اتفاق على خلاف 

.681ذلك یقع تحت طائلة البطلان

بعد تغییر وضعیة المؤسسة المستخدمة تعدیل عقود العمللإمكانیةنتعرض إذن 

وتأثیر تلك )أولا(العمال و  المستخدم الجدیدحتى تستمر علاقة العمل بینقانونیا،

).ثانیا(التعدیلات على حقوقهم التي اكتسبوها قبل تغییر وضعیة المؤسسة 

:امكانیة تعدیل العقود رغم تطبیق قاعدة استمراریتها - أولا  

حالة تغییر الوضعیة القانونیة للهیئة لا یمكن أن یطرأ أي تعدیل في علاقات العمل 

یق لأشكال وحسب الشروط التي ینص علیها هذا القانون وعن طر إلا ضمن االمستخدمة 

.، مرجع سابق11-90القانون رقم -679
680 - BOUANAKA Essaid, Stabilité ou précarité des rapports de travail en cas de la modification
dans la situation juridique de l’employeur, Communication au colloque national, L’impact de la
conjoncture économique sur la relation de travail dans le droit algérien, université de Jijel, faculté
de droit et des sciences politiques, département de droit, journées de 10 et 11 mars 2010, p 15. non
publié.

.25غالي كحلة، مرجع سابق، ص -681
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.11682-90من القانون رقم  2فقرة  74المادة ما جاءت بهوهذا . المفاوضات الجماعیة

المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص 31-75للأمر رقم رجوعاو 

.302684-82المرسوم التنفیذي رقم وحتى683فإنه جاء بنص على حالات التغییر

سابق ذكرها وهو جواز التعدیل في علاقة العمل عن المواد ال هفالمبدأ الذي جاءت ب

تكتسي صبغة آمرة متولدة من القانون فلا یمكنهم خرقه، فهو طریق المفاوضة الجماعیة،

هذا نجد اتجاها في الاجتهاد ومع.یطبق على جمیع المؤسسات مهما كانت طبیعتها

المعاصر یتبنى التفسیر الموسع لمفهوم التعدیل القانوني لعقود العمل بعد تغیر الوضعیة 

كما نجد اتجاها آخر یتبنى التفسیر الضیق للتحویل والتزامات .القانونیة للهیئة المستخدمة

.685المستخدم الجدید

مبدأ العقد "لمبدأین أساسین، یتمثلان في وتجدر الإشارة إلى أن المستخدم قد یخضع

تقرر له داخل المؤسسة باعتباره أنه تالتي"مبدأ السلطة التنظیمیة"و "شریعة المتعاقدین

هو الذي یحرص على حسن سیر العمل فیها، لأنه الوحید الذي یجني ربحها أو یتكبد 

مسایرة مع الظروف كون أكثر تبتعدیل عقود العمل كي ، لذلك فالقانون یسمح خسارتها

وأشكال ینص علیها القانون أو یكون ذلك باتفاقیة جماعیة  طو شر ولكن ضمن الجدیدة

.، مرجع أعلاه11-90القانون رقم -682
إذا طرأ تعدیل في الوضعیة القانونیة للمؤاجر بواسطة ":على ما یأتي،31-75من الأمر رقم 15المادة تنص -683

ئمة بین المؤاجر الجدید بالبیع أو التنازل أو التحویل أو إنشاء شراك، فإن جمیع علاقات العمل تبقى قاالإرث،

.مرجع سابق،"والعمال
المؤرخ ، 302-82التنفیذيمن المرسوم36والمادة .، مرجع سابق11-90من القانون رقم 74راجع المواد -684

، الصادر في 37ر عدد .، جكیفیات تطبیق الأحكام الخاصة بعلاقات العمل الفردیةیتضمن ، 1982سبتمبر  11في 

).ملغى(.1982سبتمبر 

.36خلف مختاریة، مرجع سابق، ص إ -  685

 دغیر الحالات المذكورة في مواویهدف الاتجاه الأول إلى زیادة حالات أخرى من أسباب تغییر وضعیة المؤسسة -

ونفس التفسیر الموسع الذي یتعلق باستمراریة المؤسسة، .بین المستخدم الأول والثاني علاقة ولا یهم عدم وجود.القانون

إذ أصبح الاتجاه الحدیث یمیل إلى استلزام الدوام من الناحیة المادیة للاستغلال في مكان معین، أقل من میوله إلى 

أما الاتجاه الثاني فإنه یمنح للمستخدم الجدید .للمحافظة على مناصب عمل العماللنشاط نفسه الذي یهدفاستلزام ا

.الحق في رفض الاحتفاظ بعمال سلفه رغم أنه ملتزم بالإبقاء الآلي والإجباري للعقود الساریة المفعول
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إلا أن ذلك لا یعني أن للمستخدم كامل الحریة .686بین ممثلي العمال والمستخدم الجدید

.687في فرض أي تغییر على عقد العمل معتمدا في ذلك على سلطة التوجیه

أن تغیر الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة لا تعني فقط تغیر مع الملاحظة أیضا

مكان العمل ونوع الشركة والنشاط إمكانیة تغییرأیضا قد تصطحب معها المستخدم إنما 

المراكز التي كان یتمتع بها العمال قبل یؤثر ذلك علىولكن یجب ألاّ . إلخ...المؤدى،

فمبدئیا .11688-90القانون رقم من 63و 62 ب ما أكدت علیه الموادالتعدیل، وهذا حس

الجماعي من بعد أن یتم التفاوضیمكن للمستخدم الجدید أن یقترح تعدیل علاقة العمل 

لا یستطیع أن یفرض ذلك على عماله الذین لذا  ،إعادة تنظیم مؤسستههدف لأجله وذلك 

.689لا یروق لهم هذا التعدیل

:لى حقوق العمالع تعدیل عقود العملأثر-ثانیا

المبدأ الأساسي هو استمرار انتماء العامل إلى المؤسسة وأن العقد الذي یربطه إنّ 

.یبقى بینه وبین المستخدم الجدیدبالمؤسسة إلى یوم التعدیل

استمراریة عقود العمل تطبق بصورة آلیة وبدون التفرقة بین عقود العمل المحددة فمبدأ

ة المدة وكذا عقد العمل تحت التجربة وحتى العمال الذین هم في مهلة المدة وغیر محدود

فإن تغییر العقود من .الإخطار المسبق أو العمال الذین علقت علاقة عملهم لأي سبب

لا یتطلب أیة شكلیة ستخدم الجدید یكون بقوة القانونالهیئة المستخدمة الأصلیة تجاه الم

، لا یملك خیارا عقده تغییرن حدث وأن رفض فإ .690ذلكولا یمكن للعامل أن یرفض 

، منشورات الحلبي مجال علاقات العملالضرورات التي تفرضها سیاسة الخصخصة في اهر،طال االله محمد عبد-686

  .383ص ، 2004الحقوقیة، بیروت، 
687- SAMAR Naserddine, Op cit, p 06.

.، مرجع سابق11-90القانون رقم -688
689

- KOHEL Jean-Luc, Droit de l’entreprise, Droit du travail et Droit social, éd Marketing, Paris,
1994, p 69.
690 - SAMAR Naserddine, Op cit, p 22.
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وعندما تتغیر أو .691آخر سوى الاستقالة مع تنفیذ إجراء الإخطار لفائدة المستخدم الجدید

التي یتم إبرامها من طرف  هاتتحول العقود نحو مؤسسة جدیدة نتصور أنها العقود نفس

فبفضل .المستخدم الأول، هي التي تستمر بشروطها وأشكالها لدى المستخدم الجدید

692.سلطة الإدارة والتنظیم التي یتمتع بها المستخدم الجدید یمكنه أن یعدل في العقود

كان یمس ولكن الإشكال المطروح في كل هذا یتجلى في موضوع التعدیل إن

من 74والمشرع الجزائري لم یوضح ذلك فقد جاءت المادة  ؟صر الأساسیة أم لاالعنا

وحتى المحكمة العلیا أخذت بمبدأ عام طبقا للمادة 693بصفة عامة11-90القانون رقم 

یجوز أن یطرأ تعدیل في علاقة العمل، عن طریق (وهو  11-90من القانون رقم 74

.694-الذي سبق ذكره - 622457وذلك في القرار رقم )المفاوضات الجماعیة

لذا فإنّ استمراریة عقود العمل یضمنها المشرع ولكن لیس بالشروط نفسها التي كانت 

في أیة لحظة أن یطلب العامل أو المستخدم خاصة تعدیل ویمكن.695علیها قبل التغییر

العقد، ولكن هذا التعدیل یختلف إن كان أساسیا أم لا، بالإضافة إلى قبول أو عدم قبول 

وكل هذا یدفعنا للتطرق للتمییز بین أثر حالتین من التعدیل الذي لا یمس .أحد الطرفین

.)ب(عناصر غیر الأساسیة في العقد والتعدیل الذي یمس بال)أ(بالعناصر الأساسیة 

:یمس العناصر الأساسیةلا التعدیل الذي  - أ     

عقد العمل، فوضعیة طرفي عقد العمل تكون نفسها العلاقة بین مستقبلما یخصفی

تغییر الوضعیة فیمكن تعدیلها بنفس الشروط التي تعدل بعد.العامل ومستخدمه السابق

لذا فالتعدیل البسیط في شروط العمل یمكن أن یقوم به المستخدم دون أن یطرح .القانونیة

691 - BOUANAKA Aissaid, Op cit, p 16.
692 - SAMAR Naserddine, Op cit, p 22.

.، مرجع سابق11-90القانون رقم -693
.، مرجع سابق622457قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -694

695 -SAMMAR Nserddine, « modification de la situation juridique de l’employeur et sort du contrat
de travail », Revue de chercheur, université de Ouarggla, n° 01, 2002, pp (1-8), p 07.
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وهذا ما یمثل إعادة تنظیم المؤسسة بعد التغییر القانوني لها، ورفض العامل لذلك .اشكال

.696یؤدي به لإنهاء العقد

تعدیل لا یمس بجوهر العقد أو أي یستطیع المستخدم الجدید فرض وینتج عنه أنه 

فقد یرفض العامل ذلك التعدیل ویعد بذلك .عنصر من عناصر العقد غیر الأساسیة

العامل یستفیدلا ففي كلتا الحالتین .مستقیلا من منصبه أو یتم تسریحه بسبب خطأ جسیم

دم الجدید في الأساس في ذلك یدخل ضمن سلطة المستخو . 697من التعویض عن الإنهاء

.11698-90القانون رقم المادة من73من 6و 3قا للفقرتین تطبی،دارة والتنظیمالإ

للمستخدم الجدید القیام یسمح القانونشروط العمل التي صور تعدیل بعض منو      

).3(وتعدیل أوقات العمل )2(وتعدیل مكان العامل )1(تعدیل مهام العامل :بها

696 - CHALARON Yves, Contrat de travail (modification de la situation juridique de l’employeur),
Op cit, p 22.
697 - SAMMAR Nserddine, « modification de la situation juridique de l’employeur et sort du
contrat de travail », Op cit, p 07.

.، مرجع سابق11-90القانون رقم -698

للمستخدم هي الإدارة والتنظیم، فیمكنه اتخاذ من بین الصلاحیات التي تعترف بها أغلب تشریعات العمل لأنه-

وكذا  . كامل الإجراءات والتصرفات ووضع تنظیمات مناسبة لها، كي یضمن تحقیق الاستمراریة داخل المؤسسة

فالمستخدم یملك أیضا إعادة التنظیم تسمح له بتعدیل بنود عقد العمل في شروطه الثانویة ورفض العامل یعد انهاء لعقد 

.العمل

الواقع العملي قد یحتم الطرفین تعدیل علاقة العمل إن فرضته مصلحة المؤسسة خاصة، ولحسن سیر المؤسسة و  -   

یمكن للمستخدم دائما تعدیل شروط العمل وأكثر من ذلك یمكنه نقل المناصب ولكن تحت تحفظ أن لا یمس هذا 

.ا ضررا بالعاملالتعدیل عنصرا أساسیا في عقد العمل، وبالتالي فتعدیله یلحق حتم
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:تعدیل مهام العامل-1

لعامل إلى إنهاء العقد على مسؤولیة المستخدم الجدید إذا مهام الا یؤدي تغییر

بدون تغییر في استفاد العامل في منصبه الجدید من ممیزات تطابق منصبه الأصلي

.699الأجر

:تعدیل مكان العامل-2

حاسما أثناء إن معیار المسافة كامتداد وزیادة مدة السیر وكذا صعوبات التنقل یعتبر 

إبرام العقد، فإن كان یمثل في ذهن العامل شرطا أساسیا في عقد العمل بسبب انعكاساته 

على حیاته المهنیة أو العائلیة والاجتماعیة، فالمستخدم الجدید الذي یلجأ لتعدیل ذلك 

جاء قرار من محكمة النقض و . العقد دون أن یوافق العامل یكون مسؤولا عن فسخ العقد

.700تعدیلا أساسیاحینما لم تعتبر تغییر ورشة العاملیةالفرنس

:عدیل أوقات العملت-3

واجب المستخدم الجدید تحدید أوقات العمل في مؤسسته، كما من حقه تعدیلها من

شرط أن لا یكون رفض العامل التوقیت الجدید مؤسس على خصوصیات وضعیته وقت 

والتقدیر في ذلك یعود إلى تاریخ إبرام العقد وإلا سوف یبرر مبدئیا فسخ العقد .التعدیل

.701تحت مسؤولیته

وقد طرح إشكال فیما یخص اعتراض العامل للنظام الداخلي الذي أعده المستخدم 

الأصلي بصورة قانونیة، وإن كان یستمر في إلزام العامل والمستخدم الجدید لتطبیقه 

699 - KIRISCH Martin, Le droit du travail africain, Op cit, p 66.

عدیل قد یصبح سببا في إنهاء علاقة العمل تحت مسؤولیة المستخدم، إذا ألحق ضررا مادیا أو معنویا، تلكن هذا ال -

.إن انخفضت مسؤولیاته وأجره مثلا
700 - PELLISSIER Jean, SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, Op cit, p 373.

.43إخلف مختاریة، مرجع سابق، ص -701



الثانيالبابالقانونلمقتضياتوفقاالعملعقدتعديل

253

فمن التعدیل في شروط العمل مثلا .702واحترامه لحین استبداله بنظام داخلي آخر جدید

.لمدة القانونیة للعملنجد تغییر أوقات العمل في إطار ا

بإمكان المستخدم الجدید إجراء تغییرات یراها مناسبة وذلك في تنظیم العمل ف لذا     

التي تتعلق بالتزامات 11-90من القانون رقم 07والمناصب، كما نصت علیه المادة 

ا ولا یجوز له رفض أي تغییر في العقد إلا إذ.703العامل الأساسیة الواجب علیه احترامها

في  1997دیسمبر 20بتاریخالمحكمة العلیا من كان مساسا بتوازنه، كما جاء في قرار 

.115129704قضیة رقم 

وعلیه فإن رفض العامل التعدیل الذي یتعلق بتنفیذ شروط العقد في حین أن 

المستخدم على حق فرضه ذلك التعدیل، استنادا إلى سلطته في الإدارة والتنظیم، یعتبر 

وعلیه .لرفض كحالة استقالة ولا یستفید من التعویض عن مهلة الإخطار أو التسریحذلك ا

.705فالمستخدم الجدید لا یحتاج إلى إخطار العامل بتسریحه ولا أن یحترم مهلة الاخطار

:ةالذي یمس العناصر الأساسیالتعدیل -ب     

قاعدة العقد شریعة المتعاقدین لا یمكن أن نتصورها تطبق بشكل مطلق في عقود  إن     

العمل شأنها شأن العقود المدنیة والتجاریة، حفاظا على مصلحة المؤسسة إذ یقتضي قیام 

قد یترتب علیه إضرارا لأنه .المستخدم بإجراء تعدیل في عقد العمل دون موافقة العامل

في القیام بإجراء الجدیدجود سبب لإعطاء حق للمستخدمبالعامل، لذلك لا بد من و 

فلا یعتبر تغییر الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة سببا في أن یستعمله .706التعدیل

702 - KORRICHE Med Nasr-Eddine, Droit du travail, T1, Op cit, p 212.
.، مرجع سابق11-90القانون رقم -703

704
- BOUANAKA Aissaid, Op cit, p 15.

رغم ذلك یفهم أنه یقصد المساس بالعناصر .وفي هذا الصدد لم تتطرق المحكمة العلیا لشرح المقصود بتوازن العقد-

، وهذا ما تطرقت إلیه محكمة النقض الفرنسیة التي أعطت أمثلة لتوازن التي بسببها یحدث اختلالا بالعقدالأساسیة 

.إلخ...أو تحویل العقود إلى محددة المدةتخدم الجدید العقد؛ كإدخال فترة التجربة في العقود لفائدة المس
.التي نصت على الخطأ الجسیم، مرجع أعلاه11-90من القانون رقم 73یكون ذلك استنادا للمادة -705
.142، مرجع سابق، ص البسیوني محمد عبد الغفار-706
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فكل تعدیل من طرفه یجب أن .707المستخدم الجدید كي یفرض تعدیلات بإرادته المنفردة

أن یكون التعدیل في الحدود ، و 11-90من القانون رقم  63و 62یخضع لأحكام المواد 

من القانون  2فقرة  74التي یسمح بها القانون والمفاوضات الجماعیة، وهذا طبقا للمادة 

ونتیجة لهذا ففي حالة رفض العامل لهذا التعدیل سوف یتحمل المستخدم نتائج 708.نفسه

ولقد .  709الإنهاء ویكون بذلك مطالبا بدفع تعویضات عن مهلة الإخطار والتسریح

أصدرت المحكمة العلیا قرارا لها الصادر إثر الطعن بالنقض في القرار المؤید للحكم الذي 

یقضي بإعادة إدماج العامل الذي سبق وأن استفاد من حقوقه وتعویضه عن التسریح 

مقابل انهاء علاقة العمل وموافقته على الذهاب الإرادي عندما حدث تغییر في الوضعیة 

وقد أصبح العامل أجنبیا عن .تخدمة وهذا بعد ابرام اتفاقیة جماعیةالقانونیة للهیئة المس

2بل وتطبق الفقرة 11-90من القانون رقم 74/1الشركة ولا یستفید من أحكام المادة 

.710من المادة نفسها

وقد صدر حكم في هذا الشأن في القسم الاجتماعي من محكمة بشار، الذي قضى 

منصب مماثل وبنفس الامتیازات وذلك بعد حل الشركة الأصلیة بإعادة إدماج المدعى في 

وهو المستخدم الجدید .لمؤسسة أخرى وتم تحویل المدعى إلى مكتب الدراسات التقنیة

711غیر محدد المدة هعقد أن كانم عقد محدد المدة بعد الذي فرض على العامل إبرا
.

إذن فكل إجراء یسبب ضررا للعامل سواء كان مادیا أو معنویا یفسر على أنه تعدیل 

فأي انتقاص فیه من طرف المستخدم الجدید یعد تعدیلا للعقد أساسي، كتخفیض الأجر

وهذا ما یتطلب تدخل القانون أو ممثلي العمال، وموافقة العامل هامة في هذه الحالة،  

707 - BOUANAKA Aissaid, Op cit, p 15.
.سابق، مرجع11-90القانون رقم -708

709 - SAMAR Naserddine, « Changement de l’identité de l’employeur… », Op cit, p 23.
وبما أن العقد شریعة المتعاقدین ...((فیهوجاء ، 622457قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -710

من  2فقرة  74الواجبة التطبیق في هذا المجال هي المادة من القانون المدني، فإن المادة 106وقفا لأحكام المادة 

، ...))والتي تنص أنه یجوز أن یطرأ تعدیل في علاقة العمل عن طریق المفاوضات الجماعیة11-90القانون 

.مرجع سابق
عن  ، نقلا2005أكتوبر 12صادر في ، 2005/371رقم  ملفحكم محكمة بشار، القسم الاجتماعي، -711

.21صالحي أحمد، مرجع سابق، ص 
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تعدیل أوقات العمل أو المساس بالمؤهلات، أو ، جر أو بملحقاتهسواء تعلق التعدیل بالأ

أو مكان العمل إذا كان قد تم تحدیدها لحظة الاتفاق في العقد، التعدیلات الهامة 

.712وكذا امتیازاته المكتسبةللصلاحیات أو المهام

المؤرخ في 196348وجاء هذا بتأكید من قرار المحكمة العلیا بقضیة رقم 

الصادر إثر الطعن بالنقض في قرار مؤید لحكم قضاة الموضوع  الذین 11/04/2000

ر المؤسسة ما دام أنها بقیت محتفظة قضوا بأن حقوق العامل تبقى ثابتة عند تغییر مسیّ 

بطابعها واستمرت في نشاطها تضاف أقدمیة العامل المكتسبة إلى تلك التي اكتسبها عند 

.713المستخدم السابق

.29غالي كحلة، مرجع سابق، ص -712

إن بقاء العقد تعني أن مضمونه وكیفیاته تربط بین المستخدم الجدید والعامل كما كانت سابقا تربط بین العامل -

، ولهذا فإن أقدمیته لمستخدمةتعدیل القانوني للهیئة اوعلیه فإن العامل یحتفظ بحقوقه المكتسبة قبل ال.بمستخدمه السابق

ویستوجب على المستخدم الجدید أن یأخذها بعین .تحتسب من المدة التي كان فیها موجودا في خدمة مستخدمه السابق

الاعتبار لحساب علاوة الأقدمیة الكاملة في المؤسسة مهما كان تغییر المستخدم ومدة الإخطار وتعویض الإخطار 

.وكذا تعویض العطل المدفوعة.علاقة العملوالتسریح بالنسبة لإنهاء 
عن ذیب عبد ، نقلا2000أفریل  11في  صادر، 196348رقم  ملفقرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، -713

74حیث أنه عملا بأحكام نص المادة ((المحكمة العلیا ما یليحكم وجاء في منطوق .71السلام، مرجع سابق، ص 

إذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة "الذي ینص على أنه 21/04/1990المؤرخ في 11-90من القانون رقم 

لا یمكن أن -للهیئة المستخدمة فتبقى جمیع علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة بین المستخدم والعمال

ذا القانون وعن طریق یطرأ أي تعدیل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال وحسب الشروط التي ینص علیها ه

حیث أنه -وحیث أن هذا التغییر قد یطرأ من خلال الاستخلاف، البیع، الضم، تغییر الطبیعة"المفاوضات الجماعیة

في قضیة الحال وبما یستخلص من دیباجة وأسباب القرار المطعون فیه ومن الوثائق الإجرائیة بشأن الطاعن قد 

ادیة قد انتقلت إلیه واحتفظت بطبیعتها واستمرت في نشاطها ومن ثم فإن استخلف أباه وأن هذه المؤسسة الاقتص

العقد مازال قائما وأن أقدمیة العامل التي اكتسبها عند المستخدم الجدید وبفصلهم على هذا النحو، فإن قضاة 

.))الموضوع قد أحسنوا تطبیق القانون وسببوا قرارهم وبالتالي فإن الوجه غیر مؤسس
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ولهذا فإن كان التعدیل أساسیا ومهمّا فإن للعامل حق الرفض ویعتبر بذلك المستخدم 

لذا لا یجب على .714لأنه بمثابة فسخ غیر مبرر لعقد العملمسؤولا عن الإنهاء،

المستخدم أن یفرض على العامل أي تغییر أساسي أو جوهري في شروط تنفیذ عقد 

ي أم لا، یجب أن یعود الطرفین إلى وقت إبرام العقد ولمعرفة إن كان الشرط أساس.العمل

كي یتم تحلیل مضمونه وبنوده، ویعتبر ذلك مسألة موضوع یستنتجها إن كان هناك نزاع 

.715قاضي الموضوع

لى أن مصیر الحقوق الجماعیة للعمال قد تضیع بسبب التحویل، إلا إوتجدر الإشارة 

.716عند المستخدم الجدیدإذا كانت مطابقة مع تلك الموجودة

من النظام العام، فالعامل لا یمكنه  وه 11-90من القانون 74إن مبدأ المادة 

مبدأ الحفاظ على عقد العمل بعد التحویل هو إذ أن . التنازل عن الحمایة الناتجة عنها

املولهذا لا یجب على الع.المستهدف عندما یمس التعدیل استقرار العلاقة التعاقدیة

ه لفترة التجربة في خدمة المستخدم الجدید، لأن بهذا ئإدراج بند في عقده ینص على إجرا

714 - KIRSCH Martin, Op cit, p 64.

مثلا یقوم بانتقاص في الأجر أو یعرض على العامل منصبا لا علاقة له بمؤهلاته حیث له أقدمیة فیها أو یقوم -

عموما یصعب تحدید و ...بتغییر توقیت العمل ومؤهلات العامل المهنیة أو استبدال مثلا منصب حارس إلى بستاني،

ویتوقف .لائحة هذه التعدیلات التي تطرأ على عقد العمل، لذلك فإنه یبقى على محكمة الموضوع السلطة التقدیریة لذلك

مصیر التعدیلات التي یجریها المستخدم على الظروف التي دفعته إلى إجراءها، كأن تملیها علیه ضرورة ملحة أو 

.إعادة تنظیم المؤسسة
مكن للعامل أیضا مثل المستخدم أن یقترح تعدیل عقد عمله في عناصره الأساسیة، وإن رفضها المستخدم ونتج ی-715

ومثالا عن ذلك یمكنه أن یطلب رفع مرتبه بدون أن ینص .عن ذلك قطع علاقة عمله سوف یعتبر مسؤولا عن الإنهاء

...حین أنه یفترض أن یقوم بذلك بإمكانیاته الخاصة،علیها القانون أو الاتفاق أو أن یطلب سیارة خدمة لتنقلاته في

أما عن حالة عقد العمل المحدد المدة فلا یجب على العامل قبول تحویل عقده من طرف المستخدم الجدید من عقد 

وفي حالة اصرار المستخدم على ذلك قد یؤدي .غیر محدد المدة إلى عقد محدد المدة وخاصة إن كانت المدة قصیرة

في كل الأحوال، إن كان المتعاقدان على رضا لتغییرو  .لى انتهاء علاقة العمل تحت مسؤولیة المستخدم الجدیدذلك إ

أما إن لم یتفقا على التعدیل وتم تسریح .أو تعدیل أساسي لشروط تنفیذ العقد، على المستخدم أن یثبت رضا العامل

لحالات الأخیر أن یحتفظ بامتیازات العامل المكتسبة كا وعلى هذا. العامل فتقع على المستخدم المسؤولیة في ذلك

      .إلخ...المرضیة، العطل، العلاوات
716 - PELLISSIER Jean, SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, Op cit, p 372
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الشرط یكون العامل قد تنازل مسبقا على تطبیق القواعد التي تتعلق بقواعد التسریح خلال 

.11717-90من القانون رقم 74فهذا التنازل یتعارض مع ما تقتضیه المادة .هذه الفترة

في تشریع العمل الفرنسي فیمكن للمستخدم الجدید أن یعدل في عقود عمل أما 

العمال في عناصرها الجوهریة ولكن بقبول من العامل وإلا في حالة رفض العامل فالإنهاء 

ما یملكه المستخدم من سلطة  رغمو  .718بدون سبب جدي وحقیقيالذي ینجر عنه یكون

الإدارة والتنظیم إلا أن بعض محاكم استئناف فرنسا ألزمت المستخدم الجدید بالإبقاء على 

عامل یعتبر وكل تسریح ناتج عن تعدیل أساسي بسبب رفض ال.العقود دون أي تعدیل

ن ه القرارات للنقد من محكمة النقض الفرنسیة، التي قضت أذولكن تعرضت ه.تعسفیا

أم استمرار عقود العمل لا یستلزم آلیا التمسك بكل الامتیازات المكتسبة سواء أساسیة 

.719لا

وفي جمیع الحالات فسواء كان التعدیل من جانب المستخدم الجدید أو بناء على 

فإنه یقع على المستخدم الجدید التزام عام یقضي بألاّ .رضا العامل بعد اتفاق جماعي

ل عقد العمل حجة للتهرب من الضمانات التشریعیة التي تقررها قاعدة یتخذ من تعدی

استمرار عقود العمل من طرف المستخدم الجدید على فصل بعض العمال بدون أي مبرر 

.فإنه یسأل عن الفصل التعسفي

ومن خلال ما تقدم نجد أن المشرع الجزائري لم یرد حكما دقیقا یتعلق بتعدیل عناصر 

، بل جاء فقط بمبدأ استمراریة عقود العمل عندما یحدث تغییر في الوضعیة عقد العمل

ن غیرها في العقد، بلعولم یفرق بین العناصر الأساسیة .القانونیة للهیئة المستخدمة

وهذا . الذین لهم الحق في التعدیل بناء على التفاوض،ترك الحریة لأطراف علاقة العمل

.، مرجع سابق11-90القانون رقم -717
718 - CHALARON Yves, Op cit, p 22.
719 - PELLISSIER Jean, SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, Op cit, p 382.

كانت هذه القرارات متذبذبة، إذ في قرارات قبلت بعض التعدیلات التي تمس بتوازن علاقة العمل كإدخال و  -    

المستخدم الجدید لشرط فترة التجربة أو تحویل العقود غیر محددة المدة إلى عقود محددة المدة وفي قرارات لاحقة لها 

.محكمة النقض الفرنسیة إدخال بند یتعلق بفترة التجربة لفائدة المستخدم الجدیدألغت 
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تؤكد على حمایة مصلحة 11-90من القانون رقم 62مع الملاحظة على أن المادة 

.720العامل

لا یمكن أن یؤدي ((كما یأتي 721قد جاء قرار من المحكمة العلیامن هذا القبیل و      

تغییر الطبیعة القانونیة للمستخدم من إداریة إلى صناعیة وتجاریة إلى تعدیل عقد 

فالتعدیل الذي یجریه المستخدم .بالعامل ومساسا بحقوقه المكتسبةالعمل، إضرارا

.الجدید لا یمكن أن ینقص من حقوق العامل ونعتبره في رأینا إجحافا في حق المؤسسة

رها الواقع قر ولهذا كان لا بد على المشرع أن یسایر الظروف والتعدیلات التي ی

الاقتصادي للمؤسسة وبالأخص تلك التي تعیشها هذه الأخیرة بعد تغیر وضعیتها 

)).القانونیة وامتلاكها من مستخدم جدید

.، مرجع سابق11-90القانون رقم -720
، العدد الأول 2010دیسمبر 06بتاریخ ، صادر603823ملف رقم غرفة الاجتماعیة، قرار المحكمة العلیا، ال-721

.2014، دار هومة، الجزائر، العملي جداالدلیل القانوني ، اعن عزیزي مای، نقلا2010لسنة 
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:خلاصة الفصل الأول

إن كانت ما تتطلبه حریة التعاقد هو موافقة طرفي علاقة العمل بصفة مباشرة وإن 

كان المستخدم هو من یملك مركز أقوى من العامل من حیث قراراته منها التعدیل، فإن ما 

یقتضیه القانون في بعض الأحیان قد یحمي العمال من هذه القرارات التي تكون غالبا 

لذا تتدخل قوة القانون وتستبعد إرادة طرفي علاقة العمل .متعسفة في حق العامل

المشتركة بین العامل والمستخدم أو تسمح لهما بالتعدیل بعد تفاوض جماعي بین ممثلي 

.العمال والمستخدم

لذا إن كان الأصل إذن أنه لا یمكن تعدیل عقد العمل ولا یمكن التراجع عن میزة 

من القانون رقم  62كانت الظروف غیر أنه استنادا للمادة مكتسبة من طرف العامل مهما 

فالمیزة التي اكتسبها العامل من خلال عقد العمل یعدل إن كانت هناك قواعد 90-11

وهذا ما .722أخرى تشریعیة أو تنظیمیة أو اتفاقیة أنفع للعمال مما نص علیه عقد العمل

.723أكدته أیضا المحكمة العلیا في قرار لها

لذا یعد تعدیلا مشروعا ما یصدر من المستخدم ویستند فیه لشرط یجیزه القانون أو 

التنظیم أو الاتفاقیة الجماعیة أو ما جرت به العادة المهنیة للمساس بحقوق العامل 

المكتسبة في عقد العمل أو الاتفاقیة الجماعیة أو عادة مهنیة، شرط أن لا یكون ما ورد 

العامل التي اكتسبت في عقد العمل، لأن ما جاء في القانون أو فیها مساسا بحقوق 

التنظیم أو في الاتفاقیة أو الاتفاق الجماعي لا یسري إلا فیما یحقق مصلحة أو میزة 

.للعامل عما كان في عقد العمل

ة للعامل بسبب الظروف ، التراجع عن الامتیازات الفردیة المكتسبأنظر بالتفصیل بلمیهوب عبد الناصر-722

.87مرجع سابق، ص ،الاقتصادیة
، المجلة القضائیة، 1993نوفمبر 14صادر في ، 101448الاجتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة-723

العقد شریعة المتعاقدین وما اعتبره الأطراف ...((وجاء فیها.، مرجع سابق1997لسنة ، العدد الخاص 01ج 

....))منفردة خارج ما یخوله التشریعأساسیا في تعاقدهم لا یمكن تغیره بالإرادة ال
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وتدخل ممثلي العمال والمستخدم بالتعدیل أیضا بعد التفاوض الجماعي، تبرم اتفاقیات 

فما یجریه المستخدم في مركز العامل الذي .في علاقة العمل بتعدیل العقدتسمح لطر 

یتقرر باتفاق جماعي استنادا لما تم التشاور علیه في خصوص التعدیل سواء لأسباب 

تكون اقتصادیة أو بحدوث تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة تطبیقا لمبدأ 

.استمراریة عقود العمل

ون بتدخله یحمي خاصة طبقة العمال من تغیر الظروف سواء إن كانت هناك فالقان

.قواعد أفضل له أو تفادیا لنتیجة أخرى وهي التسریح
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الفصل الثاني

التكريس الضمني لتعديل عقد العمل وفقا لأسباب قانونية

التي تستدعي قد تطرأ أحیانا على عقد العمل مهما كانت طبیعته بعض الظروف 

.تعدیله، من أجل التأقلم مع أوضاع جدیدة من شأنها أن تسمح باستمرار علاقة العمل

على حالتین في إمكانیة -كما سبقت دراسته-ولقد اعترف المشرع الجزائري صراحة

من  63و 62تعدیل عقد العمل، وذلك وفقا لشروط وحالات معینة والتي ذكرت في المادة 

ولكن یوجد حالات استثنائیة عند تحلیل .724المتعلق بعلاقات العمل11-90القانون رقم 

وتكون وفقا خارج عن إطار قانون علاقات العملالمتفرقةبعض النصوص القانونیة 

ترتبط مستنتجة؛ حیث هي حالات، إنما 11-90ولم یذكرها القانون رقم .لأنظمة خاصة

لكن یمكن التفصیل في بعضها .أو ظروف تتعلق بالعامل وهي متعددةبالهیئة المستخدمة

سواء تتعلق بصحته أو كفاءاته أو ظروف أخرى خارجة عن والتي تعتبر أكثر شیوعا؛ 

725.طاقته

، فسوف نتطرق في البدایة لحالات للأسباب القانونیةولتنوع واختلاف حالات التعدیل

أو لأسباب ون خطأ من العامل، منها الأسباب الصحیةبأسباب دالتعدیل التي تتعلق

ثم حالات التعدیل التي تتصل )المبحث الأول(تعلیق علاقة العمل أو القوة قاهرة 

.)المبحث الثاني(الأسباب المهنیة أو التأدیبیة أي تعود إلى خطأ مهني أو تأدیبي ب

.، مرجع سابق11-90القانون رقم -724

أما الثاني فیتمثل في التعدیل بتدخل الإرادة .حیث یتمثل الأول في التعدیل بقوة القانون أو بدون تدخل إرادة الطرفین

.وهي حالتین تمت دراستهما سابقا في بحثنا.وتعتبر هذه الحالات عادیة.المشتركة لهما
تتواجد أسباب أو ظروف إنما، فالتي سوف یلي عرضهاتجدر الإشارة إلى أنه لا یمكن التوقف فقط في الحالات-725

ونذكر على سبیل المثال التعدیل الجغرافي .إما تتعلق بالمؤسسة أو بالعاملأخرى تستدعي التعدیل في علاقة العمل

.والتعدیل لمواجهة موجة التقدم
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المبحث الأول

تعديل عقد العمل دون خطأ من العامل

انت في التي كلما ك،بدون شك أن العامل لا یمكن أن یوافق على سائر التعدیلات

ما یتصل بالهیئة حالات التعدیل هناكومن .غیر صالحه، كلما تمسك بما جاء في العقد

وهذا یكون نتیجة التطور السریع .روف تخرج عادة عن إرادة المستخدمالمستخدمة وهي ظ

كما أن هناك حالات .تستدعي منه التعدیلقد تیجة ظروف الذي یعرفه قانون العمل أو ن

ومن الأسباب التي قد تخرج عن .تعدیل قد تتصل بالعامل لأسباب لا یمكن حصرها

أو بسبب تعلیق )المطلب الأول(طاقة العامل أو المستخدم معا الظروف الصحیة للعامل 

لقوة القاهرة وحالة الضرورة علاقة العمل لأسباب مذكورة قانونا أو ظروف تكون أسبابها ا

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

حالة تعديل عقد العمل لأسباب صحية  

، فیجعله غیر یفقده بعض أو كل لیاقتهتعرض العامل لمرض أو لحادث، ییمكن أن

یكون عائقا أمام ؤقتة؛ بالتاليقادر على أداء العمل المسند إلیه بصفة دائمة أو بصفة م

السریان العادي للعقد وهذا الأمر یبرر للمستخدم سواء تعلیق العقد لمدة معینة أو تعدیله 

ولهذا الغرض ضمن المشرع لهذا العامل الاستفادة أولا من التأهیل العضوي . هئوحتى إنها

ربما یعود حتى یتمكن من استرجاع قدراته لمزاولة عمله وثانیا التأهیل المهني الذي یجعله 

.لمنصبه الأصلي

فمسألة عودة العامل إلى المؤسسة بعد انقضاء السبب الذي جعله یوقف علاقة عمله 

:لمدة معینة یمكن أن تثیر ثلاثة فرضیات وهي كالآتي
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في حالة ما لم تؤثر نتائج المرض أو الحادث في قدرات العامل لأداء عمله -1

یلتزم المستخدم بإعادة إدراج 11،726-90من القانون رقم 65المعتاد فتطبیقا للمادة 

727.العامل في منصب عمله أو في منصب ذات أجر مماثل

في حالة ما قررت الفحوصات الطبیة أن العامل غیر مؤهل للعودة إلى منصب -2

فمبدئیا على المستخدم .ته كلیةآخر مماثل، دون أن تكون عدم قدر عمله أو منصب

.بعین الاعتبار رأي طبیب العمل لإعادة تأهیله في منصب آخر یعدل عقده الأولالأخذ 

وفي حالة ما تم تقریر أن العامل غیر قادر كلیة لاسترجاع منصبه أو منصب -3

نتهي علاقة عمل في هذه الظروف ت.ي المستنتج طبیاآخر بسبب عجزه الكلي والنهائ

.728تها للإنهاء القانوني لعلاقة العملوتعتبر حدا في ذا.العامل بالمستخدم

انیة؛ أي السبب الصحي الذي یؤدي أما الحالة التي تعني هذه الدراسة هي الحالة الث

ثم )الفرع الأول(فسوف نحاول دراسة مقتضیات التعدیل لهذا السبب .لتعدیل عقد العمل

.)الفرع الثاني(على حقوق العامل نتائج هذا التعدیل

.، مرجع سابق11-90القانون رقم -726
.التي تعتبر كحالة تعدیل بعد تعلیق علاقة العملمطلب المواليفي ال لهذه الحالةالجزء المخصص أنظر -727
جویلیة 02، المؤرخ في 11- 83 رقم من القانون36والمادة .، مرجع نفسه11-90من القانون رقم 66المادة -728

، 17-96، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1983، الصادر في 28ر عدد .، جالتأمینات الاجتماعیةیتضمن ، 1983

جانفي 23، المؤرخ في 01-08، والقانون رقم 1996، الصادر في 42ر عدد .، ج1996جویلیة 06المؤرخ في 

، 2011جوان 05، المؤرخ في 08-11، والقانون رقم 2008جانفي 24، الصادر بتاریخ 04ر رعدد .، ج2008

.2011جوان 06، الصادر بتاریخ 32ر عدد .ج

مل ممارسة أي نشاط كالإصابة بفقدان البصر أو الشلل أو عدم التحكم في توازن في هذه الحالة لا یمكن للعا-

.الجسم
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الأول الفرع

مقتضيات التعديل لأسباب صحية

یلتزم المستخدم اختیار الحل الأنسب للحفاظ على مصلحة العمل، إن أصبح العامل  

لذا لا بد من أن .قادر على أداء العمل بصفة دائمة ومستمرة أو حتى بصفة مؤقتةغیر

یراعي الحالة الصحیة حتى یقرر الاجراء اللازم إن كانت الحالة ترجع إلى عجز كلي أو 

.جزئي أو إلى مرض عادي أو مزمن

ه الناتج عن وقد أشار المشرع الجزائري بالنسبة لإعادة إدماج العامل بتعدیل عقد

، 729نقص قدراته الصحیة، وذلك حمایة وحفاظا على العمال في مجال طب العمل

بتعیینهم وإبقاءهم في عمل یتماشى وقدراتهم الفیزیولوجیة والنفسیة وكذا تكییف العمل مع 

.730الإنسان وكل إنسان مع مهمته

ذي یمكن أن نعبر فمجرد عجز العامل عن أداء عمله المنوط له عند إبرام العقد، وال

به بالعجز الجزئي المستدیم لا یعد مبررا لوضع حد لعلاقة العمل، فعلى المستخدم أن 

وهدف هذه القواعد هو إلزام . 731یسند إلیه عملا آخر بالمؤسسة بما یناسب قدراته

.102، ص مرجع سابق، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدةطربیت سعید، -729

أكثر وضوحا في شأن نقل المریض بصفة عامة إلى منصب آخر یلائمه، وفي هذا الصدد هذا القانون كان لقد -  

یمكن إدخال حالة المرأة الحامل ضمنها بما أن المشرع لم ینص صراحة على هذا النقل المؤقت، إنما هو من باب 

علاقات العمل ن تضمی، 1982فیفري 27، المؤرخ في 06-82من القانون رقم 24المادة ونصت.الاستنتاج فقط

یجب على الهیئة المستخدمة تبعا لضرورات ":على أنه،1982مارس 02صادر بتاریخ، ال09عدد ر .ج ،الفردیة

:الخدمة أن تعید تعیین العامل في منصب آخر في الحالتین

أصبح العامل لا یستطیع أداء المهام المتصلة بمنصب العمل الذي یشغله نظرا لحالته الصحیة وذلك في إطار  إذا -

.التشریع المعمول به وبناء على رأي طبیب العمل التابع للهیئة المستخدمة

..."عندما تنقص قدرات العامل إثر حادث أو مرض مهني-
.مرجع سابق،بالوقایة الصحیة والأمن وطب العملالمتعلق ، 07-88من القانون رقم  06فقرة  12المادة أنظر-730
.142، ص مرجع سابق، أساسیات قضایا عقد العمل الفرديمحمد یحیى مطر، . د -  731

النتائج القانونیة عندما یستحیل على المستخدم إرجاع العامل إلى منصبه الأصلي ن الإشكال المطروح هو معرفةولأ

.أو اقتراح منصب آخر



الثانيالبابالقانونلمقتضياتوفقاالعملعقدتعديل

265

المستخدم على البحث عن منصب أكثر ملاءمة ولیس خلق منصب جدید لهذا الغرض 

ومرّ القانون المصري .732اقتراح منصب عمل ملائم للعاملإلا إن وجدت استحالة 

.733بفترتین أین كان العجز سبب انهاء علاقة العمل ثم كسبب للتعدیل في مرحلة أخرى

لذلك كان من الضرورة إسناد العامل مهما كانت أسباب عجزه الجزئي أو حالته 

).ثانیا(جب تقدیر تلك الحالة ولكن بالمقابل ی)أولا(المرضیة مهام آخر یتلاءم وقدراته 

:یتلاءم وقدراتهلعامل منصب عمل آخر ضرورة إسناد ل - أولا

تهدف إعادة دمج العامل المصاب بالعجز بمنصب عمل آخر غیر منصبه 

فیتم إسناد .الأصلي، من الناحیة الطبیة في بعض الحالات إلى شفائه أو استقرار جروحه

عمل مناسب له في حالة الاستحالة الناجمة من عدم قدرته العامل المصاب في منصب 

وقد منح .734البدنیة، وهذا حتى یحتفظ بمدخوله الشهري لتلبیة حاجیاته وحاجیات أسرته

للعامل حق الاستفادة من إعادة التأهیل الوظیفي، إذ یمكن أن 735المشرع الجزائري

.عتمدة خاصةیتضمن العلاج إقامة المصاب في مؤسسة عمومیة أو مؤسسة م

732- KORRICHE MED Nasr-Eddine, Droit du travail, T1, Op cit, p 181.
.142، ص سابقمحمد یحیى مطر، مرجع. د -733

لم یكن للعامل و القانون المصري السابق یكتفي بتحقق العجز مهما كان نوعه كسبب لإنهاء علاقة العمل  كان -

.وهذا عكس القانون الحالي الذي یعترف له بذلك.العاجز الحق في إلزام المستخدم بإسناد عمل آخر مناسب له
شهادة الماجستیر في القانون الاجتماعي، كلیة ، رسالة لنیل حوادث العمل في التشریع الجزائريحمیش یمینة،-734

.96، ص 2004-2003الحقوق، جامعة وهران، السنة الجامعیة 
، حوادث العمل والأمراض المهنیة، المتضمن 1983یولیو 02المؤرخ في ، 13-83من القانون رقم 31المادة -735

فیفري 11، المؤرخ في 28-84سوم رقم ، المعدل والمتمم بالمر 1983جویلیة 5، الصادر بتاریخ 28ر عدد .ج

بحوادث العمل ، المتعلق 13-83كیفیات تطبیق العناوین الثالث والرابع والثامن من القانون رقم ، یحدد 1984

، 42ر عدد .، یتضمن الأمراض المهنیة، ج1996جویلیة 06، المؤرخ في 19-96، والأمر رقم والأمراض المهنیة

.1996جویلیة 21الصادر بتاریخ 
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ثم )أ(ولكن لا بد من التمییز بین العجز الجزئي المستدیم والعجز الجزئي المؤقت 

  .)ب(دراسة الحالة الخاصة بالمرأة الحامل 

:المستدیمالمؤقت والعجز الجزئي العجز الجزئي التمییز بین  - أ     

قد یتعرض العامل حینما یؤدي عمله إلى مرض أو تناقص قدراته تجعله لا یؤدي 

ویكون ذلك نتیجة حادث أو مرض یتصل بالمهنة أو لسبب .عمله كما كان في السابق

أجنبي عن میدان العمل یؤدي إلى فقدان قدراته بصفة كلیة أو جزئیة بصفة مؤقتة أو 

، الذي یحدد كیفیات تطبیق 27736-84رسوم رقم من الم40فقد ذكرت المادة .دائمة

"على أنه11-83العنوان الثاني من القانون رقم  یعد في حالة عجز، المؤمن له الذي :

ونفهم من هذه ..."یعاني عجزا یخفض على الأقل نصف قدرته على العمل أو الربح

.أو المستدیمالمادة على أنه هو العجز الجزئي ولكن لم توضح إن كانت تتعلق بالمؤقت

).2(أو العجز الجزئي المستدیم )1(لذا نمیز بین العجز الجزئي المؤقت 

:العجز الجزئي المؤقت-1

العجز الجزئي المؤقت یهدف إلى التأهیل المهني، ویعترف به المشرع الجزائري  إن     

للعامل المصاب الذي له الحق في التأهیل من جراء حادث أو مرض مهني قابل للشفاء 

ویكون طلب التأهیل من .یتعرض له، فیصبح غیر قادر على القیام بعمله الأصلي

ولا أو تكون من طرف هیئة الضمان العامل المصاب كمرحلة أولى، یبادر بها أ

.737الاجتماعي، وذلك بعد عرض العامل المراد تأهیله على فحص طبي دقیق

-83كیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون رقم ، یحدد 1984فیفري 11، المؤرخ في 27-84المرسوم رقم -736

متمم المعدل و ال ،1984فیفري 12، الصادر بتاریخ 1984لسنة  07ر عدد .ج ،الاجتماعیةالمتعلق بالتأمینات،11

.1988أكتوبر 18بتاریخصادر، ال209-88بالمرسوم رقم 
.، مرجع سابق13-83من القانون رقم 33-32-31-29أنظر المواد -737

یستحسن أن یكون مكان التأهیل المهني عند نفس المستخدم الذي كان یعمل لحسابه العامل المصاب أو في مركز -

تعویضة ولكن في هذه الحالة یتلقى العامل المصاب طیلة مدة التأهیل المهني، ال.مختص، یكون بمقابل أو مجانا

.الیومیة أو كل الریع أو جزء منه بحسب نسبة العجز
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فالعامل المصاب یعاد تكییفه على أساس اتفاقیة مع هیئات الضمان الاجتماعي، 

وتحدید طبیعة العمل والتزامات المستخدم وحق هیئات وتتضمن هذه الاتفاقیة مدة التربص

.738ن الاجتماعي في الرقابة، كونها ملزمة بنفقات التكیفالضما

:العجز الجزئي المستدیم-2

أما العجز الجزئي المستدیم هو الذي ینقص من قدرة العامل نقصا مؤثرا عن أداء 

عمله الأصلي على وجه مرض دونما اعتبار لسبب العجز وطالما سبب عدم الصلاحیة  

عامل فیحول بینه وبین مباشرة عمله الأصلي بذات الكفاءة، لذلك لا ترجع  إلى تقصیر ال

یكون من اللازم على المستخدم إسناد عمل من الأعمال المتوفرة في المؤسسة والملائمة 

.739لحالة العجز التي أصابته أو أن ینشئ وظیفة جدیدة تتناسب مع قدرات العامل

:المرأة الحاملبالخاصةحالةالدراسة  -ب     

تعتبر المرأة الحامل أیضا من تعداد الحالات المرضیة سواء في فترة حملها أو الفترة 

الموالیة لها مباشرة، حیث یمكن أن یتعرض عقد عملها للتعدیل سواء مكان عملها 

إذ یمكن أن تكون موضوع إعادة ادماج مؤقتة .أو وقت العمل أو حتى نوعه)بالنقل(

منحت بعض )1(ونظرا لخصوصیة الحالة .740المستخدمبمبادرتها أو بمبادرة من 

).2(التسهیلات لها 

:الخاصة بالمرأة الحاملخصوصیة الحالة-1

من المعلوم أن المرأة إذا حملت فإن قواها تتناقص بشكل تصبح فیه في غالب 

تها بعد الأحیان غیر قادرة على العمل بالصورة التي كانت علیها قبل الحمل، كما أن حال

فرع : مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،الحمایة القانونیة للعامل من الأخطار المهنیة، قالیة فیروز-738

معمري، تیزي د جامعة مولو ، "القانون الأساسي والعلوم السیاسیة"المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، مدرسة الدكتوراه

.106، ص 2012تاریخ المناقشة وزو،
.439، مرجع سابق، ص زهران همام محمد محمود. د -  739

740 - JANICKI Stéphane, Op cit, p 81.
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فقد یتطلب استعادة عافیتها وحالتها .الوضع مشابهة للحالة التي تكون فیها أثناء الحمل

.الصحیة بعد عدة أسابیع أو ربما بعد عدة شهور

إذ یمكن للمرأة الحامل أن تطلب من المستخدم تغییرا مؤقتا لوظیفتها، إذا اقتضت 

.بمجرد تحسن صحتها أو بعد وضع حملهاولكن تعود إلى وظیفتها الأصلیة .حالتها ذلك

ولكن لا یكفي مجرد طلب العاملة الحامل للتعدیل حتى یقوم المستخدم بذلك، بل یجب أن 

.تدعم طلبها بشهادة طبیة من الطبیب الذي تتابع عنده أو من طبیب العمل

لذلك فأغلب التشریعات الحدیثة تعطي للمرأة في هذا الإطار بعض التسهیلات 

فهي وسیلة لملائمة طاقة المرأة في هذه المرحلة ولاعتبارات .حفاظا علیها ولجنینها

وهذا ما سوف نراه .741صحیة دون أن یكون ذلك على حساب المؤسسة التي تشتغل فیها

.في النقطة الموالیة

:التسهیلات فیما یخص التعدیل-2

بین التسهیلات التي تمنح للمرأة والتي تعتبر تعدیلا لعقد عملها بصفة مؤقتة من

سواء نقلها بصفة مؤقتة إلى منصب آخر یكون أقل جهدا أو تغییر العقد من التوقیت 

:وهذا ما سیأتي بیانه.الكلي إلى التوقیت الجزئي

قد : تعباالنقل المؤقت من منصب إلى منصب عمل آخر یكون أقل جهدا و -

تتعرض المرأة الحامل أو المرضعة لعدم القدرة على الاستمرار في أداء عملها على أتم 

وجه وخاصة إن كان هذا العمل من الأعمال الخطیرة على الصحة بإقرار من السلطة 

وفي هذا الشأن جعل المشرع الجزائري هذه الحالة كآثار تترتب على عدم أهلیة .المختصة

وهذا طبقا لما .طبیة بصفة عامة ولیس تسهیلا للمرأة في حالة الحملالعاملة لضرورة 

، -دراسة مقارنة-المرأة العاملة في تشریع العمل الجزائري بین المساواة والحمایة القانونیة، طاء االلهعتاج . أ - 741

  .232و 231، ص 2006الجامعیة، الجزائر، دیوان المطبوعات 
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المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام الخاصة بعلاقات العمل 302-82جاء به المرسوم رقم 

.06743-82الذي جاء تطبیقا للقانون رقم 742الفردیة،

ون رقم من القان12/6ولكن بطریقة ضمنیة نستنتج هذه الحالة أیضا من المادة 

.744المتعلق بالوقایة الصحیة وطب العمل88-07

وجاء في تشریع العمل الفرنسي على أنه یمكن نقل المرأة الحامل إلى منصب آخر 

كما أضافت المادة  .745بمبادرتها أو بمبادرة من المستخدم بعد الأخذ برأي طبیب العمل

L4152-2ما بعد وضع حملها مباشرة أو على أن المرأة في الفترة746من القانون نفسه

المرضعة والتي تشغل منصب معرض للأخطار یستلزم على المستخدم اقتراح منصب 

.عمل آخر یتماشى مع حالتها الصحیة

ویعتبر تغییر عقد :تعدیل عقد العمل من التوقیت الكلي إلى التوقیت الجزئي-

العمل من التوقیت الكلي إلى التوقیت الجزئي إجراء آخر تستفید منه المرأة الحامل بطلب 

.عبء العمل على الدوام ولكن یجب أن یوافق المستخدم على ذلكمنمنها وللتخفیف

.مرجع سابق، 302-82المرسوم التنفیذي رقم -742
..."التي نصت على أنه06-82من القانون رقم 24المادة وحسب -743 إذا أصبح العامل لا یستطیع أداء المهام :

معمول به وبناء على رأي طبیب المتصلة بمنصب العمل الذي یشغله نظرا لحالته الصحیة وذلك في إطار التشریع ال

.لتنطبق على المرأة الحامالحالة  هذه نأ یفهم بالاستنتاج، ، مرجع سابق"...العمل التابع للهیئة المستخدمة
یهدف طب العمل الذي تعد مهمته وقائیة أساسا ...":على أنه07-88القانون رقم من 12/6نصت المادة -744

:وعلاجیة أحیانا، إلى

ل في عمل یتماشى وقدراتهم الفیزیولوجیة والنفسیة وكذا تكییق العمل مع الانسان وكل إنسان وإبقاء العماتعیین *

   .قب، مرجع سا..."مع مهمته

تعیین وبقاء العمال في عمل یتماشى وقدراتهم الفیزیولوجیة والنفسیة، بمعنى أن العاملة لها الحق وتتضمن المادة -

أن تطلب المستخدم تغییر وظیفتها خلال فترة الحمل بما یتناسب مع قدراتها، ولكن دوما فهي تدخل ضمن هذه الحالات 

.یجب أن تبرر حالتها بشهادة طبیة
745 - L’article 1225-7 du code de travail français dispose que : «La salariée enceinte peut etre
affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de l’employeur, si
son état de santé médicalement constaté l’exige… », Op cit.
746 - « … l’employeur propose à la salariée en état de grossesse médicalement constaté, venant
d’accoucher ou allaitant, qui occupe un poste l’exposant à des risques déterminés par voie
reglementaire, un autre emploi compatible avec son état de santé », Idem.
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الذي یحدد المدة 03-81من القانون رقم 06وقد ذكر التشریع الجزائري في المادة 

كما جاء أیضا في  .، وأقر هذا النوع من العمل أي بنصف الدوام747یة للعملالقانون

، لكن دون تفصیل إنما فصله المرسوم 748منه13في المادة 11-90القانون رقم 

المتعلق بالتوقیت الجزئي، ولكنه یشمل العامل والعاملة بصفة 473-97التنفیذي رقم 

.749عامة

اعیة، نجد أنها نصت على التعدیل لأسباب صحیة وبدراستنا لبعض الاتفاقیات الجم

ومن هذه التعدیلات الحالة الشائعة .بصفة عامة، سواء بمناسبة العمل أو لأسباب خارجیة

.وهي النقل من منصب إلى منصب آخر أكثر ملاءمة لوضع العامل

الاتفاقیة الجماعیة للمؤسسة الوطنیة لإنجاز الأسس :فمن هذه الاتفاقیات

من الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة ترقیة 100المادة وبنفس الشيء نصت750اقویةالط

وهو ما جاء أیضا في الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة .751السكن العائلي لتیزي وزو

.، مرجع سابقالقانونیة للعملبالمدة ، یتعلق 1981فیفري 21المؤرخ في ، 03-81القانون رقم -747
.، مرجع سابق11-90القانون رقم -748
.، مرجع سابق473-97من المرسوم التنفیذي رقم 04أنظر المادة -749

750- L’article 63 de la convention collective de l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructures
énergétiques, Boufarik le 11 Avril 1992, dispose que : « L’entreprise peut réaffecter tout
travailleur à tout poste de travail correspondant à ses capacités physiologique lorsque, dans
le cadre de la législation en vigueur et sur avis de médecin de travail, le travailleur ne peut
plus, compte tenu de son état de santé, accomplir dans les normes requises les taches
inhérentes au poste de travail occupé ».

أنه یعاد تعیین العامل لمنصب آخر حسب قدراته الفیزیولوجیة عندما یقرر طبیب العمل أن ویفهم من المادة على-

.العامل لم یعد باستطاعته إتمام مهامه الموكلة إلیه على أحسن وجه
751 - L’article 100/1 de la convention collective de l’entreprise de promotion du logement familial
(EPLF) de Tizi Ozou, Septembre 2003, dispose que : « Lorsque suite à un accident de travail ou
à une maladie professionnelle survenus durant la carrière professionnelle du travailleur en
conséquence de l’exercice de son activité, les capacités physiques ou morales du travailleur se
trouvent altérées ou diminuées et ne lui permettent plus de d’exercer les taches inhérentes ou
poste de travail d’origine, le travailleur concernné, sera sur la base d’un dossire complet et
détaillé fourni par un médecin du travail ou tout autre médecin spécialiste assermenté,
réaffecté à un poste de travail correspondant à ses capacités ».
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وعلى هذا الإجراء نصت علیه عدة اتفاقیات جماعیة سواء وطنیة أو .752سونلغاز

.جهویة

:صحیةمسألة تقدیر حالة العامل ال-ثانیا

عن أداء ما یرتبط بمنصبه بأتم انتقاص قدرات العاملحالة في إن تعدیل عقد العمل 

المرض أو حادث یرتبط بالعمل أو لسبب أجنبي أو حتى بسبب وجه، سواء بسبب 

نص في القواعد العامة لقواعد  فقد. وذلك بموجب شهادة طبیةیكون ضروریاالأمومة

وبالتالي فسواء تعلق .طب العمل الالتزام بتعیین وإبقاء العمال في عمل یتماشى وقدراتهم

الأمر بنتائج الفحوصات الدوریة أو بنتائج الفحوصات التي تتعلق باستئناف علاقة 

تزامات وهناك ال)أ(، فالقانون یوجب الأخذ بعین الاعتبار رأي طبیب العمل 753العمل

).ب(للعامل والمستخدم حیال ذلك 

:الأخذ برأي طبیب العملوجوب - أ     

الخاص بتنظیم طب العمل بشرط الأخذ برأي 120-93جاء المرسوم التنفیذي رقم 

یجب أن تأخذ الهیئة ."..:منه على أنه36، حیث نصت المادة 754طبیب العمل

التبدیل في ...المستخدمة آراء طبیب العمل بعین الاعتبار، لاسیما فیما یتعلق بما یأتي

وفي حالة رفض المستخدم الأخذ بعین الاعتبار ."المناصب بسبب إصابة صحة العامل

752
الصادرة بالجزائر في -سونلغاز–من الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة الكهرباء والغاز  186/1و 77/2أنظر المواد -

وتتلخص على أنه یمكن أن یقع النقل أو بطلب من العامل لأغراض شخصیة أو .، مرجع سابق29/12/1991

منصب آخر ملائم في حالة إجراء فحص طبي لأسباب عائلیة أو طبیة خطیرة،  وأضافت على أن إعادة التعیین في

.مؤقتاأثبت عدم أهلیة العامل على ممارسة عمله، وقد یكون القرار أي إعادة التعیین نهائیا كما قد یكون
753 - KORRICHE MED Nasr-Eddine, Droit du travail, T1, Op cit, 212.

، تنظیم طب العمل، المتضمن 1993ماي 15، المؤرخ في 120-93من المرسوم التنفیذي رقم 36المادة -754

، مرجع 07-88من القانون رقم 17/3وبنفس المعنى أتت به المادة.1993ماي 19، الصادر بتاریخ 33ر عدد .ج

.سابق
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-88 رقم من القانون38برأي طبیب العمل، فإنه یخضع لجزاءات منصوصة في المادة 

07755.

فمبدئیا على المستخدم الأخذ بعین الاعتبار رأي طبیب العمل كما نصت علیه المادة 

یخضع وجوبا كل ":، والتي جاءت على أنه07756-88من القانون رقم  01الفقرة  17

عامل أو متمهن للفحوص الطبیة الخاصة بالتوظیف وكذا الفحوص الدوریة والخاصة 

رأي الطبیب هو البحث عن المناصب التي یمكن ، لأن "والمتعلقة باستئناف العمل

.للعامل إعادة تعیینه من الوجهة الطبیة، حیث یكون القرار للمنصب الذي یلائمه أكثر

13واقتراح التعدیلات التي یمكن إدخالها عند الاقتضاء على منصب العمل طبقا للمادة 

بحادث العمل فقانون فعندما یتعلق الأمر خاصة .120757-93من المرسوم التنفیذي رقم 

الضمان الاجتماعي هو من یقرر أن العامل غیر قادر على القیام بنشاطه السابق إلا عن 

طریق تعدیل عقده بما یتماشى وقدراته، إذ لدیه الحق في إعادة التكییف المهني لیتمهن 

.758نشاطا یكون من اختیاره

على ضرورة التأكد 120-93من المرسوم التنفیذي رقم14ولقد نصّت أیضا المادة 

":من منصب العمل الذي سوف یشغله العامل بعد الفحص الطبي بنصها على أنه

یعاقب "یأتي، تنص على ماالوقایة الأمنیة والصحة وطب العمل، المتضمن 07-88من القانون رقم 38المادة -755

إلى  500أعلاه بغرامة من 28، 26، 25، 24، 23، 17، 14، 11،13، 7، 6، 5، 3كل مخالف لأحكام المواد 

دج  2.000حالة العود، یعاقب المخالف بالحبس لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة مالیة من  في.دج 1500

.مرجع سابق، "دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 4.000إلى 
.نفسه، مرجع 07-88القانون رقم -756
.، مرجع سابق120-93المرسوم التنفیذي رقم -757
.، مرجع سابق13-83من القانون رقم 32المادة راجع-758

فإن تفسیر القواعد التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالصحة والأمن وطب العمل ترى بأنه یقع على وتأكیدا على ذلك

المستخدم الالتزام بإعادة إدماج العامل بعد مرض أو حادث، لأن قدراته البدنیة تكون ضعیفة بعد الشفاء كي یشغل 

.منصبه أو منصب آخر مماثل
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یخضع كل تحویل في منصب العمل لفحص طبي جدید یهدف إلى التأكد من أن العامل 

.759"أهل لمنصب العمل المرشح لشغله

الأخذ برأي طبیب L1225-7ولقد ألزم التشریع الفرنسي في الفقرة الثانیة من المادة

العمل في حالة خلاف بین العاملة الحامل وبین المستخدم عند رفضها التعدیل الذي بادر 

القضاء الفرنسي الحالي فقد ألزم الفحص الطبي عند عودة العامل أما.760به المستخدم

منصب وهذا لهدف الاحتفاظ ب.للمؤسسة، واعتبره شرطا بعد نهایة فترة تعلیق عقد العمل

.761العامل

:التزامات العامل والمستخدم حیال حالة العجز -ب     

بعجز سوف یتحتم علیه إعادة إدماجه أو إعادة تأهیله في وظیفة إن إصابة العامل

كما یلتزم المستخدم أیضا )1(ولكن تقع علیه التزامات لذلك .أخرى غیر منصبه الأصلي

).2(مؤسسته أو في مؤسسة أخرى بضرورة إیجاد منصب للعامل سواء في

:من التزامات العامل حیال حالة العجز-1

هناك التزامات تقع على عاتق العامل المضرور في فترة التأهیل الوظیفي منها ما 

:یأتي ذكره

.متابعة العلاج المقدم للعامل من طرف هیئة الضمان الاجتماعي-

ون ترخیص من طرف الطبیب المعالج أو الطبیب المستشار الامتناع عن أي نشاط بد-

.لدى الهیئة لهدف متابعة التأهیل

.سابق، مرجع120-93المرسوم التنفیذي رقم -759
760 - « En cas de désaccord …seul le médecin de travail peut établir la nécessité médicale du
changement d’emploi et l’aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé », Celon
l’article 1225-7/2 du Code de travail français, Op cit.
761- V. Soc. 08 Jan 2008, Bull. civ.V, 1, cité par : PELISSIER Jean, LYON-CAEN Antoine,
JEAMMAUD Antoine & DOCKES Emmanuel, Les grands arrêts du droit du travail, éd DALLOZ,
Paris, 2004, p 274-275.
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.الامتثال للفحوص والمراقبة الطبیة المحددة من طرف هیئة الضمان الاجتماعي-

وعدم الامتثال لهذه الشروط یكلف العامل فقدان الحق في التأهیل من خلال توقیف 

قوم بتأهیل المصاب بعد اعلامه، ولا یتوقف الأمر عند هذا الحد أي دفع للمؤسسة التي ت

762.بل یمكن لهیئة الضمان الاجتماعي أن توقف أو تقلص من التعویض الیومي

:حیال حالة العجزمن التزامات المستخدم-2

في حالة تعرض العامل بما یؤثر على قواه الجسمیة التي تنقص من قدراته على 

العمل وإن لم تمنعه حالته، فعى المستخدم أن یجد له منصبا یتناسب وحالته الصحیة؛ 

، شرط أن 763وعلى العامل أن یطلب القیام بمدة عمل تقل عن المدة القانونیة للعمل

فإن مسألة إعادة .11764-90من القانون رقم  13دة یستجیب المستخدم لذلك وفقا للما

التأهیل للعامل لم یتم ذكرها إلا في هذه المادة التي یستفاد منها أن من صلاحیات طبیب 

العمل اقتراح التعدیلات التي یمكن ادخالها عند الاقتضاء على منصب العمل المقترح 

.765د لشغل المنصب المقترحاسناده إلى العامل، ویجب التأكد من أن هذا الأخیر مستع

هیئات الضمان الاجتماعي، المدرسة ، مذكرة ما بعد التدرج، تخصص تسییر حادث المهمة، بركان هارون-762

.34، ص 1993الوطنیة للإدارة، 
763

.162ص مرجع سابق، ، مدى تعاقدیة شروط وظروف العملبن عیسى رشید، -

فحساسیة العامل مثلا لمادة كیماویة وبتنبیه من طبیب العمل وحفاظا على صحة العامل یضطر المستخدم بإیجاد -

الطبیب، فكثیرا ما حول رئیس فریق إلى بواب بعد أن تعرض لإصابة منعته من القیام بعمله عمل له یتلاءم وتوصیات 

.السابق لعجز أو إعاقة نسبیة
.ونصت المادة على العمل بالتوقیت الجزئي.، مرجع سابق11-90القانون رقم -764

765
إلى السلطة التقدیریة للمستخدم، إعادة تأهیل العامل في منصب جدید عندما یثبت عجزه، یعود أن من هذاونعني -

لأنه إن أراد أن یعدل منصب العامل بسبب العجز بنقله إلى منصب آخر یتلائم مع الوضعیة الصحیة التي وصل 

لذا . إلیها، فیقوم بذلك شرط الأخذ بعین الاعتبار برأي طبیب العمل إن كان المنصب الجدید یتماشى وقدراته الصحیة

نه أن یلزم المستخدم إعادة تأهیله في منصب آخر وحتى طبیب العمل، الذي یبقى دوره نقول أن العامل لا یمك

.استشاري فقط، في اقتراح التعدیلات التي تتلائم مع حالة العجز
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یمكن لهیئة الضمان الاجتماعي أن تطلب من الطبیب المستشار فحص العامل 

للنظر في إمكانیة دمجه مهنیا في منصب ملائم له، حیث یقوم الطبیب المعالج بتقدیم 

ونشیر إلى أنه في حالة .الاقتراح الأفضل والمؤسس على المستخدم لدمج العامل مهنیا

ف بین الطبیب المعالج والطبیب المستشار حول دمج العامل مهنیا وتغییره المنصب، خلا

ولقد أكدت المحكمة العلیا ضرورة الأخذ بقرار طبیب العمل وبناء .766یرجع للخبرة الطبیة

على شهادة طبیة وذلك في قضیة عامل تناقصت قدراته بسبب الحساسیة التي أصابته 

.767في المهنة

766
.97ص ، مرجع سابقحمیش یمینة، -

مجلة المحكمة ، 2010مارس 04صادر في ، 551536رقم  ملفقرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة ، -767

.343، ص 01، العدد 2010لسنة العلیا

إعادة إدماج المدعي في منصب عمل یناسبه بناءا على الشهادة الطبیة المقدمة من طرفه ((...جاء في القرار و  

عن حساسیته للمواد الكیماویة، دون أن یتطرق قاضي الدرجة الأولى إلى الشهادة الطبیة الصادرة عن طبیب العمل 

یؤكد أن عمله في غلق القارورات وملئها ووسمها لا یؤثر على صحته، كما لم یناقش حالة امتناع العامل الذي 

، ولا واقعة التسریح مما یجعل 11-90من القانون رقم )7(القیام بعمله، إخلالا بواجبه المنصوص علیه في المادة 

.الحكم المطعون فیه مقصرا في التسبیب ومنعدما للأساس القانوني

حیث یبین فعلا، من الحكم المطعون فیه أنه أسس قضاءه بالغاء قرار التسریح التعسفي للمطعون ضده وإعادة 

إدراج هذا الأخیر إلى منصب عمل یناسب حالته الصحیة وتعویضه عن كافة الأضرار إلى غایة الرجوع مستندا في 

وني مستبعدا الشهادة الطبیة المسلمة من طرف ذلك على الشهادة الطبیة المقدمة من طرف العامل دون تسبیب قان

طبیب العمل للمؤسسة، في حین أن هذه الأخیرة لها قوة إثبات أكبر كونها صادرة عن طبیب خاص، فضلا عن 

المتعلق بتنظیم طب العمل تخضع العامل 15/05/1993المؤرخ في 120-93من المرسوم  14و 13المادتین 

ل كما هو الشأن في قضیة الحال، الذي یحدد المنصب الملائم للشغل ومن جهة للفحص الطبي من طرف طبیب العم

تلزم العامل بأن یمتثل للوقایة الطبیة في إطار طب العمل مع مراعاة 11-90من القانون 7/4أخرى فالمادة 

......))التدابیر الوقائیة الصحیة المتخذة في هذا الشأن
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، یؤكد على حق العامل 2007كما جاء أیضا قرار آخر من المحكمة العلیا في 

الذي أصابه عجزا جزئیا أن یحصل من الهیئة المستخدمة على منصب ملائم لحالته 

.768الصحیة، حسب ما جاء في الشهادة الطبیة

وفي القضاء فرنسي جاءت أیضا قضیة في هذا الشأن، حینما تعرض عامل لحادث

عمل، وجاء في تقریر طبیب العمل المختص على عدم قدرة العامل كلیا على القیام بأي 

أما قانون العمل المصري فقد ألزم المستخدم .769عمل مهما كان نوعه في المؤسسة

.770بسبب عجز العامل إیجاد عمل آخر بناء على طلب العامل

من طبیب المنصبقتراحا أن یكونعادة ادماج العاملوبصفة عامة یشترط لإ

.اءة العامل وفي حدود الاقتراحاتوظیفة شاغرة ملائمة مع كفالعمل وأن تكون هناك

، مجلة المحكمة 2007سبتمبر 05، صادر في 410744جتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة الا-768

.267، ص 02، العدد2007العلیا لسنة 
769- SAVATIER Jean, « A propos de l’inaptitude physique à l’emploi apparue au cours de contrat
de travail », Revue de DROIT SOCIAL, n° 12, 2009, pp (1190-1192), p 1191.

لا یعتبر عدم قدرة العامل كلیا على القیام بأي عملأنّ مفاده، 2008جویلیة 09تاریخ بقرار قضائي فرنسيجاء في و 

مبررا للمستخدم في عدم بحثه عن إمكانیة إعادة تنصیب العامل في منصب آخر داخل المؤسسة التي ینتمي إلیها، 

یضطر المستخدم لخلقه ولو بإعادة تنظیم مؤسسته خصیصا لذلك وحتى وإن لم یتواجد منصب متوفر یناسبه سوف 

الذي حكم للمستخدم بتعویض عن التسریح بدون 2009سبتمبر 16وقد حدث نزاع بین الطرفین حول قرار .العامل

ولكن القضیة أحیلت في الأخیر للشركاء .سبب جدي وحقیقي أي سرح لسبب تعرضه للعجز المستنتج طبیا عدة مرات

.ملائم لهتماعیین والضمان الاجتماعي لتتكفل بالعامل، وهذا لعدم قدرة المستخدم إعادة تنصیبه في منصب الاج
ینتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدیة ":ون العمل المصري الموحد على أنهمن قان124نصت المادة -770

عمله عجزا كلیا أیا كان سبب هذا العجز، فإن كان عجز العامل عجزا جزئیا فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا 

إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل یستطیع العامل أن یقوم به، ویثبت وجود أو عدم وجود العمل 

وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر كان على صاحب العمل بناء على .قانون التأمین الاجتماعيالآخر وفقا لأحكام

.، مرجع سابق"طلب العامل أن ینقله إلى ذلك العمل مع عدم الاخلال بأحكام القانون الاجتماعي
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الفرع الثاني

على العامل ةصحيباسبلأآثار التعديل 

إن حدث وأن تم نقل العامل إلى منصب أدنى بسبب حالته الصحیة التي جردته من 

وهذا ما یشكل .منصبه الأصلي، فسوف یؤدي حتما وبالتبعیة إلى تخفیض في الأجر

ونرى أنه من مقتضى حسن النیة، ینبغي على .أیضا تعدیلا في عنصر أساسي في العقد

مهما كان سببه سواء حادث أو مرض المستخدم إعطاء العامل الذي تعرض للعجز 

بسبب العمل أو غیر ذلك أو بسبب الحمل حیث تنقص قدرات المعنیة بالأمر، مهلة 

.معقولة لیؤهل نفسه أو یجد منصبا آخر شاغرا یلیق به

)أولا(وهنا نفرق بین حالتین ونعني بذلك حالة إعادة الإدماج الصحیة لسبب مهني

.)ثانیا(یة لسبب أجنبي وحالة إعادة الإدماج الصح

:حالة إعادة الإدماج لسبب مهني -أولا     

إذا ثبت وجود عمل آخر یستطیع العامل القیام به، كان على المستخدم وبموجب 

شهادة طبیة أن ینقل ذلك العامل سواء بصفة مؤقتة أو دائمة وأن یؤدي إلیه الأجر الذي 

.771یؤدى لمن یقوم بمثل هذا العمل، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الضمان الاجتماعي

عادة الادماج كما قد یرفض ذلك رغم أن هناك سبب قانوني یمنح فقد یقبل العامل اقتراح إ

وسنحاول عرض أمثلة في بعض الاتفاقیات الجماعیة )أ(للمستخدم الحق في التعدیل 

).ب(

:من قبل العاملامكانیة قبول أو رفض إعادة الادماج - أ     

).2(یرفضه كما قد )1(قد یقبله العامل إن إعادة الادماج بسبب مهني أمر

.389منصور محمد حسین، مرجع سابق، ص -771
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:حالة قبول العامل لإعادة الادماج-1

العلاج : "بإعادة التأهیل الوظیفي الذي یقصد منهیمكن أن تكون إعادة الادماج

الخاص الذي یقدم للعاجز لتمكینه من استعادة قدراته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء 

وللاستفادة من هذا .772"أي عمل آخر، حتى یستفاد منه في الانتاج وترفع روحه المعنویة

مان الاجتماعي یطالب فیه إعادة الاجراء في غالب الأحیان یقدم العامل طلبا لهیئة الض

.فقد یوافق صندوق الضمان الاجتماعي على ضرورة التأهیل الوظیفي.تأهیله وظیفیا

فیستفید العامل المصاب منه كما قد یرفض، لذلك یتم اللجوء إلى الخبرة الطبیة ومهما 

.773یكن القرار المتوصل إلیه یلتزم الصندوق بإخطار العامل المصاب بالقرار

في حالة موافقة العامل لمنصب العمل المقترح له وذلك في إطار مرض أو حادث 

عمل، یحق له أن یتلقى تعویضا یعادل الفرق بین أجره قبل المرض والأجر الذي 

سیتقاضاه بعد دمجه، حیث یتمثل في استمرار تلقي العامل المصاب التعویضة الیومیة، 

میة والأجر الذي یتقاضاه بعد الدمج الأجر شرط أن لا تتجاوز مجموع التعویضة الیو 

وفي حالة التجاوز یتم خفض مبلغ التعویضة .العادي لأي عامل یشغل نفس المنصب

.774الیومیة

ویكون العمل المقترح للعامل لمدة لا تتجاوز الوقت القانوني للعمل في الیوم وترتفع 

عد قدرته یحدد طبیب العمل مدة وإن لم یست.تدریجیا تماشیا مع قدرات العامل المصاب

ولا یكون التوزیع الساعي لمدة العمل .العمل المناسبة للعامل لأنها إعادة جزئیة للعمل

بالنسبة للعامل المدمج موضوع مراقبة خارجیة لقسیمة الأجر المقدمة لهیئة الضمان 

.775الاجتماعي للحصول على التعویضة الیومیة

.318، ص2001تب الجامعي الحدیث، مصر، المك،التشریعات الاجتماعیةمحمد، مجدي البتیتي -772
.104، مرجع سابق، ص قالیة فیروز-773
.، مرجع سابق13-83 رقم قانونالمن  37و 36المادتین أنظر-774
.98، مرجع سابق، ص حمیش یمینة-775
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صاب غیر قادر على ممارسة مهنته أو لا یقوم بعمل فإن أصبح إذن العامل الم

آخر إلا بعد تأهیل مهني جدید لكفاءاته العضلیة، ففي هذه الحالة یقع الالتزام على هیئة 

.776الضمان الاجتماعي القیام بذلك

یكون للمؤمن له ":فقد نصت على أنه11-83من القانون رقم 32أما المادة 

الحق في معاش العجز عندما یكون مصابا بعجز ذهب منه بنصف قدرته على العمل 

.777"أو الكسب على الأقل

:مل لإعادة الادماجاحالة رفض الع-2

قد یرفض العامل المنصب المقترح له من قبل المستخدم لعدة أسباب؛ فإذا ما تعلق 

ة التأهیل المهني، فیستفید العامل المصاب من التعویض الأمر بالمنصب المقترح نتیج

الممنوح في حالة العجز المؤقت كلیا إلى حین الشفاء أو استقرار الجروح، فإن لم یقبل 

إدماجه في المنصب الذي سمح له الطبیب المعالج وإن كان الرفض لسبب جدي ومبرر 

عاملا بسیطا، أو یكون عاملا كالتنزیل في المستوى المهني له؛ كأن یكون إطارا ویصبح 

أما إذا كان رفض العمل المقترح أو العلاج أو التأهیل دون . الخ...ویصبح حارسا لیلیا

أي سبب جدي، فیستفید العامل المصاب فقط في هذه الحالة، بتعویض یتناسب مع نسبة 

و عجزه، والذي یتم حسابه أخذا بعین الاعتبار احتمال دمجه في منصب عمله الأصلي أ

.778منصب العمل المقترح علیه

.105ص  ،قالیة فیروز، مرجع سابق-776

لیست ملزمة بذلك لدى جهة معینة، فقد یتم تكیفه داخل المؤسسة كما قد یكون لدى هیئة الضمان الاجتماعي لكن-

أما عن إجراءات إعادة التكیف، فإن رأى العامل أنه في .المستخدم، على أن تمكنه من تعلم المهنة التي یختارها بإرادته

هیئة الضمان الاجتماعي، على أن یحدد حاجة إلى ذلك وتأكد من عدم مزاولة المهنة السابقة له، فهنا یقدم طلبا إلى

وأمر الفصل في القرار یبقى دائما للجهة الطبیة التي تخضع المصاب إلى الفحص .المهنة التي یرغب في ممارستها

.الطبي، وعلى أساس النتائج یحدد قرار الاستفادة من عدمها
.، مرجع سابق11-83القانون رقم -777
.98یمینه، مرجع سابق، ص حمیش -778
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:في بعض الاتفاقیات الجماعیةعرض أمثلة -ب     

لقد نص في الاتفاقیة الجماعیة للمؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة على أنه تتم 

إعادة التعیین بقرار بعد إخطار یقدمه طبیب العمل یوصي فیه ویطلب بتغییر المنصب 

لأسباب لا نقاش فیها تدل على الحالة الصحیة، الجسدیة والعقلیة للعامل التي لم تعد 

وهنا تضطر المؤسسة إلى .عمال المسندة إلى المنصب المشغولتسمح له بالقیام بالأ

إعادة تعیین العامل وتوجیهه إلى منصب بأجر مماثل وهذا بعد تكوینه تكوینا مهنیا إذا 

.استوجب ذلك

الأعوان الذین انخفضت أجرتهم من جراء إعادة تعیینهم یجب أن تبرر وضعیتهم أما

بصفة خاصة وهذا حتى تغتنم جمیع الفرص التي من شأنها أن تسمح بترقیتهم إلى 

.779مناصب مكیفة

وجاء أیضا في الاتفاقیة الجماعیة لإنجاز الأسس الطاقویة على أن العامل المصاب 

مل، سوف یتلقى في منصبه الجدید نفس الأجر الذي كان یتلقاه بعجز مهني في إطار الع

.780خلال منصبه الأصلي وهذا مستنتج من التعویضات المرتبطة بمنصبه الأصلي

على أن العامل المعني بتعدیل عقده بسب SNVIونصت الاتفاقیة الجماعیة ل 

یب مختص مهني، یكون على أساس وثائق كاملة تقدم من طبیب العمل أو أي طب

17-96المعدلة بالأوامر 13-83والقانون 11-83وتطبیقا للقانون رقم .781ومحلف

یتكلف العون المختص بهذه الحالات ،06/07/1996782المؤرخة في  19-96و

الخاصة بالقیام بالإجراءات الضروریة لتحدید نسبة العجز، وتقوم الهیئة المستخدمة بدفع 

وفي هذه الحالة یعود الإشكال للقاضي المختص بالقضایا الاجتماعیة السلطة المطلقة في تقدیر ما إذا كان سبب -

.رفض العامل لمنصب العمل الذي تم اقتراحه ذو سبب جدي ومبرر
779

.1994في سبتمبر مبرمة،)SNVI(الوطنیة للسیارات الصناعیةلمؤسسةلمن الاتفاقیة الجماعیة 56المادة -

).غیر منشورة(
780 - Voir l’article 63, 64, 65 de la convention collective de l’entreprise nationale de réalisation
d’infrastructure énergétique, Op cit.

.، مرجع سابقSNVIمن الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة57أنظر المادة -781
782

.، مرجع سابق13-83 رقم والقانون11-83قانون رقم لا-
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والأجر .كان المنصب المقترح للعامل أقل میزةفرق الأجر حسب المنصب الأصلي إن 

المتعلق بالمنصب الجدید إن كان أكثر میزة للعامل، وهذا یكون مستقلا عن نسبة العجز 

، وهذا ما نصت علیه الاتفاقیة الجماعیة أو ما یقدمه صندوق الضمان الاجتماعي

EPLF
783.

ASTRAZENKAكما جاء في النظام الداخلي لشركة  UK LIMITED على أنه

إذا بررته أسباب طبیة، یمكن للعامل المعني أن یغیر منصب عمله، في حدود المناصب 

المتوفرة طبقا لقرارات وتعلیمات طب العمل، لیتقاضى حینها الأجر الذي یتصل بعمله 

الجدید، وهذا یطبق أیضا في حالة العجز الدائم أو الجزئي طبقا لما جاء به تشریع وتنظیم 

.784ان الاجتماعيالضم

:حالة إعادة الإدماج الصحي لسبب أجنبي-ثانیا

في حالة تعرض العامل لانتقاص قدراته لسبب أجنبي عن العمل، فالتعدیل الذي 

ینتج عن عدم القدرة البدنیة تتحتم أكثر على العامل من المستخدم، لأنه یمكن للعامل أن 

لا یكن له خیارا آخر إلا المبادرة في الإنهاء یطلب بنفسه التعدیل والطرف الذي یرفض

أما .وتحمل النتائج؛ فإن كان من طرف العامل فیجب علیه أن یخضع لإجراء الاستقالة

،  فهذا یتحقق في إطار التسریح غیر 785إذا كانت المبادرة في إنهاء العقد من المستخدم

لذا قد . 11786-90رقم من القانون  6و 5في فقرتیها 73التأدیبي على أساس المادة 

783 - Voir l’article 100/3 de la convention collective d’entreprise de promotion du logement
familial EPLF de TIZI OUZOU qui dispose que : « …l’organisme employeur servira au
travailleur soit :
- La différence de sa rémunération pour la ramener à celle afférente au poste d’origine
(avant accident ou maladie professionnelle, si celle du poste de réaffectation est de
rémunération inferieure,
- La rémunération afférente au nouveeau poste, si cela est plus favorable au travailleur,
indépendamment du taut d’ncapacité ou de capital représentatif servis par la caisse de
sécurité sociale », Op cit.

784
ASTRAZENECAمن القانون الداخلي لشركة 55المادة - UK LIMITED بالجزائر، المصادق علیه في

.وثیقة غیر منشورة.2009
785

-KORRICHE MED Nasr-Eddine, Droit du travail, T1, Op cit, p 211.
.، مرجع سابق11-90القانون رقم -786
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وبنفس الشيء بالنسبة للحالة الخاصة )أ(ینتج وأن ینخفض أجر العامل بصفة عامة 

).ب(للمرأة الحامل 

:عامةبصفة تأثیر إعادة الادماج على الأجر بالنسبة للعامل - أ     

النتیجة أن نقل العامل إلى منصب أدنى یتناسب مع قدراته، سوف یؤدي حتما إلى 

.تخفیض أجره مما یشكل مساسا بحقوق العامل وتعدیلا في عنصر أساسي وهو الأجر

من 40وجاءت أیضا المادة .787وهذا ما یثیر عدة إشكالات في هذه الحالة من التعدیل

-83یفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون رقم الذي یحدد ك27788-84المرسوم رقم 

.على أثر إعادة الادماج على الأجر11

أن یقترح علیه المستخدمL1226-2ولقد ألزم تشریع العمل الفرنسي في المادة

وعلى المستخدم أن یستشیر ممثلي العمال قبل القیام منصب آخر تتماشى مع قدراته

إلزام المستخدم اقتراح عمل آخر الذي یرتبط بقدراته ، و 789العاملباقتراح تغییر منصب 

.790یكون في أجل شهر بدایة من الزیارة الطبیة الثانیة للعودة للعمل

یكون للمؤمن له الحق في معاش العجز عندما یكون ":على أنه11-83من القانون رقم 32فقد نصت المادة -787

.سابق، مرجع 11، "مصابا بعجز ذهب منه بنصف قدرته على العمل أو الكسب على الأقل
یعد في حالة عجز، المؤمن له الذي یعاني عجزا یخفض على الأقل نصف ":أنهمنه على40وتنص المادة -788

قدرته على العمل أو الربح، أي یجعله غیر قادر أن یحصّل في أیة مهنة كانت على أجر یفوق نصف أجر منصب

سواء عند تاریخ العلاج الذي تلقاه، أو عند تاریخ أحد العمال من نفس الفئة نفسها في المهنة التي كان یمارسها، 

1983یولیو سنة 2المؤرخ في 11-83من القانون رقم 32المعاینة الطبیة للحادث، وذلك تطبیقا للمادة 

.مرجع سابق،27-84المرسوم رقم ".والمتعلق بالتأمینات الاجتماعیة
789 - L’article L12226-2 de Code de travail français dispose que : « Lorsque le salarié victime
d’une maladie ou d’un accident non professionnel… l’emplyeur lui propose un autre emploi
approprié à ses capacités… », Op cit.

أن یقوم المستخدم باقتراح منصب عمل الناتجة عن مرض أو حادث غیر مهنيبعد توقف علاقة الوتتضمن المادة أنه

ویتم تقریر عدم قدرة العامل من استعادة منصب عمله الذي كان یشغله قبل من طرف طبیب .یتلائم مع قدرات العامل

ب الأصلي الذي العمل وأن یكون من المهام الموجودة داخل المؤسسة زیادة على أن المنصب المقترح مقترن بالمنص

.سبق وأن شغله العامل كتغییره شروط العمل أو تحویله المنصب
790- Voir l’article L 1226-4, Idem.
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في حالة استحالة تغییر المنصب وجاء أیضا قرار من القضاء البلجیكي، على أنه 

تسریح بضعف الحالات حینها یعد مبررا جدیا للتسریح ویتلقى العامل تعویضا عن ال

وإن لم یعاد تنصیب العامل في منصب آخر في میعاد الشهر أو لم یتم تسریحه، .الأخرى

وإذا تم تسریح العامل بدون مبرر، فسوف یتلقى تعویضا .فعلى المستخدم أن یقدم له أجره

عن الإشعار وضعف التعویض عن التسریح زیادة للأضرار التي لحقت بالعامل بقیمة 

791شهرا12أجرة 
.

على عكس تشریع العمل الجزائري الذي لم یهتم بنتائج التعدیل بسبب الحالة الصحیة 

للعامل، فبعض الاتفاقیات  الجماعیة أوردت آثارا بالنسبة للأجر، بالرغم من أنها لم تكن 

جازمة، فقد جاء في الاتفاقیة الجماعیة لإنجاز الأسس الطاقویة على أن العامل الذي 

وسبب عجزه عن أداء عمله الأصلي من جراء ض لانتقاص قدراته لسبب صحيتعر 

مرض أو حادث أجنبي سوف یتلقى أجر المنصب الجدید الذي تم تعیینه فیه وفي 

.792أقصاها درجتین في السلم المهني

وجاء أیضا في الاتفاقیة الجماعیة للمؤسسة الوطنیة للتموین بالمواد 

على أنه یمكن تعیین العامل في منصب جدید یتلاءم أحسن ENAPHARMالصیدلانیة

مع قدراته عندما یسمح به التشریع الساري، إذا استحال على هذا الأخیر تأدیة مهامه في 

منصبه الأصلي، غیر أنه في هذه الأحوال لا ینقل إلى منصب أدنى من منصبه 

قدار النقص الذي یترتب الأصلي، وإذا حصل ذلك فإن المستخدم یلتزم بتعویض العامل م

791- Selon l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, le
travailleur est soumis a une évaluation de santé réalisé par le conseiller en prévention-médecin de
travail qui décidera selon l’article 41 ce qui suit : soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes
pour poursuivre le travail convenu, soit il peut exécuter le travail convenu moyennant certains
aménagement qu’il détermine, soit il a les aptitudes suffisantes pour exercer une autre fonction, soit
que le travailleur est inapte définitivement, in BRASSEUR Paul , CORDIER Janc-Philppe, DEAR
GILSON Laurent SCHNEIDER Marie-Paule & RAVAT Maryse, Op cit, p 143. Steve, HAUTENE
Nathalie & PELTZER Loic, Modification unilaterale de la relation de travail, Op cit, p 158.
792 - Voir l’article 63, 64, 65 de la convention collective de l’entreprise nationale de réalisation
d’infrastructures énergétiques, Op cit.
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.793عن هذا الإجراء في شكل تعویضات ومنح متنوعة

وفیما یخص عقد العمل المحدد المدة، فالمستخدم ملزم بإعادة النظر في أجر العامل 

.794الذي تقرر عدم تأهیله لسبب المرض أو الحادث

:لمرأة الحاملخاصة باحالة -ب     

ل المرأة الحامل للتعدیل الذي یطرأ على عقد عملها لیست إن مسألة قبول أو عدم قبو 

ضروریة، لأنه لا یمثل تعدیلا لعقد العمل في عناصره الأساسیة بالقدر الذي یعد تعدیلا 

.في المهام والمسؤولیة أي في شروط العمل، لأن هذا التعدیل أیضا یعد مؤقتا بطبعه

ذي تصادفه أیضا هو إمكانیة الانتقاص من بالنسبة لحالة المرأة الحامل، فالمشكل ال

أجرها خاصة إذا تم نقلها إلى منصب عمل آخر وكان تصنیف هذا المنصب أقل من 

ورغم أن المشرع لم ینص على مثل هذه الحالة وهو النقل بسبب .795منصبها الأول

الأمومة والانتقاص من أجرها فنفهم من سیاق النص أنه ینطبق حتى على الأمومة، 

كما أنه لم یعط للمرأة الحق .ما صرح به واقتصاره على حالات الحادث والمرضعكس 

في الموافقة على المنصب الجدید أو عدم موافقته، نظرا للطبیعة الإلزامیة للفحص الذي 

.796تجریه، لأن القرار یعود لطبیب العمل

793
الصادرة ENAPHARMمن الاتفاقیة الجماعیة للمؤسسة الوطنیة للتموین بالمواد الصیدلانیة 100أنظر المادة -

.وثیقة غیر منشورة.1995بالجزائر في مارس 
794- SAVATIER Jean, « Aptitude et inaptitude au travail », Revue de Droit social, n° 03, 2009, pp
(257-265). p 258.

لأن . مهلة كي یعود للعمل بعد الفحص الطبي حسب التشریع الفرنسي فلا تطبق علیهللعامللیسفي هذه الحالة ف

وإنما یكون بالفسخ .عقد العمل محدد المدة لا یمكن للمستخدم انهاؤه لسبب عدم قدرة العامل واستحالة إعادة تأهیله

.نسیةالقضائي لعقده، وهذا حسب قرارات من محكمة النقض الفر 
.، مرجع سابق302-82من المرسوم  2فقرة  25أنظر المادة -795

نلاحظ أنه عوض أن یكون القانون بجانب المرأة في هذه الفترة العصیبة، فإنه من خلال انتقالها من منصب لآخر أقل 

.مشقة وحفاظا على صحتها تكون النتیجة هي الانتقاص من الأجر
.236عطاء االله، مرجع سابق، ص تاج-796



الثانيالبابالقانونلمقتضياتوفقاالعملعقدتعديل

285

رأة الحامل إلى فیما یخص التشریع الفرنسي كان قد سار في الاتجاه أین یمنع نقل الم

ثم .797منصب عمل آخر بسبب الأمومة، وذلك حمایة لها من أنواع النقل التعسفي

اعترف لهذه الأخیرة بالحق في النقل المؤقت إذا بررته الضرورة الطبیة من جهة بشرط أن 

أما بخصوص الحفاظ .تكون المرأة المعنیة بهذا النقل مؤهلة لشغل المنصب المقترح لها

إن المشرع الفرنسي نص بصریح العبارة على أنه لا یمكن أن یترتب على على الأجر ف

.798النقل أي انتقاص من الأجرة

وبالنسبة لمنصب العمل الذي تركته المرأة الحامل حینما أخذت فترة الأمومة أي في 

فترة تعلیق علاقة عملها فهي سوف یعاد إدراجها في منصبها أو في منصب آخر وبأجر 

.، فهي في حكم حالة المرض11799-90من القانون رقم 65بیقا للمادة مماثل تط

وفي كل الحالات یلتزم المستخدم بإعادة تأهیل العامل في وظیفة جدیدة تتلاءم مع 

حالته الصحیة التي عرفت تدهورا جزئیا، أما إن رفض العامل ذلك، فإنه یمكن للمستخدم 

.لبة التعویض، لأنه المتسبب في انهاء العلاقةأن ینهي عقد العمل ولا یحق للعامل مطا

أما المستخدم فغیر ملزم بالاحتفاظ بعامل عاجز على متابعة عمله الذي سبق وأن اتفق 

ولا یتحمل المستخدم أیضا مسؤولیة انهاء عقد العمل إن لم تتوفر في .علیه قبل التعدیل

797 - Voir la loi n° 75-625 de 11 juillet 1975 contenant l’article L1222 du Code de travail français.
798- L’article L 1225-7 de Code de travail français dispose que : « … Le changement d’affectation
n’entraine aucune diminution de rémunération », Op cit.

وفیما یخص إجراءات النقل فهو یقع سواء بطلب من المعنیة أو من المستخدم، غیر أنه إن حصل نزاع أو قام -

=المستخدم وحده بمبادرة النقل بعد أن رفضت المعنیة بالأمر، فإن الضرورة الطبیة لتغییر منصب العمل وأهلیة المرأة

ویمكن أن یتم نقل المرأة .رار الأخیر یكون لطبیب العمللشغل المنصب الجدید هي التي تفصل في الأمر، والق=

.في هذه الحالة أوجب المشرع الفرنسي الموافقة الصریحة من المعنیة.الحامل إلى أحد فروع المؤسسة
وأنظر بالتفصیل الجزء المخصص لتعدیل عقد .، مرجع سابق11-90من القانون رقم 65في ذلك المادة راجع-799

.هذا الفصلالفرع الموالي منالعمل بعد التعلیق في

وكي تحقق المرأة الحامل الاستقرار سواء مهنیا أو عائلیا لابد من حمایة مركزها الوظیفي وتجنبا من انهاء علاقة 

طرف المستخدم، لأنه قد لا یتواجد منصب شاغر یتناسب مع وضعیتها الصحیة وقدرتها المهنیة، فیلجأ العمل من

المستخدم لوضع حد لعلاقة العمل وهي التي تتحمل آثاره لوحدها لأنها لم تمتثل للتعدیل المؤقت المبرر لحالتها 

.الصحیة
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علیها العامل وحتى مؤسسته مناصب شاغرة تتناسب مع الوضعیة الصحیة التي أصبح

.أنه غیر ملزم بإنشاء وظائف جدیدة تتلاءم مع حالة العامل

:ونستخلص من خلال النصوص القانونیة والاتفاقیات الجماعیة التي رأیناها على أن

النصوص التي وردت في الاتفاقیات الجماعیة التي ذكرت قضیة النقل غامضة ولا -

.توضح إن كان مؤقتا أو دائما

.عدم الانتقاص من أجرهمتضمن للعمال محل النقل بسبب صحيبعض الاتفاقیات لا-

ولم تذكر الإعانات والمساعدات أو توفیر بعض الأدوات والمستلزمات التي تسهل ربما 

أن یؤدیه جالسا بدلا من  لاسب مع حالته أو السماح له مثعلى العامل أداء عمله بما یتنا

  . إلخ...عض المرونة في ساعات العملأداءه واقفا أو تقریر ب

إن النصوص المذكورة لا تضمن للعامل استعادة منصبه إن زال السبب الذي أدى -

.لتعدیل عقده، خاصة إن كان عجز العامل مؤقتا

لذلك یستحسن عدم ترك تنظیم هذه الحالة للاتفاقیات الجماعیة أو النظم الداخلیة 

للمؤسسات، بل وعلى المشرع الجزائري أن ینظمها كما فعلت العدید من التشریعات 

كالتشریع الفرنسي أو المصري، لأنه في غیاب ضوابط قانونیة صریحة یمكن للمستخدم 

.سلطاتهأن یتعسف في هذا المجال بحكم 

المطلب الثاني 

حالة أو قاهرةلأسباب القوة ال أوتعليق علاقة العمل تعديل لأسباب ال

الضرورة

قد یتحتم على طرفي علاقة العمل إعادة النظر في عناصر العقد إذا تعلق بأسباب 

تخرج عن إرادة العامل أو حتى المستخدم، ویعین العامل في منصب آخر غیر منصبه 

ومن هذه الأسباب حالة الضرورة والقوة القاهرة التي ذكرت في القواعد العامة .الأصلي
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كما تعد أیضا حالة توقف أو عدم تنفیذ العامل .والتي تتعلق بالمؤسسة المستخدمة

لالتزاماته لمدة معلومة هي أیضا لا تؤدي إلى انهاء العقد بل تعلق فقط بعض آثاره ولكن 

في هذا المطلب سوف نتناول حالة التعدیل لأسباب تعلیق لذا . یمكن أن تتعرض للتعدیل

ثم التعدیل الذي تكون أسبابه حالة ضرورة أو قوة قاهرة )الفرع الأول(علاقة العمل 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

تعليق علاقة العملتعديل لأسباب ال

جاء في القواعد العامة للعقود التبادلیة أنه في حالة عدم تنفیذ أي طرف لالتزاماته 

ولكن . التعاقدیة یمكن للطرف الثاني بعد اعذاره أن یطالب بفسخ العقد مع طلب التعویض

وكما هو معروف أن مهام هذا الأخیر .هذه القواعد لا تطبق بحذافیرها في قانون العمل

شغل وثبات العامل في منصبه وحمایته من شبح البطالة، لذلك لا یؤدي هو استقرار ال

عارض التوقف عن العمل لفترة زمنیة إلى إنهاء العقد بل ولكن یمكن تعلیقه وتعلیق 

وقد وردت . 800بعض آثاره إذ یعتبر التعلیق المرحلة التي یختفي فیها العقد دون أن ینتهي

ق بعلاقات العمل عدة حالات یعلق عقد العمل المتعل11-90من القانون 64في المادة 

فنظام التعلیق إذن هو حمایة للعامل ضد قطع .801على إثرها تنفیذ الالتزامات التعاقدیة

.802العلاقة التعاقدیة والحفاظ على مناصب الشغل

من القانون رقم 64فمهما كانت الأسباب التي ذكرت في تشریع العمل في المادة 

فهي من التقنیات القانونیة التي كرسها . إلخ...803التوقیف التأدیبي؛ كالمرض،90-11

ومع ذلك فاستئناف العمل بعد تعلیقه، أي بعد انقضاء فترة .المشرع من أجل الاستقرار

مطابع ،والتأمینات الاجتماعیة في المملكة العربیة السعودیةالوسیط في شرح نظامي العمل ،نایل السید عید-800

.158، ص 1997الملك سعود، الریاض، 
.، مرجع سابق11-90القانون رقم -801
.327، ص مرجع سابقذیب عبد السلام، -802
.، مرجع أعلاه11-90القانون رقم -803
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ومن .التعلیق یمكن بدوره أن یصطحب بعائق آخر في تنفیذ العقد، وهو تعدیل عقد العمل

ندما حصر المشرع لحالات التعلیق المتصلة هنا یستمد المستخدم حقه في التعدیل ع

).ثانیا(ولكن فیه ضمانات للعامل رغم ذلك التعدیل كآثار )أولا(بالعامل وبأساس قانوني 

:وأساسه القانونيالعمل عقدحالات التعلیق التي قد تؤدي إلى تعدیل أهم  -أولا

خروجا عن مبدأ القوة الإلزامیة للعقد للعقود الملزمة لجانبین أنه في حالة إن أخل 

.أحد الطرفین لالتزاماته التعاقدیة تنتفي التزامات الطرف الآخر

ولكن تشریع العمل وسعیا منه لتحقیق حمایة واسعة للعامل خرج عن المبدأ السابق 

ولقد . غم تهدیدها بوقف تنفیذها لأسباب معروفة قانوناوأحاط علاقة العمل بضمانات ر 

حددت الأسباب التي قد تؤدي لتعلیق علاقة العمل من طرف المشرع وذلك بصفة 

).ب(وحدد الأساس القانوني للتعدیل الذي یمكن أن یطرأ على المنصب ) أ(حصریة 

:عقد العملتعدیلالات التعلیق التي یمكن أن تؤدي إلى ح -أ    

لقد تم تحدید الحالات التي تؤدي إلى تعلیق علاقة العمل، وهي متعددة ذكرتها المادة 

لكن هناك .وتعتبر هذه الحالات متصلة مباشرة بالعامل11-90من القانون رقم 64

حالات أخرى لم یأت بذكرها هذا القانون، إنما ذكرت في نصوص أخرى متفرقة وهي 

ف نعرض بصفة موجزة الحالات التي تتعلق بالعامل وسو .مرتبطة بالهیئة المستخدمة

).2(ثم الحالات التي لها صلة بالهیئة المستخدمة )1(

:حالات تعلیق علاقة العمل المتصلة بالعامل-1

.قد یستحیل على العامل تنفیذ العمل المتفق علیه لمدة محددة وذلك لعدة أسباب

كما سبق ذكرها هذه الحالات التي یأتي ،11804-90من القانون 64وحصرت المادة 

  :ليبیانها فیما ی

.، مرجع سابق11-90القانون رقم -804
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العطل المرضیة أو ما یماثلها، التي نص علیها التشریع والتنظیم المتعلقین بالضمان -)1

فحفاظا على الأجر والأداءات العائلیة للعامل ونظرا لتهدید .الاجتماعي كحالة الأمومة

ر إنهاء العقد ویحافظ على جمیع امتیازاته منصب عمله وجد نظام التعلیق لیحمیه من خط

 العقد تعدیللأن  یهدده عارض آخر وهو تعدیل منصبه،إنما فقط یمكن أن .805المهنیة

.یتوقف على جمیع الفحوصات والقرارات الطبیة في هذا المجال

الوقف الاحتیاطي الذي هو الحبس المؤقت لیست من الأسباب التي تنهي علاقة -)2

حتى تثبت إدانة المتهم أو  فقط كانت التهمة الموجهة إلیه، إذ تعلقالعمل مهما 

وعلى المستخدم أن یحتفظ بمنصب العامل مهما كان القرار النهائي؛ أي من .806براءته

.807یوم الوقف إلى غایة صدور الحكم القضائي النهائي

لى حین البت الوقف التأدیبي الذي یكون سواء كإجراء أولي للتسریح أو مقدمة له إ-)3

وهي . في مصیر العامل وهناك قرار تأدیبي یوقف تنفیذ مهام العامل كعقوبة تأدیبیة عادیة

تعتبر أیضا كفترة لتعلیق آثار عقد العمل والتي یجب أن تنتهي بإعادة إدراج العامل إلى 

.منصبه

اللذان داء واجب الخدمة الوطنیة وفترات الإبقاء ضمن قوات الاحتیاط أو التدریب أ -)4

یعتبران نظامین مختلفین فعقد العمل یوقف قانونا خلال كل فترة یجبر فیها العامل المعني 

.808بالأمر بأداء الواجب الوطني

805 - DOCKES Emmanuel, PESKINE Elsa & WOLDMARK Cyril, Droit du travail, 5eme éd,
DALLOZ, Paris, 2009, p 303.

.172، مرجع سابق، ص الطبیعة القانونیة لعلاقة العمل في إطار الإصلاحات الاقتصادیة،واضح رشید-806
807 - HAFNAOUI Nasri, Des causes de la suspension de la relation de travail , Colloque national,
Suspention de la relation de travail , direction de la formation de perfectionnement, INT, journeé

d’étude 11 mars 2003, Hotel El Aouassi, (sd), non publié.
ر عدد .، جالخدمة الوطنیةتقنین ، المتضمن 1974نوفمبر 15، المؤرخ في 103-74الأول نظم بالأمر رقم -808

، 1976نوفمبر  09في  ، المؤرخ11-96قد نظم بالأمر رقم فأما الثاني .1974دیسمبر 10، الصادر بتاریخ 99

.1976الصادر في،67ر عدد .، جتنظیم فترات الاحتیاطالمتضمن 
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مارسة حق الإضراب التي تعتبر من الأسباب القانونیة لتوقیف علاقة العمل م-)5

فالإضراب .809وكوسیلة ضغط على صاحب العمل لإجباره على قبول طلبات العمال

ولكن التعسف .810المشروع إذن لا یوقف علاقة العمل بل یوقف آثارها طول مدة التعلیق

في استعمال حق الإضراب یجعله وسیلة للإضرار بمصالح المستخدم، وبذلك یجب أن 

وعندما یوقف .811تكون نیة العمال متجهة لتحقیق مطالب مهنیة والاحتفاظ بعقد العمل

لعمل والقانون یضمن للعامل منصبه لكن یمكن أن یعدل مكان الإضراب تستمر علاقة ا

.العمل

مارسة مهام عمومیة انتخابیة أو نقابیة، التي یتطلب فیها التفرغ الكامل للمهام م-)6

توقف وبالتالي.والتوقف عن ممارسة العمل في المؤسسة أین ینتمي فیها العامل المعني

.علاقة العمل، وبمجرد الانتهاء یعود العامل لعمله وربما تعدل علاقة عمله

عطل بدون أجر سواء باتفاق جماعي أو عندما یتفق الطرفین بصفة متبادلة؛ ال -)7

وقد حددت الاتفاقیات الجماعیة الحالات التي یمكن أن .وتكون حتما من طلب العامل

 .        لهیطلب فیها العامل تعلیق علاقة عم

:حالات تعلیق علاقة العمل المتصلة بالهیئة المستخدمة-2

لم یذكر المشرع الجزائري الحالات أین تتوقف فیها علاقة العمل التي تتصل بالهیئة 

ومن .المستخدمة، ولكن نستنتجها من خلال تحلیل بعض النصوص القانونیة المتفرقة

:هذه الحالات ما یأتي بیانه

809
مذكرة ،الجزائري والقانون المقارنأثر ممارسة حق الإضراب على علاقة العمل الفردیة في القانون بوسعیدة دلیلة، -

تاریخ المناقشة جامعة مولود معمري،،لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، تیزي وزو

.82، ص 2006
الوقایة من النزاعات الجماعیة في ، المتضمن 1990فیفري 06، المؤرخ في 02-90من القانون رقم 32المادة -810

، المعدل والمتمم بالقانون 1990فیفري 07، الصادر بتاریخ 06ر عدد .، جالعمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب

.1991دیسمبر25، الصادر بتاریخ 68ر عدد .، ج1991دیسمبر 21، المؤرخ في 28- 91رقم 
، ص 2005، الاسكندریة، ، دار الجامعة للنشر والتوزیععلاقات العمل الجماعیة، أبو عمرو مصطفى أحمد. د -  811

372.
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سببا في تعلیق علاقة العمل كاستحالة مؤقتة لتنفیذ القوة القاهرة یمكن أن تكون-)1

الالتزامات العقدیة، وهذا نتیجة عطل في المؤسسة المستخدمة ویعود من ثم سریان العقد 

والمرجع القانوني لهذه الحالة یعود للقواعد العامة للقانون .بمجرد زوال هذه الاستحالة

.812المدني

طالة التقنیة التي ترتبط بالمؤسسة المستخدمة هي الأحداث الفجائیة التي تطرأ لبا -)2

على اقتصاد المؤسسة، ما یتطلب تخفیض أنشطتها وتتوقف على إثرها علاقة العمل 

.813بسبب مثلا نقص المواد الأولیة

وء الأحوال الجویة یمكن أن تكون أیضا سببا في توقف علاقة العمل، أي توقف س-)3

قانونا بحیث یستحیل أما النشاطات تكون محددة.المؤسسة تحت الظروف المناخیةنشاط

.814خلالهاتنفیذ العمل

المؤسسة نتیجة عرقلة حریة العمل من طرف العمال المضربین الذي یكون  غلق -)4

وهذا . بقرار إداري من المؤسسة، وتعتبر كوسیلة ضغط تلقائیة من طرف المستخدم

الإجراء لم یعترف به المشرع الجزائري، لكن واقعیا وعملیا یمكن أن یستصدر المستخدم 

.بذلك یعد سببا لتعلیق علاقة العملو  .815بأمر قضائي غلق مؤسسته من أجل الإخلاء

إدانة المستخدم بغلق المؤسسة قضائیا أو إداریا، فالأول یكون بحكم قضائي بسبب -)5

أما الثاني نتیجة .816، وهذا حمایة للمواطن والمستهلك41-75مخالفة أحكام الأمر رقم 

أو الكلي  مخالفة قواعد الصحة والأمن وطب العمل، الذي قد یؤدي إلى الغلق الجزئي

.القانون المدني الجزائري مرجع سابق-812
813- DOKES Emmanuel, PESKINE Elsa & WOLMARK Cyril, Op cit, p 313.

یؤسس تعویض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال ، 1997ینایر 10، المؤرخ في 01-97نظمه الأمر رقم -814

، الصادر بتاریخ 03ر عدد .ج ،والأشغال العمومیة والري ویحدد شروطه ومنحه وكیفیاتهالجویة لعمال قطاعات البناء 

1997.
.، مرجع سابق02-90من القانون رقم 35المادة -815
 33ر عدد .، جماستغلال بیع المشروبات والمطاع، المتضمن 1975جوان 17، المؤرخ في 41-75الأمر رقم -816

.1975لسنة 
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وهذا ما أورده .للمؤسسة بناء على قرار المحكمة والمثبت بمحضر یعده مفتش العمل

.فعلى إثرها تعلق علاقة العمل.817المتعلق بطب العمل07-88القانون رقم 

.غلق المؤسسة نتیجة مخالفة القواعد المتعلقة بحمایة البیئة، ویكون ذلك بقرار إداري-)6

تعلیق علاقة العمل إلى غایة تنفیذ الشروط المفروضة على والنتیجة الحتمیة هي 

.818المؤسسة

:الأساس القانوني للتعدیل الذي یمكن أن یطرأ على منصب العمل -ب     

، فالقاعدة التي كرسها -التي تم عرضها فیما سبق-مهما كانت أسباب التعلیق

د انقضاء فترة التعلیق، ما یمكن المشرع الجزائري هي إعادة إدراج العامل في المؤسسة بع

.اعتباره كضمان لحمایة العامل لمنصبه

یعاد ":أنهالتي نصت على 11-90من القانون رقم 65وعلى أساس المادة 

قانونا إلى مناصب عملهم أو مناصب ذات 64إدراج العمال المشار إلیهم في المادة 

نفهم ما ورد ،819"أجر مماثل بعد انقضاء الفترات التي تسببت في تعلیق علاقة العمل

فیهاعلى أنّ العامل لدیه كامل الحق في أن یعاد إدراجه في منصب عمله الأصلي الذي 

.ق علاقة عمله أو في منصب آخر یماثل هذا المنصب في الأجرتركه قبل أن تتم تعلی

وبالتالي فإعادة إدراج العامل في منصب آخر وبأجر مماثل یكون حتما إن تعذر إعادة 

قبول العامل في تعداد عمال المؤسسة في المنصب الأصلي أو إن تم حذفه من جدول 

.820ؤقتا لأحد الأسبابمناصب العمل بسبب شغور المنصب بعد توقف علاقة العمل م

.، مرجع سابق07-88القانون رقم -817
،  82ر عدد.، جحمایة البیئة، المتضمن 1983فیفري 05، المؤرخ في 03-83وهذا ما عالجه الأمر رقم -818

حمایة البیئة ، المتضمن 2003جویلیة 19، المؤرخ في 10-03بالقانون رقم )ملغى(.1983فیفري 8الصادر بتاریخ 

.2003جویلیة 20، الصادر بتاریخ 43ر عدد .، جفي إطار التنمیة المستدیمة
.، مرجع سابق11-90القانون رقم -819
، مرجع سابق، الاتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقات العمل في التشریع الجزائري، أحمیة سلیمان-820

  .288ص 
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فالمشرع إذن حسب ما تم استنتاجه، وإن كان یضمن للعامل إعادة الإدراج في 

المؤسسة المستخدمة إلا أنه لا یضمن له إعادة الإدراج في نفس المنصب الذي كان فیه 

وعلیه یمكن القول أنه یسمح بصفة ضمنیة تغییر منصب العمل .أي المنصب الأصلي

وهذا هو الأساس الذي یمنح للمستخدم حق تعدیل عقد .صة بإرادة المستخدمأو مكانه خا

.العمل للعامل بسبب تعلیق علاقة العمل لأسباب قانونیة

هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرار لها بسبب توقف الهیئة المستخدمة عن النشاط 

ر مكان العمل من طرف لمدة، أي تعلیق علاقة العمل بسبب الهیئة المستخدمة بتغیی

حیث تم التغییر وجوبا باتفاق بینه وبین ممثلي العمال في إطار الاتفاقات .المستخدم

وكل تسریح نتج عن التغییر یكون تعسفیا وإعادة ادراج العمال في .والاتفاقیات الجماعیة

مناصب عملهم أو في مناصب ذات أجر مماثل یكون بقوة القانون عملا بأحكام المادة 

وهو القرار نفسه الذي صدر من المحكمة العلیا سنة .11821-90من القانون رقم 65

.2009823وقرار آخر سنة 2008822

وباعتبار أن إعادة الإدراج من حق العامل وعموما لا یخضع لأیة شكلیة خاصة إلا 

إذا جاء نص خاص على خلاف ذلك، ومع ذلك یفترض أن القانون یضمن للعامل إعادة 

ولكن أیضا قد یكون في منصب آخر .راج في نفس المنصب الذي كان قد شغلهالإد

والحق الممنوح أیضا للمستخدم في تعدیل منصب العامل نتیجة سبب .بأجر مماثل

التعلیق یمكن أن یكون قصدا أو تعمدا منه في ذلك، دون أن یكون من الضروري أو دون 

ة م، مجلة المحك2011جوان 02صادر في ، 628543ة الاجتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغرف-821

.216، ص 2011، لسنة 02العلیا، العدد 
، ، نقلا عن حمودي 2008جوان 04، صادر في 423430قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -822

جاء و  .40 ، ص2010، دار خطاب، الجزائر، 1، جدلیل الاجتهادات القضائیة في القضایا الاجتماعیةعبد الرزاق، 

حیث أنه وعلى عكس ما جاء في الوجه المثار لیس هناك إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة بل تم توقیف ...((فیه 

نشاط المركز فقط الذي یعمل به المطعون ضده وأن المحكمة باستجابتها لطلبات المطعون ضده بإعادة إدراجه 

.))مؤسس یستوجب الرفضلمنصب عمله تكون أحسنت تطبیق القانون مما یجعل الوجه غیر
، مجلة المحكمة 2009أفریل 01، صادر في 529206قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -823

.431، ص 2009، لسنة 01العلیا، العدد 
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مكن أن یكون قد ألحق له ضرار في تغییره الأخذ بعین الاعتبار حالة رفض العامل الذي ی

من 65أنه لا یعني أن المادة )محمد نصر الدین(وحسب الأستاذ قریش .المنصب

تركت المجال للمستخدم مفتوحا أو الخیار بین الحلین اللذان جاء 11-90القانون رقم 

ثم بهما المشرع؛ فالأولویة یجب أن تكون في إعادة الإدراج في المنصب الأصلي 

وقد جاء قرار من المحكمة .824المنصب الآخر إن لم یكن ذلك المنصب المعني شاغرا

.1988825أكتوبر 31العلیا في هذا الشأن في 

:آثار التعدیل بعد تعلیق علاقة العمل-ثانیا

العامل بحق الرجوع إلى منصب عمله، وهو ما یسمى بإعادة الإدماج في یحتفظ

La)المنصب أو إعادة الإدراج  Réintégration) ونعني بذلك إعادة قبول العامل في

.تعداد عمال الهیئة المستخدمة

كما تم ذكره -، فالمشرع قد أقر 11826-90من القانون 65وتطبیقا لنص المادة 

ولذلك ضمن المشرع .تعدیل بعد تعلیق علاقة العمل ولو بصفة ضمنیةعلى ال -سابقا

ولكن أحاطه بضمان )أ(الجزائري للعامل إعادة إدراجه ولم یضمن له نفس المنصب 

).ب(الأجر المماثل لنفس المنصب 

824- KORRICHE Med Nasr-Eddine, Droit du travail, T1, Op cit, p 196.
، المجلة القضائیة1988أكتوبر 31صادر في ، 51403فة الاجتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغر -825

من المقرر ((الذي أتى فیه .45مرجع سابق، ص،عبد الرزاقعن حمودي، نقلا93ص  01، العدد 1991لسنة 

قانونا أن للعامل المحال على الاستیداع أن یطلب كتابیا إعادة دمجه في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل، 

.ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك یعد خرقا للقانون

أن الطاعن كان یشغل منصب رئیس مصلحة بالمؤسسة وأنه أعید إدماجه -في قضیة الحال-ولما كان من الثابت

عد الاستیداع في منصب عون مؤهل في حین أن منصبه الأصلي ظل شاغرا وأن المجلس الذي رفض طلبه في ب

.إعادة دمجه في منصبه الأصلي خرق القانون

.))ك استوجب نقض القرار المطعون فیهومتى كان الأمر كذل
.، مرجع سابق11-90القانون رقم -826
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:عدم ضمان نفس المنصب الأصلي للعامل - أ     

تعلیق علاقة العمل بأنه مهما كان سببه، فهو أصلا حمایة ضد یتبین لنا نظام

ومع ذلك فاستئناف علاقة العمل بعد انقضاء فترة التعلیق یمكن أن .الإنهاء لعقد العمل

.827تصطحب بتعدیل في شروط تنفیذ العقد ویمكن أن یكون مكان العمل

ن كانت المدة غیر كما یمكن أن تؤثر مدة التعلیق على منصب العمل، وخاصة إ

وقد تتأثر المؤسسة المستخدمة بسبب المنصب الشاغر الذي تركه العامل ویكون .معلومة

وإن عاد العامل بعد انقضاء فترة .ملزما بتعیین أو استخلاف عامل آخر في منصبه

وجاء مثلا في .التعلیق، یلتزم المستخدم بإعادة دمجه في منصب آخر مماثل في الأجر

یق بسبب الخدمة الوطنیة في حالة ما تم إلغاء المنصب سوف یعاد إدراج حالة التعل

كما یمكن أن یدرج في .العامل لمنصب مماثل، حتى ولو كان المنصب زائدا عن العدد

.828مؤسسته الأصلیة أو أحد فروعها

وینتج بذلك عن الاعتراف الضمني للمشرع بتعدیل عقد العمل بعد تعلیقه أثرین 

:وهما

تفاظه بالأجر، فلا یثیر أي إشكال؛ ي حالة قبول العامل للتعدیل في المنصب واحف -

.بالتالي یعدل عقده وفقا لإجراءات تغییر المنصب

ما إذا تعلق الأمر برفض العامل، فرفضه یعد استقالة منه، ویخضع بذلك للنظام أ -

.القانوني للاستقالة

إعادة الإدراج حقا للعامل حتى ولو في منصب آخر وبمجرد رجوع العامل وتعتبر

فمثلا في حالة وقف العامل بسبب عقوبة سالبة للحریة، على .بعد انتهاء فترة التعلیق

نقل إلى مكان بها العامل سابقا ولكن نرى أن الأن یتم نقل العامل إلى وحدات غیر تلك التي كان یعمل یمكن-827

ولذلك یمكن أن  إلخ...الإقامة والسكنو  عامل كتبعات التنقل من مكان لآخرآخر یمكن أن یسبب نفقات إضافیة لل

.یرفض قرار تغییر المنصب ولو بأجر مماثل
.، مرجع سابق103-74الأمر رقم من 37أنظر المادة -828
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المستخدم أن یعید إدراج العامل عندما یصبح القرار نهائیا والذي یضع حدا من الحرمان 

.829أن من المحكمة العلیاوجاءت قضیة في هذا الش.من الحریة

:ضمان الأجر المماثل -ب     

،  فإن المشرع الجزائري رغم أنه أقر 11830-90من القانون رقم 65رجوعا للمادة 

ضمنیا بإمكانیة تعدیل عقد العمل بعد انقضاء فترة التعلیق، إلا أن الأهم هو إحاطته في 

ما كان المنصب الذي سوف یشغله الوقت نفسه بضمان أجره الذي لا یجب أن یتغیر مه

فهو بذلك یحمي عنصرا أساسیا ومصدر ".نفس المنصب بالأجر المماثل"أي بعبارة 

.831عیش العامل ألا وهو الراتب ویعتبر إذن الشرط الوحید لضمان منصبه

.فقد أجاز المشرع الجزائري للعامل العودة لمنصب عمله بعد انتهاء سبب التعلیق

دید الذي یستحقه سواء كان المنصب الأول نفسه أو منصب یماثله یكون والمنصب الج

وإن كان تغیر المنصب راجع لطبیعة المؤسسة، یشترط أن .حسب وضعیة العامل

ویحافظ على رتبته ودرجة .یتقاضى العامل نفس ما كان یتقاضاه في المنصب الأول

.2001833ار صادر سنة وهذا ما ذهبت إلیه أیضا المحكمة العلیا في قر .832وظیفته

عبد ، نقل عن ذیب 1999فیفري 09صادر في ، 168545ة الاجتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغرف-829

یوما من الحبس المؤقت، بسبب تهمة السرقة 15ففي قضیة عامل استعاد حریته بعد .342، مرجع سابق، ص السلام

شهرا، واعتبرت المحكمة العلیا أن تمدید 13المستخدم بإعادة إدراجه فیها إلا بمرور التي وقعت بالمؤسسة، ولم یقم 

.الوقف من المستخدم كان تعسفیا وأقرت للعامل الحق في أن یطالب من المستخدم تعویضا عن تلك الفترة
.، مرجع سابق11-90القانون رقم -830
المبدأ القانوني السائد في مجال الأجر هو أن للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى وهذا طبقا للمادة  إن - 831

.نفسه، مرجع 11-90من القانون رقم 80
، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الاجتماعي، كلیة وضعیة العامل المتغیب داخل المؤسسة، رحوي فؤاد-832

.100، ص 2014-2013یة عنة الجامسیاسیة، جامعة وهران، السالحقوق والعلوم ال
، المجلة القضائیة 2001سبتمبر 12، صادر في 226439قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -833

.375، ص 2008لسنة  57عدد 
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ولكن خارج عن الضمانة التي جاء بها المشرع كقاعدة في الأجر المماثل للمنصب 

الأصلي، نجد أن هناك حالات استثنائیة على دفع الأجر المماثل، وذلك عندما تتوقف 

.834علاقة العمل ولا یعود العامل بالقدرات نفسها التي كان علیها في منصبه الأصلي

ولأن تعدیل عنصر العمل في حالة المرض لا یكون أساسیا ولكن یعتبر تعدیل ثانوي أو 

اشتراط المنصب 11-90من القانون رقم 65غیر جوهري لأنه كما جاء في المادة 

الجدید الذي یقترحه على العامل بعد عودته من الحالة التي علقت علاقة عمله أن یكون 

تى یكون للعامل الأجر المماثل نفسه یجب أن یكون وح.بأجر مماثل للمنصب الأصلي

وإذا خالف المستخدم هذا الشرط الذي جاءت .نفسهاالمنصب الجدید من الدرجة الوظیفیة

الذي یعتبر كضمانة للعامل بعد عودته من حالة 11-90من القانون رقم 65به المادة 

.التعلیق، فسوف یكون التعدیل غیر مشروع ویتحمل آثار ذلك

وحتى تشریع العمل الفرنسي ضمن للمرأة بعد توقف علاقة عملها بسبب وضع 

.835الحمل منصب عملها أو منصب عمل آخر ولكن بأجر مماثل

.، مرجع سابق07-88من القانون رقم 17أنظر المادة -834

حالة المرض والتي نص علیها قانون الضمان الاجتماعي كالأمومة والمرض أو الحادث العادي أو من هنانقصدو  -  

بسبب العمل أو المرض المهني، ففي هذه الحالة قد تؤثر نتائج المرض في قدرات العامل وبذلك، فعلى المستخدم أن 

كثر راجع التعدیل لأسباب صحیة من ولتفصیل أ.یبحث للعامل عن منصب ملائم یعین فیه باقتراح من طبیب العمل

.هذا الفصل
835 - L’article 1225-25 du code de travail français dispose que : « A l’issue du congé de maternité,
la salarieé retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération
au moins équivalente », Op cit.
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الفرع الثاني

حالة الضرورة أوالقوة القاهرةلأسبابديل عقد العمل تع

قد تبرر ضرورات الحفاظ على المصالح الاقتصادیة للمؤسسة المستخدمة، منح 

المستخدم صلاحیات التغییر في عقد العمل في عناصره الأساسیة تغییرا مؤقتا؛ وهذا بغیة 

.836استمرار العمل داخل المؤسسة

ین كذلك، فإن مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود قد یبرر منح المستخدمین الذ

یتعرضون لمثل حالة الضرورة والقوة القاهرة سلطة فرض هذا التعدیل؛ ذلك أنه مؤقت 

.837بطبیعته ومبررات فرضه تعود لأسباب تخرج عن إرادة صاحب العمل

وطبقا للقواعد العامة، حین تتغیر الظروف التي وضع أثناءها العقد إلى الحد 

متفق علیه یرهق المدین، فإنه تراعى هذه الظروف الذي یجعل من تنفیذ الالتزام بالشكل ال

في تنفیذ العقد بما یحقق مصلحة الأطراف المتعاقدة، إذ لا یمكن الاعتداد بمبدأ سلطان 

وهذا تطبیقا للقواعد العامة التي جاء بها القانون المدني الجزائري في المادة .838الإرادة

قانون العمل، إلاّ ما نستنتجه رغم أنه لم یذكر المشرع هذه الحالة في.839منه107

.ضمنیا

لا یخفى على أي كان أن هذا الهدف یحقق فائدة مزدوجة، سواء للعامل في الحفاظ على مورد رزقه ولصاحب -836

.العمل على ملكه
  . 417ص  ،مرجع سابق، لوسة اسكة نیان-837
رسالة مقدمة ،وتنفیذهمدى اعتداد القانون الجزائري بمبدأ سلطان الإرادة في إنشاء العقد ،خلیفاتي عبد الرحمان-838

ص  ،1987لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، تاریخ المناقشة 

81.
.، مرجع سابقيالمدني الجزائر قانونال -  839

إن موضوع الظروف الطارئة في مفهوم القواعد العامة التي جاء بها القانون المدني یهدف إلى اصلاح الخلل الذي -

یحدث في مركز طرفي العقد والذي یتطلب إعادة التوازن عن طریق التخفیف من التزام المدین إلى الحد المعقول، ولكن 

لانتظار حتى یجبر الضرر وعدم التوازن بین العامل والمستخدم للتدخل المسألة مختلفة في عقود العمل التي لا تحتمل ا

.لإعادة التوازن وإمكانیة تحسین وجبر ما هو ضرر ومحاولة تحسین الوضعیة الاقتصادیة للمؤسسة
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كون عقد العمل من عقود المدة فیمكن تطبیق نظریة الظروف الطارئة، التي یهدف 

تطبیقها إلى إصلاح ما اختل من توازن اقتصادي للعقد في الفترة ما بین إبرامه وتنفیذه 

رت شروط تطبیق تلك نتیجة للظروف الاستثنائیة التي طرأت خلال هذه الفترة، ومتى تواف

النظریة، فإنه یمكن اللجوء إلیها لتعدیل التزام كل من العامل والمستخدم، إذا ما أصبح 

.840التزام أي منهما مرهقا نتیجة لما طرأ من حالة ضرورة أو قوة قاهرة

وتطبیقا لهذه القواعد في عقود العمل، فإن دعت الضرورة أو القوة القاهرة إلى إجراء 

تعدیل في عقد العمل، كان للمستخدم الصلاحیة في إجراءه وأن یكلف العامل بعمل 

وقد ) أولا(یختلف عن عمله الأصلي إن تحققت حالة الضرورة والقوة القاهرة بشروطها 

).ثانیا(عن ذلك آثارا ینتج عن التعدیل الناجم

:فر حالة الضرورة والقوة القاهرةتو شروط - أولا

أمام مرور المؤسسة بالوضعیة الصعبة، كان علیها البحث عن الحلول المناسبة 

الخروج عن قاعدة عدم جواز لمستخدموتحمل تلك الظروف، فأجازت معظم التشریعات ل

.تكلیف العامل بعمل آخر غیر المتفق علیه في العقد، على أن یكون ذلك بصفة مؤقتة

ویتبین ذلك أن قانون العمل یجعل من حالة الضرورة والقوة القاهرة مبررا یخوله وحده في 

علیه، بعمل آخر غیر المتفق -ودون الحصول على موافقته–الانفراد في تكلیف العامل 

ویترتب على ذلك التزام العامل بالخضوع لهذا .حتى ولو كان مختلفا عنه اختلافا جوهریا

التكلیف، إن اقتضته الضرورة أو القوة القاهرة، دون أن یملك الامتناع عن أدائه، بحجة 

ومن المنطق أن هذا التغییر یجب أن یكون .أنه لیس هو العمل المتفق علیه في العقد

ا لا دائما، فهو مرهون بحالة الضرورة والقوة القاهرة، فلا یدوم إلا بالقدر اللازم تغییرا مؤقت

.841لمواجهتها

77ملاوي ابراهیم، مرجع سابق، ص -840
.516أنور سلیم عصام، مرجع سابق، . د  -  841
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لقد وجدت عدة مواقف من قوانین العمل المقارنة حول منح المستخدم حق تعدیل عقد 

.842العمل في حالة الضرورة والقوة القاهرة

صاحب العمل، إلا أن القانون لم وإن كان هذا التعدیل مؤقتا بصفته فهو حق ل

فمن خلال هذا نستخلص .یتركه دون قیود وشروط بغیة حمایة العامل من هذه السلطة

أنه كي یبرر المستخدم تعدیل عقد العمل بسبب حالتي الضرورة والقوة القاهرة یشترط 

.)ب(ویجب أن یكون التعدیل بصفة مؤقتة  )أ(وجوب توفرهما

  والقوة القاهرة أفر حالتي الضرورة وجوب تو  - أ     

ثم تطبیقاتها في )1(بإیجاد تعریف لحالتي الضرورة والقوة القاهرة البدایة نقوم في 

).2(التشریعات المقارنة 

:التعریف بالحالتین-1

تعتبر حالة الضرورة مبدأ عام للقانون وهي إباحة مخالفة القاعدة القانونیة لتفادي -

كأن یشب الحریق في مصنع، وعندها .جسیم، فالفرد یختار أقل الخطر ضرراخطر

یضطر المستخدم بأن یأمر توكیل العامل بإطفاء الحریق رغم عدم الاتفاق على ذلك في 

ولا یجوز للعامل التمسك بالعمل الأصلي، لأنه یمكنه الرجوع له بعد نهایة الحالة . العقد

.843الطارئة

.363، ص 2007،، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروتنون العملقاحمدان حسین عبد اللطیف، -842

أنه ما من أمر یمنع الاعتراف بهذا الحق الذي یعد تطبیقا  ونشراح القانون یر بعض على الرغم من ذلك، فإن -

تقتضیه ضرورات الحفاظ على التضامن بین العمال والمستخدم هو واجبلأن .لمبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود

.المصالح الاقتصادیة للبلاد
.418لوسة إسكة نیان، مرجع سابق، ص -843

وهو المبرر الوحید لتعدیل عقد 11-90من القانون رقم 31إن المشرع الجزائري قد حصر حالة الضرورة في المادة -

حین أن حالة الضرورة تتضمن حالات أخرى غیر الحالة التي أشار إلیها المشرع،  في. من طرف المستخدملالعام

لأن المؤسسة قد تتعرض لحالات عدة من حالات الضرورة التي تم .جاءت على سبیل الحصر كأساس للتعدیلالتيو 

=لات الضرورة والسببلذا من الأفضل لو وسع المشرع لمجال حا...ذكرها في المتن كاحتراق المؤسسة أو انفجار فیها،
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قاهرة فهي قوة تعدم الإرادة ویستحیل على المرء مقاومتها وهو ظرف أما القوة ال-

وقد عرفها الفقه في مجال العقود بأنها الواقعة التي لا یمكن .استثنائي لا یمكن دفعه

أما تعریفها في عقود العمل فیصعب تقدیم تعریف .توقعها وینتج استحالة تنفیذ الالتزام

.844جال قانون العملجامع مانع، لأن مفهومها نسبي في م

أن حالة الضرورة قد تتوافر في غیر )حسام الدین كامل الأهواني(ویرى الفقیه 

الحالات التي ذكرت في التشریعات، حیث أن هذه الحالات قد وردت على سبیل المثال 

باعتبارها الحالات الأكثر شیوعا ووقوعا، لذلك یجوز للمستخدم أن یكلف العامل بعمل 

فق علیه عندما یكون الضرر الذي یصیب هذا العامل من جراء هذا التغییر غیر المت

خفیفا بالمقارنة مع الضرر الذي یتم تفادیه بهذا التعدیل عكس من یرى أن حالة الضرورة 

.845لا تتوافر إلا في حالة القوة القاهرة

:لمختلفةالحالتین في التشریعات اتطبیق-2

:في التشریع الجزائري-

لقد أشار المشرع الجزائري إلى تكلیف العامل بعمل غیر عمله الأصلي، أي إمكانیة 

تعدیل حجم العمل باللجوء إلى ساعات إضافیة من أجل الوقایة من بعض الأضرار التي 

یجب ":على ما یلي11-90من القانون رقم 31وعلى ذلك نصت المادة .یمكن أن تقع

الإضافیة استجابة إلى ضرورة مطلقة في الخدمة، كما أن یكون اللجوء إلى الساعات

.یجب أن یكتسي هذا اللجوء طابعا استثنائیا

أنه قد تتعدد الظروف الاستثنائیة الخاصة التي تضر المؤسسة والتي یمكن للمستخدم أن یتجنبها إن لجأ لتعدیل عقود =

.العمل
.187بقة عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص -844

الإنسان لكن یختلفان في أن تشترك القوة القاهرة مع حالة الضرورة في المصدر الموحد؛ سواء الطبیعة أونرى أنه و  -  

.حالة الضرورة تضیق فسحة الاختیار أما القوة القاهرة فتعدمها
.448، ص مرجع سابق، شرح قانون العمل،حسام الدین كامل الأهواني-845
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وفي هذه الحالة یجوز للمستخدم أن یطلب من أي عامل أداء ساعات إضافیة، 

من المدة القانونیة المذكورة %20زیادة على المدة القانونیة للعمل، دون أن تتعدى 

  .أعلاه 26المادة مع مراعاة أحكام 

غیر أنه یجوز مخالفة الحدود المنصوص علیها في الفقرة من هذه المادة في 

الحالات المذكورة صراحة أدناه وضمن الشروط المحددة في الاتفاقیات والاتفاقات 

:الجماعیة، وهي

.الوقایة من الحوادث الوشیكة الوقوع أو إصلاح الأضرار الناجمة عن الحوادث-

.هاء الأشغال التي یمكن أن یتسبب توقفها، بحكم طبیعتها، في أضرارإن-

لزاما مفتش العمل المختص یستشار وجوبا في مثل هذه الحالات ممثلو العمال ویعلم إ

.846"إقلیمیا

وتثور المسألة هنا حول حجم الاستجابة للضرورة المطلقة، فهل نرفع من عدد 

  ؟   847الساعات أم نتخلى عن تلبیة ما تطلبه تلك الضرورة

نشیر إلى أن اللجوء إلى الساعات الإضافیة لا یكون فقط في حالة الضرورة أو 

خدم في علاقة العمل إلى القوة القاهرة، بل هي صورة من صوره، لأنه قد یلجأ المست

.ساعات إضافیة لا تدخل في مجال القوة القاهرة أو حالة الضرورة، إنما ساعات عادیة

على إمكانیة تأجیل الراحة 11-90من القانون رقم 37كما جاء أیضا في المادة 

یمكن تأجیل الراحة الأسبوعیة ":الأسبوعیة للعامل للسبب نفسه ، إذ نصت على ما یأتي

أو التمتع بها في یوم آخر إذا استدعت ذلك الضرورات الاقتصادیة أو ضرورات تنظیم 

.، مرجع سابق11-90القانون رقم -846
هذه الحالة لم یتطرق التشریع والقضاء الجزائریین للمسألة قصد تحدید الحد الأقصى للساعات الإضافیة التي  في -  847

ن نقول أ، فوهذا كله بهدف التوفیق بین مصالح الطرفین.حددت بثمانیة ساعات بعملیة حسابیة حتى إن لم تفي الغرض

.لأن یكون على حساب العامإشباع ما تفرضه المطالب لا یجب
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لذا یمكن أن یكون هناك ظرف طارئ لا مفر من مواجهته إلا بتعدیل وقت .848"الإنتاج

.849العمل وذلك بالزیادة فیه إن تطلب ذلك

بأن المشرع الجزائري منح للمستخدم حق یمكن استخلاص من خلال هذه المواد

.تعدیل العقد في حالة الضرورة والقوة القاهرة بصفة ضمنیة

:في التشریعات المقارنة-

على عكس التشریع الجزائري فبعض التشریعات الأخرى قد أجازت للمستخدم إمكانیة 

رة؛ منها التشریع المصري تعدیل العقد في حالتي الضرورة والقوة القاهرة بصریح العبا

.وكذا تشریع العمل الفرنسيوالتشریع الأردني

على أن المشرع المصري قد منح 76ورد في قانون العمل المصري في مادته -

للمستخدم حقا في تعدیل عقود العمل إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ولا یمكن تكییفه على 

المستخدم إلى الحد الذي یمكنه مواجهة أنه تعدیل تعسفي وإنما الغرض هو تخفیض التزام

.850هذه الظروف

.سابق، مرجع 11-90القانون رقم -848
، إذ یمكن أن تستدعي رفا طارئا للجوء إلى الساعات الإضافیةظمع الإشارة هنا أنه لا یشترط أن یكون هناك -849

بعض الضرورات وتتدخل فیها السلطة العمومیة بموجب قرار وزاري، كبعض النشاطات أو الخدمات الضروریة، نذكر 

.منها المخبزة أو أو الصیدلیة

لا یجوز لصاحب العمل أن یخرج عن الشروط المتفق علیها في عقد العمل ":على أنهونصت المادة -850

یة العمل الجماعیة أو أن  یكلف العامل بعمل غیر متفق علیه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا الفردي أو اتفاق

قانون العمل ،..."لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن یكون ذلك بصفة مؤقتة

.المصري، مرجع سابق

قانون العمل في القطاع الأهلي لمملكة المتضمن 2012لسنة 36من القانون رقم 22وبنفس المعنى جاء في المادة 

:المنشور على الموقع الالكتروني، 2012أوت  02، المؤرخة في 3063ر عدد .، جالبحرین
www.legalaffairs.gov.bh/media/legalPDF/k3612.pdf
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منه على حق تعدیل عقد 17ومنح قانون العمل الأردني لصاحب العمل وفقا للمادة -

.851العمل في حالة الضرورة والقوة القاهرة في حدود الضروف التي جاءت بها

الة حدوث أما تشریع العمل الفرنسي منح للمستخدم تعدیل مناصب العمال في ح-

ضروف استثنائیة كالقوة القاهرة أو تهدید بانتشار وباء اللجوء لنوع من العمل وهو العمل 

الذي یعتبر كتعدیل لمناصب العمل وهذا لهدف استمرار النشاط Télétravailعن بعد 

وتحدد شروط واجراءات تطبیقها بمرسوم من .في المؤسسة وحفاظا على سلامة العمال

.852طرف مجلس الدولة

ویعد تكلیف العامل بأداء عمل یختلف عن عمله الأصلي اختلافا جوهریا تفادیا 

للأضرار بالمؤسسة التي یعد العمال أحد عناصر الإنتاج الأساسیة فیها وأحد أهم أركانها، 

.والتي لا یستمر العمل فیها إلا بوجودهم وتعاونهم

غرق أو انفجار إحدى الآلات الموجودة فالمؤسسة إذن یمكنها أن تتعرض لتهدم أو

أو كأن یحدث طفح في المجاري العمومیة أو شأن الحوادث الاستثنائیة على 853فیها

.854مستوى المؤسسة كالتكهرب في الأسلاك الذي ینذر باندلاع حریق أو اندلاعه فعلا

ما نشأ عنه أو في حالة القوة إذا دعت الضرورة لذلك، منعا لوقوع حادث أو لإصلاح":ونصت المادة على أنه-851

القاهرة وفي الحالات الأخرى التي ینص علیها القانون، على أن یكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي 

ي، مرجع قانون العمل الأردن، یتضمن 1996مارس 02، المؤرخ في 1996-8قانون رقم ال . "اقتضى هذا العمل

.سابق
852 - L’article L1222-11 dispose que : « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de
menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut etre
considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécéssaire pour permettre la
continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. Les conditions et
les modalités d’application du présent article sont définies par décret en conseil d’Etat ». Op
cit.

.170، ص مرجع سابق،الاجتماعيالوسیط في القانون ، البرعي أحمد حسن-853
.410، صمرجع سابقمحمود،همام محمد زهران -854
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ملها، كما یدخل ضمن حالات القوة القاهرة الحریق الذي یقضي على المؤسسة بأك

الحروب والكوارث الطبیعیة كالزلزال والفیضانات، ویدخل أیضا توقف استیراد المواد الخام 

التي تعتبر عنصرا أساسیا في الصناعة التي تشغلها المؤسسة أو انعدام المواد في 

ویندرج أیضا ضمن حالات القوة القاهرة صدور تشریعات أو قرارات .الأسواق المحلیة

.855...عمال الأجانبتحدد مثلا عدد ال

ولم یكیف القضاء الجزائري الظروف الاقتصادیة بمثابة القوة القاهرة رغم أنها خارجة 

وهو ما یتبین من خلال قرار من اجتهاد .عن إرادة الطرفین وأنها أیضا تحقق شروطها

الها بین الدیوان الوطني لتربیة الأنغام وأحد عم135581المحكمة العلیا في الملف رقم 

.856إثر حریق شب في مكان العمل

:حدوث التعدیل بصفة مؤقتة -ب  

القید الثاني أو الشرط الآخر الذي لا بد أن تتوافره حالة الضرورة والقوة القاهرة هو 

أن یكون نوع تغییر العمل بصورة مؤقتة، فقد اقتضى التغییر هاتین الحالتین، ویتعین على 

.857أن تقدر بقدرها، ویعود العامل إلى عمله الأصلي بعد زوالهما

ثم امكانیة تقیید حالة )1(قصود بالتعدیل بصفة مؤقتة فلا بد بدایة التطرق للم

).2(الضرورة والقوة القاهرة في بعض التشریعات 

.187بقة عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص -855
شرفي محمد، سریان علاقة العمل " عن ، نقلا135581رقم ملف ، الغرفة الاجتماعیة،قرار المحكمة العلیا-856

.52، ص 1997العلیا، دار القصبة للنشر، الجزائر، ونشأتها ونهایتها، المجلة القضائیة للمحكمة 

ویغلب على الظن، أن الأزمات الاقتصادیة تخرج عن هاتین الحالتین وذلك لغیاب وصف المباغتة والمفاجأة -

.كما أن حالة الإفلاس والتصفیة القضائیة لا یعتبران أیضا من ضمن القوة القاهرة.والإحداق والتأقیت بشأنها
  .139ص  مرجع سابق،،مطر محمد یحي.حمدي عبد الرحمان ، د .د - 857
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:التعدیل بصفة مؤقتةبحدوثالمقصود-1

یعتبر شرط حدوث التعدیل بصفة مؤقتة قید زماني، یجب أن یرافق هذا الوضع 

غایر لعمله یقوم منذ قیام حالة الضرورة أو القوة فالتزام العامل بأداء العمل الم.الاستثنائي

وخلال هذه المدة على العامل أن یقوم بالعمل الموكول له وأن .القاهرة وینتهي بانتهائها

.858یلتزم بذلك ویجب أن یوفي به، وهذا تحت طائلة المسائلة

ة أو عمل وقد عبر القضاء الجزائري عن أسباب حالة القوة القاهرة كالحالة العرضی

الحاكم، بمعنى یكون سبب انهاء النشاط للمؤسسة مثلا مفاجئا وغیر متوقع، لا یمكن 

أما التوقف عن .تفادیه أو مقاومته أو التحكم فیه، خارجا عن نطاق إرادة المستخدم

.859النشاط لأسباب اقتصادیة لا یدخل ضمن هذه الحالة

مل في ظروف وشروط أدائه، والقصد فالسماح باتخاذ إجراءات التغییر في أصل الع

ولما كانت .من ذلك هو مواجهة الظروف والحوادث الطارئة بما تنذر به من ضرر

الضرورات تقدر بقدرها فإن هذه الإجراءات لا تكون جائزة إلا في الحدود اللازمة من 

.860الناحیة الموضوعیة والزمنیة لمواجهة هذه الحوادث التي تطرأ وفي صالح المؤسسة

حیث هنا لا یجوز للمستخدم أن یتخذ من الإجراءات ما یتجاوز مطلب مجابهة هذه 

ویمتنع علیه أن یضفي .الظروف وإلا كان ذلك معیبا بعیب التعسف في استعمال الحق

.170، ص 2010، دار النهضة العربیة، القاهرة، شرح قانون العمل الجدیدالسید عید نایل، -858

یكلف المستخدم العمال بالوقوف على آلة معینة بسبب ضرورة وهي مرض العامل المختص بالعمل علیه، وذلك  فقد -

الضرورات تقدر –وذلك وفقا للقاعدة الفقهیة .حتى یرجع أو بمقدور المستخدم تدبیر عامل آخر أقرب للتخصص

.-بقدرها
ة ، مجلة المحكم2009دیسمبر  03في  صادر، 534176رقم  ملفالمحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة،  رقرا -  859

المؤسسة أقفلت أبوابها نهائیا وتوقفت عن ((...، وجاء في القرار على أن 169، ص 2011، 01العلیا، العدد 

بمعنى یكون سبب انهاء النشاط مفاجئا وغیر متوقع، لا .النشاط بسبب قوة قاهرة أو حالة عرضیة أو عمل الحاكم

مع الإشارة إلى أن التوقف عن النشاط ...مقاومته أو التحكم فیه، خارجا عن نطاق إرادة المستخدمیمكن تفادیه أو

...)).لأسباب اقتصادیة لا یدخل في هذه الحالة
860 - Cass.soc.22 jan.21 Bull civ.V p50. Qui dispose que (( l’ aménagement provisoire de ses
conditions de travail dans l’intérêt de l’entreprise)).
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":منه76ما عبر عنه المشرع المصري في المادة .861علیها صفة الدوام والاستقرار

وهي . ذ یتوقف العمل بها بعد انتهاء دواعیهاإ. 862"على أن یكون ذلك بصفة مؤقتة...

، 11-90من القانون رقم 31العبارة التي سهي المشرع الجزائري عن ذكرها في المادة 

عندما أوجب اللجوء إلى الساعات الإضافیة غیر أنه أوجب أن یكتسي هذا اللجوء طابعا 

.863استثنائیا

وقد جاء في قضاء محكمة النقض المصریة حكم حول الطابع الاستثنائي لحالة 

.864الضرورة والقوة القاهرة

:تقیید حالة الضرورة والقوة القاهرة بمدة قصوى-2

أما عن تقیید المدة لحالة الضرورة والقوة القاهرة فقد تم تحدیدها من قبل بعض 

.865الذي وضع حدا أقصى لهذه الحالة بثلاثة أشهرالتشریعات كالقانون السوري 

فالقانون إذن أوجب أن تغییر العمل لا بد وأن یكون مؤقتا، لأن الضرورة بطبیعتها مؤقتة 

.ولیست حالة دائمة وبعدها ینتهي التغییر بانتهاء الضرورة والقوة القاهرة

فالتغییر إذن لا یدوم إلا بالقدر اللازم لمواجهة هذه الأخیرة وبالتالي یزول الالتزام 

فإن حدث فیضانا وعمرت أرض المصنع واستعملت به النار فهددت .الجدید بزوالهما

بإتلاف الآلات والمواد الخامة به، فالمستخدم یكون محتما علیه تكلیف جمیع العمال 

لمیاه أو إطفاء النار حتى ولو كانت هذه المهام لا تدخل في بالعمل على تصریف ا

  .411-410ص  مرجع سابق،،محمودمحمود همام زهران . د-861
.قانون العمل المصري الموحد، مرجع سابق-862
.، مرجع سابق11-90القانون رقم -863
لصاحب العمل أن یعهد إلى العامل بعمل ((:على أنهوجاء فیه، 1980مارس 1، جلسة 945الطعن رقم  -  864

آخر غیر المتفق علیه، ولو اختلف عنه اختلافا جوهریا إذا اقتضت ذلك ضرورة ملحة من دواعي العمل، بشرط أن 

عن شواخ محمد نقلا،))واجهة هذه الضرورة ویزول بزوالهایكون هذا التغییر مؤقتا، فلا یدوم إلا بالقدر اللازم لم

.351الأحمد، مرجع سابق، ص 
  .مرجع سابق ،العمل السوريقانون من 85المادة -865

والسبب في ذلك حتى لا یتخذها المستخدم ذریعة للتحایل على حقوق العمال، في أن یكلفه بعمل مغایر لعمله -

.معینة، وربما هذا یدفع العامل إلى تقدیم استقالتهالأصلي بحجة وجود ظرف استثنائي، دون أن یكون مقیدا بمدة زمنیة 
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اختصاصهم الأصلي المتفق علیه في العقد ولكن سوف یعودون لهذا العمل مباشرة بعد 

فالعبرة من ذلك أن الضرورات تبیح المحضورات، وإن انتهت فلا محل .نهایة هذه الكارثة

.866ق علیهلاستمرار العامل في أداء ذلك العمل الغیر المتف

:الآثار الناجمة عن التعدیل بسبب حالة الضرورة والقوة القاهرة-ثانیا

إن جواز تغییر العمل المتفق علیه قد یضر بالعامل، لكن إن توفر شرطا حالة 

)أ(الضرورة والقوة القاهرة، فمن واجبه أن یقبل بالتعدیل الذي یطرأ على عقده الأصلي 

).ب(التعدیل الناجم عن الحالتین لكن قد یرفض 

:قبول العامل للتعدیلالآثار في حالة  - أ     

في حالة قبول العامل لتعدیل العقد الناتج عن حالة الضرورة والقوة القاهرة، فلا یثار 

فالعامل هنا قد لا یمتنع عن أداء العمل المتفق علیه في العقد، لأن هذا .أي إشكال

ة مؤقتة أي بالقدر والوقت اللازمین لمواجهة الظروف الطارئة ویزول التغییر یكون بصف

هذا التعدیل بزوالها وینتهي بذلك العمل المكلف به للعامل بانتهاء الظروف، بالتالي یعود 

فهذه الظروف قد حدثت ولم یتوقعها أیا من الطرفین ولا .867لعمله الأصلي المتفق علیه

  .160ص ، مرجع سابق،أیت افتان نادیة-866

یستحسن على المستخدم عند إبرامه لعقد العمل مع أي عامل كان ومهما كان مهامه بأن یرفق مع عقد العمل -

الوصف الوظیفي للمهنة التي تم الاتفاق علیها مع العامل وذلك حتى یعرف كل عامل ما له وما علیه من التزامات، 

صلي والأعمال أو الاختصاصات التي یجب على والذي یكون واضحا وجلیا في الوصف الوظیفي فیه یبین المهام الأ

العامل القیام بها، وهذا ما یحفظ حقوق الطرفین ویبعدهما عن الكثیر من الخلافات، وخاصة ما تقدم ذكره في حالات 

.أین یتحتم على المستخدم تكلیف العامل بعمل آخر غیر العمل المتفق علیه في العقد
  .278ص  ،مرجع سابق، منصور محمد حسین-867

إذا أدت حالة الضرورة أو القوة القاهرة إلى عدم قدرة المؤسسة على الاستغلال بسبب نقص التموین أو ندرة -

المواد الأولیة أو صعوبة التسویق بسبب الحرب مثلا، یجب على العمال التضامن مع المستخدم لتجاوز هذه 

ؤسسة أو أحد فروعها إلى مكان آخر، فعلى العمال أن یقبلوا الصعوبات، لذا یمكن أن یتحتم على المستخدم نقل الم

.ویمتثلوا لقراراته
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خدم ربما بخسارة كبیرة إذا لم یأخذ الإحتیاطات اللازمة یمكن دفعها لأنها قد تهدد المست

.868في التعدیل فلا بد من أن تراعى التغیرات التي حدثت

ففي حالة قبول العامل للعمل في الحالة الاستثنائیة، أوجبت بعض التشریعات 

المستخدم أن یمنح العامل جمیع الامتیازات التي تتواجد في الأعمال التي تم تشغیل

العامل فیها في حالة الضرورة مثل علاوة طبیعة العمل أو العلاوات الفنیة وكذلك منحه 

.869أجر هذه المهنة فیما حتى لو كان أكبر عن الأجر الذي یتقاضاه عن مهنته الأصلیة

فجواز تغییر العمل قد یمثل للعامل ضررا خفیفا، إذا ما قورن بالضرر الذي یمكن 

عادة المؤسسة، وهناك مصلحة مشتركة لكل من العامل والضرر یصیب.تفادیه

وفي طور الخدمة لأنها مصدر رزق والمستخدم على إبقاء المؤسسة في حالة یسر

.870لكلیهما

:رفض العامل للتعدیلالآثار في حالة  -ب 

كان للمستخدم تغییر العمل المتفق علیه طالما أن العمل الجدید لا یختلف  إذا     

اختلافا جوهریا عن العمل الأصلي یمكنه اللجوء لذلك ودون الحصول على موافقة 

أما إذا انتفت تلك .إلا أنّ هذا التغییر یجب أن تكون الغایة منه مصلحة العمل.العامل

التعدیل في العمل كان بقصد الإساءة إلى العامل، المصلحة من هذا التغییر، بمعنى أن 

ففي كثیر .871فله ألا یلتزم بالتغییر الذي اقترحه المستخدم دون اعتباره قد أخل بالتزاماته

من الأحیان یتستر صاحب العمل وراء القوة القاهرة لإعادة تنظیم المؤسسة والتحلل من 

  .82ص ، مرجع سابقخلیفاتي عبد الرحمان،-868
یتعرض أحیانا الأجر الأساسي للعامل إلى التخفیض، في حالة ما تطلبت حالة الضرورة نفقات مالیة إضافیة  فقد -  869

مثلا بسبب الحریق الذي أتلف المواد الأولیة أن تتدنى الحالة المالیة والاقتصادیة للمؤسسة، الأمر الذي یدفع بالمستخدم 

.التخفیض سیكون مؤقتا لمواجهة ظروف استثنائیة فقطإلى تخفیض أجر العامل ولا یجب أن یعترض لأن هذا 
.517عصام أنور سلیم، مرجع سابق، ص -870
.352شواخ محمد الأحمد، مرجع سابق، ص -871
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من 130تم النص علیها في المادة التزاماته ویعتمد في ذلك على حالة الضرورة التي 

.872التقنین المدني الجزائري

لكن إذا رفض العامل القیام بالعمل الذي كلفه به صاحب العمل، إذا تحققت حالة 

الضرورة والقوة القاهرة، فإنه یكون قد أخل بمبدأ هام في قانون العمل ألا وهو مبدأ حسن 

فالعامل إذن لم یقبل .عمل في هذه الظروفالنیة، الذي یقتضي مد ید العون لصاحب ال

وهذا الإخلال لا یعفیه من تحمل .المثول لأوامر المستخدم، وقد أخل بالتزاماته القانونیة

وهذا استنادا .مسؤولیاته، لأنه یعتبر من قبیل الخطأ الجسیم ویجوز للمستخدم تسریحه

ینفذ تعلیمات مستخدمه فالعامل لم.11873-90فقرتها الثانیة من القانون 73للمادة 

من 07وتطبیقا لذلك نصت الفقرة .المرتبطة بالتزاماته المهنیة، والتي ربما تسبب فصله

المادة نفسها، على رفض العامل تنفیذ أمر التسخیر الذي تم تبلیغه من طرف الجهات 

.874المعنیة

ار بالعمل الجدید أما بعد انتهاء الوضع الاستثنائي، فإنّ امتناع العامل عن الاستمر 

بل على العكس یعد .یغدو حقا له، ولیس لصاحب العمل في هذه الحالة محاسبة العامل

إصرار صاحب العمل على العمل الجدید إخلالا منه بالتزام جوهري، یسمح للعامل بترك 

ویجوز للعامل هنا أن یثبت أن التغییر قد تم بقصد الإساءة له، .875العمل دون إخطار

وتطبیقا لذلك جاء في القضاء .یكون التعدیل تعسفیا حینها یحاسب العاملوبالتالي 

المصري بأنه یمتنع على صاحب العمل تكلیف العامل بصفة دائمة بعمل غیر عمله 

.152ص  ،معاشو نبالي فطة، مرجع سابق-872

من الفقه من لا یعتبر كقوة قاهرة الحالة المالیة والاقتصادیة الصعبة للمؤسسة لأنها لیس لها نفس الخصائص هناكو    

.والشروط
إذا رفض ....یتم التسریح التأدیبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسیمة":على أنه73/2المادة تنص -873

التزاماته المهنیة أو التي قد تلحق أضرارا بالمؤسسة، والصادرة العامل بدون عذر مقبول، تنفیذ التعلیمات المرتبطة ب

.، مرجع سابق11-90القانون رقم ،"من السلطة السلمیة التي یعینها المستخدم أثناء الممارسة العادیة لسلطاته
.مرجع نفسه-874
  420ص  لوسة اسكة نیان، مرجع سابق،-875



الثانيالبابالقانونلمقتضياتوفقاالعملعقدتعديل

311

ولكن یمكنه ذلك إن اقتضت الضرورة والقوة .الذي تعاقد من أجله، یختلف اختلافا جوهریا

.876بالقدر اللازم لمواجهة تلك الظروفالقاهرة شرط أن یكون هذا التغییر مؤقتا

وتجدر الملاحظة أنه یقع على صاحب العمل إثبات حالة الضرورة أو القوة القاهرة 

فقد حكم القضاء المصري بأنه إن لم یقدم المستخدم .التي دفعته إلى تغییر عمل العامل

یل العامل في عمل آخر الدلیل على قیام الضرورة والقوة القاهرة التي لجأ من خلالها تشغ

غیر عمله الأصلي، وكان العامل قد امتنع عن العمل الذي كلف به مما اضطر 

وفیما یخص عناصر .877المستخدم إلى فصله فإن هذا الفصل یكون قد وقع بلا مبرر

.878التعدیل، فالرأي المؤید یمتد إلى كافة عناصر عقد العمل

امل والمستخدم في حالة ما حدث تعدیل في وخلاصة ما تقدم ذكره، فإن مسؤولیة الع

عقد العمل تختلف باختلاف الحالة وردة الفعل، فأما المستخدم له حق تعدیل عمل العامل 

في حالة الضرورة والقوة القاهرة فهو سبب قانوني، وعلى العامل الالتزام بهذا التغییر وعدم 

وفي هذه . تناعه عن التنفیذالامتثال یعد خطأ منه وبالتالي یكون مسؤولا في حالة ام

أما إذا كان .الحالة یكون المستخدم حق توقیع جزاء للعامل استنادا لسلطته التأدیبیة

التعدیل في غیر صالح العمل للمؤسسة أي التغییر یقصد به إساءة العامل؛ بالتالي 

مل فالعامل یكون غیر ملزم بتنفیذ العمل الجدید ودون مسؤولیة، ویحق له الفسخ مع تح

.المستخدم مسؤولیة ذلك

.278منصور محمد حسین، مرجع سابق، ص . د -  876
.279، ص مرجع نفسه-877
.60البسیوني محمد عبد الغفار، مرجع سابق ص -878

أن حالة الضرورة قد تقتضي إجراء تعدیل في العناصر الأخرى إضافة إلى نوع العمل؛ كنقل بعض العمال  ذلكو  -  

من فرع إلى آخر، أو العمل لیلا بدلا من العمل في النهار، بل وتقتضي حالة الضرورة إجراء تخفیض في أجور 

نب من الفقه، لا یحقق الغرض الذي جاء فاقتصار التعدیل في حالة الضرورة على عنصر العمل كما ذهب جا.العمال

.من أجله منح المستخدم ذلك التعدیل
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ولهذا لا بد من التشریع الجزائري أن ینظم حالات القوة القاهرة في نصوص قانونیة، 

ولكن نجد أنه ترك هذه المسائل للاتفاقیات الجماعیة، التي كثیرا ما لا یتم العمل بها وفي 

قضاء عاجزا على وهذا ما یجعل ال.معظم المؤسسات المستخدمة العامة فیها والخاصة

حمایة حقوق العمال لعدم وجود قانون أو تنظیم یطبقه على هذه الحالات إلاّ ما یتواجد 

.في القواعد العامة
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المبحث الثاني

ةتأديبي اءخطلأأو  ةب مهنياسبتعديل عقد العمل لأ

هناك ظروف خاصة تحتمل إحداث تغییرات وتعدیلات تؤثر على استقرار علاقة 

العمل، یمكنها أن تعید توظیف العامل في منصب آخر تبرره ظروف شخصیة أو 

وتعود هذه الظروف في الغالب لأسباب مهنیة تمكنه من الارتقاء أو .مصلحة الخدمة

وهذا الأمر حتما یؤدي إلى تعدیل بعض .التدني في سلمه الوظیفي أو لأسباب تأدیبیة

.بنود وشروط العقد وكذلك قد یصل الأمر إلى إبرام عقد جدید إن كان ذلك ضروریا

وعلیه فخطأ العامل تأدیبیا أو مهنیا قد یؤدي للتعدیل الذي یتعلق بالعامل یمكن أن 

جة إجراء تأدیبي كما یمكن أن یكون التعدیل نتی)المطلب الأول(یمس ترتیبه الوظیفي 

).المطلب الثاني(لخطأ ارتكبه العامل في حق مصلحة المستخدم 

المطلب الأول

ةب مهنياسبلأ عقد العمل تعديل

من أهم العناصر الأساسیة بالنسبة للعامل بعد الأجر الذي یتقاضاه هو مركزه 

تناسب مع تحصیله العلمي لا أقل ولا أكثر، المهني، لذلك یجب أن یوضع في منصب ی

ومن أجل هذا لا یجب أن یتم تأخیره في .ستفاده من الدورات التكوینیةإوكذا خبرته وما 

.879السلم المهني في المؤسسة المستخدمة أین یزاول نشاطه لأسباب غیر مشروعة

هناك تناسب بین المؤهل المهني وصلاحیاته والإمكانیات الفنیة والخبرة من جهة، واختصاص من یقوم بها أو من -879

ولهذا قد ترجع .لى التعدیلإذ كلما كانت المرونة في المسؤولیة والصلاحیات كلما تعرض العقد إ.یؤدیها من جهة أخرى

أسباب تعدیل عقد العمل إلى ظروف مغایرة لما سبقت دراسته وما سیأتي، ألا وهو كفاءة العامل المهنیة سواء یتم نقله 

لمركز أقل مما كان علیه أو أرقى منه لأن مؤهلات وكفاءات العامل هي التي تعطي له صلاحیات القیام بعمل دون 

یجب أن لكن. تناسب وتحصیله العلمي، لذلك لا یمكن تعدیله إلا بعد حصول موافقة العاملالآخر، ویسند له عمل ی
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یكون بتغییر فیحدث وأن یتم نقل العامل من مكان عمل إلى مكان عمل آخر، سواء 

المنصب الأصلي مثل حالة النقل في إطار الترقیة إن استحق ذلك أو المحافظة على 

المنصب الأصلي أو التخفیض في مستوى المنصب إن تعذر علیه القیام بالأعباء 

وفي هذا الصدد ندرس أولا ترفیع العامل .الوظیفیة المسندة إلیه بسبب انخفاض مستواه

ثم نقله إلى مركز أقل میزة )الفرع الأول(میزة مما كان علیه إلى مركز أرقى أو أكثر

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

العامل إلى مركز أكثر ميزة ترفيع

لم یأت القانون صراحة بحالة تعدیل عقد العمل إلى مركز أرقى أو أكثر میزة مما 

كان علیه العامل ولكن تظهر هذه الحالة عندما یحصل العامل على مؤهل أو شهادة 

وهذا ما یؤدي إلى التعدیل في بنود العقد .مهنیة تمكنه من الارتقاء في سلمه المهني

وهذا ما یؤدي حتما .880ام عقد جدید إن كان ذلك ضروریاالأصلي ویؤدي أیضا إلى إبر 

.إلى تغییر مهنة أو وظیفة العامل أو تصنیفه

ثم نتطرق لبعض )أولا(ففي البدایة نحدد المقصود بترفیع العامل لمركز أكثر میزة 

).ثانیا(من حالاته الأكثر شیوعا 

نمیز بین نوع العمل والعمل المؤقت لأن هذا الأخیر یعتبر في حد ذاته مؤقتا لسبب ثم یزول، أما إن تعلق بتغییر نوع 

.عا للقیام بذلكالعمل فیعتبر تعدیلا لأنه یمس بمسؤولیاته فیجب أن یكون هناك سببا مشرو 
.78، مرجع سابق، ص الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائريأحمیة سلیمان، -880

المیزة التي یمكن أن یحصل علیها العامل من خلال ارتقاءه في المنصب لا بد من الحصول على موافقته لأنه  فرغم  -

.لأدرى إن كانت مؤهلاته تمكنه من القیام بذلك العمل أو لا ویحدد إن كانت تقیده في حیاته المهنیة
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:العامل لمركز أكثر میزةترفیعالمقصود ب -أولا    

یمكن للعامل الحصول على مؤهل أو شهادة مهنیة تمكنه من الارتقاء في سلمه، ما 

إذ یمكنه أن یطلب ذلك إن هناك منصب .یسمح له بالمطالبة بتعدیل شروط عقد العمل

ویعتبر هذا الإجراء من أحد الحقوق القانونیة الثابتة للعامل في إطار أحكام .شاغر

تنظیمیة للاتفاقیات الجماعیة التي تتكفل بتنظیم كیفیة القانون وتترك الجوانب ال

بما أنها تأخذ عدة أشكال وصور؛ منها الترقیة في السلم والترقیة في 881ممارستها

.882المنصب

فقد جاء في التشریع الفرنسي على أن عقد العمل یفترض تنصیب العامل في 

منصب لیؤدي المهمة الموكلة إلیه بحسب تأهیله، لأن العامل من حقه فرض البقاء في 

العمل الذي تعاقد من أجله، ولا یعتبر مخطئا إن رفض أي تعدیل في عقده حتى وإن 

ات الجماعیة التي تبرم حسب الشروط تعالج الاتفاقی":على أنه11-90من القانون رقم 120تنص المادة -881

:التي یحددها هذا القانون، شروط التشغیل والعمل ویمكنها أن تعالج خصوصا العناصر التالیة

التصنیف المهني،)1

المكافآت المرتبطة بالإنتاجیة ونتائج العمل،)2

.مرجع سابق، .."العمال المعنیین على المردود،كیفیات مكافأة فئات )3
،، مرجع سابقالاتفاقیات الجماعیة كإطار تنظیمي لعلاقات العمل في التشریع الجزائريسلیمان، حمیةأ. د  -   882

.291-290ص 

الترقیة في السلم التي تعتبر كمكافأة للنتائج المرضیة التي یتحصل علیها العامل في فترة معینة من مساره فأما

المهني وبعبارة أخرى یمكن أن تكون عبارة عن مكافأة الخبرة التي یكتسبها العامل في منصب عمله وتترجم هذه 

العامل على المزید من الجد والكد في العمل ویبتعد عن وهذا ما یحفز.المكافئة من الناحیة المادیة في زیادة الأجر

.مظاهر الجمود والخمول والروتین المهني

أما الترقیة في المنصب هو انتقال العامل من رتبة إلى أخرى أعلى؛ منها ما یتعلق بالمناصب النوعیة أو بمناصب 

ؤهله إلى شغل منصب أعلى ویخضع هذا للسلطة المسؤولیة، نتیجة لتوفر الشروط أو المؤهلات أو الأقدمیة التي ت

وتمنح عادة نتیجة وجود منصب شاغر أو ینشأ حدیثا في المؤسسة، ویكون الهدف هو .التقدیریة للمؤسسة المستخدمة

تشجیع الكفاءات الداخلیة للمؤسسة وتقدیر للنتائج الإیجابیة التي یحققها العامل من خلال الخبرة المكتسبة في منصبه 

.ویكون نتیجة امتحان مهني داخل المؤسسة أو تكوین أو تربص أو تحصیل شهادة علمیة أو مهنیة.شغلهیالذي 
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یكون عاملا بسیطا ویحولونه مسؤولا على ، كأن883تعلق الأمر بترقیة مفروضة علیه

.القسم ما یولد مسؤولیات أخرى ربما یمكنه مواجهتها أو لا یمكنه

:العامل لمركز أكثر میزةترفیعبعض حالات -ثانیا

وقد . یعتبر تكوین العمال من أحد عوامل الترقیة وتعدیل في شروط وبنود عقد العمل

منها التشریع الجزائري ما یسمح للعامل داخل المؤسسة من اعترفت به معظم التشریعات

تنمیة معارفه ومؤهلاته المهنیة لهدف تعیینه في منصب جدید، ما یخوله رتبة ومركز 

ولقد اهتم المشرع بمختلف أشكال التكوین؛ لاسیما القانون رقم .884أعلى مما كان علیه

.299885-82و 298-82والمرسومین رقم 81-07

لمسألة التكوین، والتي ألزمت المؤسسة 11-90من القانون رقم 57ت المادة وتطرق

المستخدمة بمباشرة أعمال تتعلق بالتكوین وتحسین المستوى لصالح العمال وكذا 

.887من هذا القانون 60و 59و 58كما جاءت بها أیضا المواد .886التمهین

لیه أو بعبارة أخرى تعدیل منصبه إلى فإن نقل العامل لمركز أكثر میزة مما كان ع

حالة حصول حیث یمكن أن تكون في :منصب أرقى من المركز السابق یكون بعدة طرق

حالة أو في ) ب(حالة التكوین بمبادرة المستخدم أو في  )أ(العامل على مؤهل أو شهادة 

  ). ج(التكوین بهدف التثقیف والرسكلة 

883- BOSSU Bernard, DUMONT François & VERKINDT Pierre-Yves, Op cit, p 248.
، مرجع سابق302-82من المرسوم رقم 13/2أنظر المادة -884
، 1198، الصادر في 26ر عدد .، جالتمهین، یتضمن 1981-07-27، المؤرخ في 07-81القانون رقم -885

جانفي 18، المؤرخ في 01-200، وبالقانون 1990دیسمبر 25، المؤرخ في 34-90المعدل والمتمم بالقانون رقم 

.2000جانفي 19، الصادر بتاریخ 03ر عدد .، ج2000

ر .، جبتنظیم وتمویل التكوین المهني في المؤسسةالمتعلق ، 1982سبتمبر  04في المؤرخ 298-82المرسوم رقم 

.1982، الصادر في36عدد 

ر .، جكیفیات تتویج التكوین المهني داخل المؤسسةیتضمن،1982سبتمبر 04المؤرخ في 299-82المرسوم رقم 

.1982، الصادر في 36عدد 
.، مرجع سابق11-90رقم  القانون-886
.مرجع نفسه-887
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:حالة حصول العامل على مؤهل أو شهادة مهنیة- أ     

في حالة حصول العامل على مؤهل أو شهادة مهنیة قد تمكنه من الارتقاء في مركز 

عمله نتیجة التكوین الذي قام به، سوف تكون لدیه المبادرة في المطالبة بتعدیل شروط 

 2فقرة  61ت المادة وقد نص.888وبنود عقد العمل وقد یصل الأمر إلى إبرام عقد جدید

على أن الترقیة تتجسد حسب المناصب المتوفرة وتبعا لأهلیة 11-90من القانون رقم 

.889العامل واستحقاقه بالنظر إلى مستواه العلمي الملائم لذلك المنصب

التي أكدت على أن مسألة 2009وفي هذا الشأن صدر قرار من المحكمة العلیا في 

ب العامل إلى منصب أعلى وإن كان حقا للعامل ولكن یرجع أیضا الترقیة أو تغییر منص

السابقة 61/2إلى توفر المنصب وأهلیة العامل من أجل استحقاقه تطبیقا لنص المادة 

.890الذكر

:المستخدممنحالة التكوین بمبادرة -ب     

إن حالة تكوین العامل بمبادرة من المستخدم تكون قصد السماح للعامل وتمكینه من 

الحصول على معلومات تمكنه من الارتقاء في المنصب وتوكل له مهام جدیدة ومسؤولیة 

ولقد نصت .تختلف عن مسؤولیة منصبه الأول التي تتطلب المهارة والفنیات الجدیدة

یخضع العمال في إطار علاقات العمل ":على أنه 11- 90م من القانون رق07/7المادة 

:للواجبات الأساسیة التالیة

یجب أن یقبله المستخدم رغم أنه من حق العامل أن یحصل على تعدیل العقد،إن طلب العامل في هذه الحالة -888

لكن في هذه الحالة یكون له ذلك إذا ما وجد هناك منصبا شاغرا، فیمكن للمستخدم أن یقبل بالطلب أو یرفضه .الترقیة

.لأن ذلك یتوقف على شغور المنصب من عدمه أو إذا ما كانت مشغولة من عامل آخر
.، مرجع سابق11-90القانون رقم -889
، مجلة المحكمة 2009أفریل 10، صادر في 499113رقم  ملفالغرفة الاجتماعیة، قرار المحكمة العلیا،-890

.366، ص 2010لسنة 02العلیا، العدد 
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لتكوین وتحسین المستوى وتجدید المعارف التي یقوم بها أن یشاركوا في أعمال ا-

ونجد أیضا أنه من ..."المستخدم في إطار تحسین التسییر أو فعالیة الهیئة المستخدمة

.بموجب نصوص قانونیة التكوین المهني والترقیة في العملحقوق العامل التي منحت له

ویستفاد من هذا أن المستخدم یمكنه .891من القانون نفسه6/5وهذا ما جاءت به المادة 

في حالات أن یأخذ بالمبادرة بتكوین العامل ما یسمح له بتعدیل عقده نحو الأفضل 

.وترقیته

مبادرة بتدریب العامل كي یتماشى مع وحتى المشرع المصري أجاز للمستخدم ال

؛ وبالتالي یقوم بعمل آخر یختلف عن العمل الأول بمؤهلات 892التطور التقني للمؤسسة

.وأجر أعلى

:حالة التكوین بهدف التثقیف - ج

le)یمكن أن یكون التكوین أیضا لهدف آخر وهو التثقیف والرسكلة  recyclage) ما

یمنح العامل الفرصة بالقیام بمهام یتوقف على المستجدات وذلك من خلال الاكتشافات 

وهي الطریقة التي یلجأ إلیها المستخدم خاصة في إعادة .893والتدابیر الجدیدة للعمل

توزیع العمال بالاتصال مع الفرع أو قطاع النشاط التابع لمؤسسته في حالة عملیة 

ي حین یتم تكوینهم لیصبحوا آهلین للمناصب الجدیدة التي التقلیص من عدد العمال ف

كما یمكنهم التحول .تتوقف على التطویر التكنولوجي والتغیرات التقنیة لوسائل العمل

.894لأنشطة أخرى التي تطورها الهیئة المستخدمة

.، مرجع سابق11-90القانون رقم -891
"من قانون العمل المصري على أنه76/2جاء في المادة -892 العامل وتأهیله  بدریتیجوز لصاحب العمل ...:

.مرجع سابق،"للقیام بعمل یتماشى مع التطور التقني في المنشأة
.161بن عیسى رشید، مرجع سابق، ص -893
7/4والمادتین  11-90 رقم من القانون70وأنظر أیضا المادة.370، مرجع سابق، ص معاشو نبالي فطة. د -  894

وكذا راجع في ذلك الجزء المخصص للتعدیل من أجل تفادي .، مرجع سابق09-94من المرسوم رقم 8/2المادة و 

.العمال لأسباب اقتصادیة في الفصل الأول من الباب الثانيتسریح 
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ي فغالبا ما ینتهي بقبوله دون أ.ونشیر إلى أن هذا التعدیل حتما في صالح العامل

اعتراض وخاصة إن كان بطلب من المستخدم ویندرج ضمن تنظیم المسار المهني للعمال 

وقد تتدخل في ذلك الاتفاقیات الجماعیة، وإن كان هذا النقل أو .في تنظیم الحریة المهنیة

التعدیل كثیرا ما یكون بطلب من العامل، في حالة اقتراح مناصب عمل أرقى لأنه 

اتفاقیة :ومن هذه الاتفاقیات نجد.895المزایا المهنیة والمادیةبالنتیجة یمكنهم من بعض

(SNVI)المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة
والاتفاقیة الجماعیة للمؤسسة الوطنیة 896

897لإنجاز الأسس الطاقویة
.

الفرع الثاني

نقل العامل لمركز أقل ميزة وملائمة

تتوقف الهیئة المستخدمة على مكافأة العامل على النتائج الجیدة التي یظهر بها  لا     

فقد یتأكد المستخدم في مرحلة ما .فقط، بل وتتعامل أیضا مع النتائج السیئة أو السلبیة

من حیاة العامل المهنیة أو حتى في فترة التجربة على أنّ العامل لم یعد قادرا على القیام 

، مرجع سابق، ص كإطار تنظیمي لعلاقات العمل في التشریع الجزائريالاتفاقیات الجماعیةأحمیة سلیمان، -895

288.
أنه یمكن تحویل المنصب بطلب (SNVI)الجماعیة للمؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة وقد جاء في الاتفاقیة -896

من العامل لوجود منصب شاغر، شرط أن یوافق السلم الإداري وإخضاعه لفترة تجریبیة لا تتجاوز مدتها الفترة المقررة 

من الاتفاقیة الجماعیة 54المادة .وفي حالة تجربة غیر مرضیة، یعاد إدراج العامل في منصب مماثل.عند التوظیف

.، مرجع سابق(SNVI)للسیارات الصناعیة وطنیةللمؤسسة ال
897- Voir l’article 56 et 57 de la convention collective de l’entreprise nationale de réalisation des
infrastructures énegétiques, Op cit.

على أن التعدیل في عقد العامل یمكن أن یكون بترقیة العامل بسبب الاستحقاق أو تطویر المعارف أو وجاء فیها 

المؤهلات المهنیة المكتسبة من خلال الخبرة في المؤسسة، بالإضافة للشهادات المحصلة بعد تكوین أولي أو المسموح 

من منصب إلى منصب آخر بمؤهلات وبأجر وهذا ما یسمح للعامل من الانتقال .به من طرف الهیئة المستخدمة

.أعلى
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.898إلیه، فقدراته لا تتناسب مع المنصب الذي یشغلهبالعمل المسند

ولكن لم ینص المشرع الجزائري على إمكانیة تعدیل عقد العمل في هذه الظروف 

وحتى إنهاءه ویبدو أنه ترك ذلك للاتفاقیات الجماعیة  التي تتضمن العدید منها إجراءات 

نسبة للعمال الذین یثبتون عدم وشروط وكیفیات التخفیض من الدرجة أو الرتبة، وذلك بال

كفاءتهم المهنیة أو یسجلون نتائج سلبیة أو غیر مرضیة في مسارهم المهني في فترة أو 

899فترات معینة رغم توفرهم على نفس ظروف العمل مع زملائهم في المؤسسة
.

فمن حق المستخدم نقل العامل إلى مركز أقل میزة أو ملائمة إذا اقتضت مصلحة 

العمل وهو تعدیل أساسي نتیجة عدم كفایة العامل، فعدم كفایة العامل للعمل المسند إلیه 

.900یقتضي نقله إلى عمل آخر یتفق مع كفایته المتدنیة

ثم مقتضیات )أولا(وملائمة ومن أجل ذلك نحدد مضمون التعدیل لمركز أقل میزة

.)ثانیا(إجراء ذلك على العامل 

عندنا تساؤلات عدة من حیث الاجراءات التي یجب أن یتخذها المستخدم لضمان مصلحة العمل، إن كان تثار-898

ولكن كیف نكیف هذا الانهاء؟ إن تم .بإمكانه انهاء عقد العمل إذا لم یكن راضیا من نتائج العمل التي یؤدیها العامل

لى أنه تعسفي ففي هذه الحالة یلتزم المستخدم بالتعویض أما إن كان الانهاء مشروعا بسبب عدم كفاءة العامل تكییفه ع

لذا في هذه الحالة الثانیة یسمح للمستخدم بدلا من انهاء العقد تعدیله إن تطلب الأمر ذلك، وهذا ضمانا .لمنصبه

.لحسن سیر العمل داخل المؤسسة
مرجع سابق، ،..كإطار تنظیمي لعلاقات العمل في التشریع الجزائريالاتفاقیات الجماعیةسلیمان، أحمیة. د -  899

  .292ص 
  .64ص ، مرجع سابقالبسیوني محمد عبد الغفار،-900

أن نعبر بنقل العامل لمركز أقل میزة وملائمة بالتعدیل المهني بسبب عدم الكفاءة المهنیة للعامل حیث تظهر ویمكن-

لذلك إذا ثبت .عدم قدرة العامل القیام بالأعباء الوظیفیة المسندة إلیه على الوجه المطلوب بسبب انخفاض مستوى أداءه

ستخدم أن یوكل له عملا آخر یتلاءم مع كفاءاته  متى اقتضت عدم كفایة العامل للعمل الذي یوكل إلیه جاز للم

.الوحید هو انتقاص قدراته المهنیةمصلحة العمل ذلك ولو لم یرتكب العامل أي خطأ، فخطأه 



الثانيالبابالقانونلمقتضياتوفقاالعملعقدتعديل

321

:مضمون التعدیل لمركز أقل میزة وملائمة -أولا     

صبغه النظام إن حق التوجیه الذي تم الاعتراف به للمستخدم بسبب الدور الذي ی

في سبیل الاقتصادي الحر على الانتاج وعلى المبادلات ومراعاة للخطر الذي قد یتحمله 

المؤسسة والالتزامات التي یجب أن یتحملها كي یحقق الصالح المشترك بین العمال، 

یظهر ذلك من خلال السلطات المخولة له في تحویل الوظائف وتقسیم العمل وإعادة 

توزیعها وكل ما یراه ملائما لقدرة كل عامل ووفقا لصفاته، فتعدیل منصب العمل من 

یزة لا یعتبر خطأ بحد ذاته إنما قدرات العامل المهنیة منصب أعلى إلى منصب أقل م

.901هي التي تحكم في ذلك

تنزیلا له في وظیفته نظرا لكونها نقل العامل لمركز أقل ملائمة یتضمن تم إن      

ویمثل .تحتوي على مؤهلات وصلاحیات طبقا لتدرجه المهني والتخصص اللازم لأدائها

ة المستخدم التنظیمیة التي یتمتع بها تعطي له كامل مساسا بحقوق العامل، إلا أن سلط

الحریة في تنظیم وإعادة النظر في مؤسسته دون أن یتدخل أحدا في ذلك، شرط أن 

ثم دراسة حالة فترة التجربة )أ(ففي البدایة نحدد المقصود به .902تقتضیه مصلحة العمل

).ب(

:میزة وملائمةالمقصود بالتعدیل لمركز أقل - أ     

یقصد بالتعدیل لمركز أقل میزة تغییر منصب العامل لمركز أدنى مما كان علیه، 

وذلك نتیجة عدم قدرته على القیام بالأعباء الوظیفیة المسندة إلیه بسبب انخفاض مستوى 

وقد تظهر أیضا بعد فترة التجربة أو إعادة تنظیم العمل وإسناد عمل .أداءه لهذه الخدمة

فرع العقود  ،الماجستیرمذكرة لنیل شهادة،دراسة مقارنة-الانهاء التعسفي لعقد العمل، بلخیضر عبد الحفیظ-901

.150، )س.د(والمسؤولیة، جامعة الجزائر، 
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة ،النظام القانوني لعقد العمل غیر المحدد المدةكریم غانیة، -902

.77فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دس، ص ،الحقوق
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أن العامل غیر كفء للعمل المسند إلیه، جاز للمستخدم أن یسند له آخر له، فإن ثبت 

.903عملا یتناسب مع كفاءاته

وعبرت الاتفاقیة الجماعیة للمؤسسة الوطنیة لإنجاز الأسس الطاقویة عن تعدیل عقد 

العمل لمركز أقل میزة، على أنه التنزیل في الرتبة في السلم المهني وهو إعادة تحویل 

منصب عمل لمنصب آخر أقل درجة وبأجر أقل من الذي كان یشغله أو العامل في

ومن أسباب ذلك .إبقاءه في منصبه على أن یتم التنزیل في الدرجة بصنفین كحد أقصى

وجاء أیضا في النظام الداخلي .904عدم تنفیذ العامل لالتزاماته بصورة مرضیة

ASTRAZENEKAلشركة UK LIMITEDربط أن یقوم على أنه یمكن لمكتب ال

بتخفیض رتبة كل أجیر، ویعد ذلك المطاف الأخیر عندما یعمد العامل على عدم الوفاء 

بتعهداته ویمكن أن یكون مصدر هذا القرار تأدیبیا، لكنه یتخذ أیضا في حالة عدم بلوغ 

.905الأجیر معاییر العمل والأهداف المحددة

ونقل العامل ":على أنه696/2أما القانون المدني المصري فقد نص في المادة 

إلى مركز أقل میزة أو ملائمة من المركز الذي كان یشغله لغیر ما لذنب جناه، لا یعتبر 

عملا تعسفیا بطریق غیر مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكن یعد كذلك إذا كان 

العمل ویفهم من هذا أنّ النقل یعتبر تعدیلا في منصب.906"الغرض منه إساءة للعامل

.دون ارتكاب العامل لأي ذنب، حینما تقتضیها مصلحة العمل وتعد بذلك مبررا للتعدیل

.26صالحي أحمد، مرجع سابق، ص -903
904- Voir l’article 68 de la convention collective de l’entreprise nationale de réalisation des
infrastructures énegétiques, Op cit.

ASTRAZENEKAلشركة النظام الداخليمن 54أنظر المادة -905 UK LIMITED،مرجع سابق.
.461سابق، ص ، مرجع كامل الأهواني حسام الدین-906
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:حالة فترة التجربةدراسة  -ب     

أن المشرع الجزائري رغم أنه لم ینص على التعدیل المهني إلاّ أنه نجده نص نجد

.على فترة التجربة التي تعطي للمستخدم حق فسخ عقد العمل بسبب عدم كفاءة العامل

وقت علاقة العمل یجوز لأحد الطرفین أن یفسخ في أيّ ":وقد جاء النص كما یأتي

.907"غیر إشعار مسبقخلال المدة التجریبیة دون تعویض ومن 

وما نستنتجه من خلال هذا النص أنه یمكن للعامل الجدید أن یخضع لفترة التجربة 

 فإن. قبل توظیفه لیكتشف المستخدم مدى كفاءته لهذا المنصب، وذلك بعد اتفاق بینهما

انتهت فترة التجریب بنجاح، فللعامل منصبه الذي تعاقد من أجله أما إذا انتهى في تقدیر 

كما یمكنه تخفیض مستواه الذي ظهر به وهذا .المستخدم بغیر نجاح جاز له فسخ العقد

وعدم صلاحیة العامل في هذه الحالة لا یقتصر فقط على النواحي .یعد تنزیلا للرتبة

لمهنیة بالمعنى الضیق، بل تشمل كذلك وبالضرورة على أوجه الفنیة أو الكفاءة ا

الصلاحیة الإنسانیة والخلقیة؛ كحسن التعاون وحسن الخلق وتكیفه مع زملائه ورؤسائه 

في العمل، إلى غیر ذلك من الأمور التي یراها المستخدم موضع تقدیره كالتعایش بینه 

ولا شك أن أحد هذه العناصر یمكن .ماوبین المستخدم بما یحقق السهولة في التعامل بینه

.908أن تقود المستخدم إلى اتخاذ قراره في التنزیل في الرتبة وحتى إنهاء العقد

"العقد تحت الاختبار"فإن كان العقد في فترة التجربة أو ما تسمیه بعض التشریعات 

، فإنه یتیح یتیح للمستخدم التأكد من صلاحیة العامل للعمل وكفاءته على أداء العمل

للعامل أیضا التعرف على طبیعة العمل المسند إلیه وقدرته على أدائه وأیضا الجهد 

ونشیر إلى أن للمستخدم السلطة .المطلوب له ومدى تناسب الأجر مع أداء هذا العمل

المطلقة في تقدیر هذه الكفاءة وإن تبین عدم الكفاءة یمكن أن یعرض للعامل عملا آخر 

.، مرجع سابق11-90من القانون رقم 20المادة -907
انون المصري والفرنسي دراسة مقارنة في الق-حمایة العامل في فترة الاختبار"بنداري محمد إبراهیم، . د -  908

.139 ص، )126-45(ص ص ، 2001، 14العدد  ،مجلة الشریعة والقانون، "والإماراتي
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ل وأقل قدرات من العمل المطلوب وتخفیض أجره بما یتناسب مع أداءه یختلف عن الأو 

.909وكل هذا یعتبر كبدیل لإنهاء العقد.لهذا العمل

رغم المركز الأقل میزة إلا أن هذا التعدیل یعود بالصلاحیة للطرفین، لأن المستخدم 

یته للعمل قد رأى في العامل صلاحیته لأداء عمل آخر بعد أن تأكدت له عدم صلاح

المتفق علیه أو أن الأجر المتفق علیه لا یناسب أداء العامل الأقل لهذا العمل وأن تغییر 

العمل المتفق علیه بالعمل الذي ثبت صلاحیته له أو تخفیض أجر العامل بما یلاءم 

أما العامل فقد حقق من هذا .كفایته في إنتاج العمل المتفق علیه یحقق مصلحة العمل

.صلحة له أیضا، وهي فرصة الحصول على عمل بدلا من إنهاء العقدالتعدیل م

لقد صدر قرارا عن المحكمة العلیا في هذا الشأن حول تحویل العامل من منصب 

إلى آخر بعد خضوعه لفترة التجربة رغم أنه سبق وأن إشتغل في المؤسسة نفسها أي 

اءات أخرى مختلفة عن تلك التي الشركة الأم بحجة أن المنصب المحول إلیه تتطلب كف

كانت متوفرة لدیه لما كان یمارسه العامل في المنصب الأول بموجب عقود محددة 

.910المدة

.79و 78، مرجع سابق، ص الغفارالبسیوني محمد عبد -909

العامل في هذه الحالة للمنصب إلى الكفایة السلوكیة أو الفنیة وحتى عدم قدرته على یمكن أن تمتد عدم كفایة-

العمل المتفق علیه أو تغییر أجر إنجاز العمل من حیث الكم، فمن باب المنطق أن یكون للمستخدم الحق في تغییر

وفي حالة رفض العامل لذلك التعدیل سوف یقوم المستخدم حتما بإنهاء ذلك العقد .بالتناسب مع مقدرته لأداء العمل

.وضیاع فرصة للعامل من الحصول على منصب عمل لأنه یرى أن هذا التعدیل في العقد یمس نوع العمل وأجره
، مجلة المحكمة 2010جانفي 07صادر في ، 540092رقم  ملفقرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، -910

للشركة الطاعنة الحق في إخضاع العامل إلى فترة ((...وجاء في القرار أن .335، ص 2010، 01العلیا، العدد 

تجربة أخرى متى ثبت أنها أبرمت عقدا جدیدا غیر محدد المدة یتضمن تشغیل العامل في منصب جدید مغایر یتطلب 

فة عن تلك التي كانت متوفرة لدیه لما كان یمارس العامل في المنصب الأول بموجب عقود كفاءات أخرى مختل

...)).في انهاء علاقة العمل11-90وما یلیها من قانون 18محددة المدة ومن حقها التمسك بأحكام المادة 

وجد المستخدم أن العامل سوف یحقق مصلحته المقصودة سوف یستمر دون أي شك في تنفیذ العقد، أما إن  إن -   

ونشیر .كان عكس ذلك فیمكنه أن یستخدم الشرط الأكثر مصلحة له وهو التخلص من الالتزامات التي یفرضها العقد

=كنه فترة التجربة من التأكد أكثر من الكفاءةإلى أن فترة التجربة هو مقرر لمصلحة الطرفین معا، فالمستخدم قد تم
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:المهنیةة العاملات التعدیل بسبب عدم كفاءمقتضی-ثانیا

امل لسبب عدم قدرته على أداء مهامه على أحسن وجه، فالمستخدم في حالة نقل الع

لا یعتبر في حالة خطأ لأن مبرر النقل یعتبر قانونیا وهو جدي أي عدم الصلاحیة 

والكفایة، ومن ثم یصح الاستناد للسلطة التنظیمیة للمستخدم في إجراء التغییر في العقد 

وسنتناول في البدایة .العامل في قدراتهولكن شرط  أثبات انتقاص.حتى ولو كان أساسیا

ثم صلاحیة المستخدم في تقدیر )أ(تكییف التعدیل الذي یمس بكفاءات العامل المهنیة 

).ب(التعدیل وإثبات التقدیر الخطأ 

:كفاءة العامل المهنیةعدم التعدیل بسبب تكییف - أ     

امل إلى مركز أقل میزة وملائمة لقد ورد في القانون المدني المصري على أن نقل الع

من المركز الذي كان یشغله لغیر ما ذنب جناه لا یعد عملا تعسفیا بطریق غیر مباشر 

.911إذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه یعد كذلك إذا كان الغرض منه الإساءة للعامل

كان فإن كان مثلا تخییر العامل بین التسریح أو التخفیض إلى درجة عامل بسیط مما 

علیه یترتب علیه أن یكون فصل العامل مثلا في هذه الحالة تعسفیا، لأنه یمكن أن یكون 

.912التغییر لمنصب أدنى مما كان علیه لمجرد الإساءة فقط للعامل أو لمجرد الانتقام

فنقل العامل إلى مركز أقل میزة یتضمن تنزیلا من وظیفته بالنظر لوصفها 

المؤهلات والتخصص اللازم لأدائها ویمثل أیضا إنزالا من الناحیة وصلاحیاتها الأساسیة و 

فالتغییر إذن من المنصب لا یصح النظر إلیه كجزاء تأدیبي، لأن عدم .المادیة والأدبیة

.913كفایة العامل لیس خطأ تأدیبیا

وهذا أمر یسمح بتنقیة أفضل العمال لتحقیق ربح أكثر .المهنیة للعامل ومدى قدرته على القیام بالعمل المكلف به=

.للمؤسسة
.، مرجع سابقمن القانون المدني المصري2-696المادة-911
.151بلخیضر عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص -912
.415زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، ص . د -  913
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ویشترط التخفیض في الرتبة أو التنزیل في الوظیفة شروطا وإجراءات لم یأت بها 

التشریع لكن قد تتضمنها بعض الاتفاقیات الجماعیة وهي كیفیات عادة ما تنص على 

ضرورة تقدیم إشعار مسبق للعامل المعني بتعدیل مركزه المهني لدرجة أقل، وذلك من قبل 

بوثیقة مكتوبة حینما یلاحظ النقائص المسجلة في  مستواه المسؤول المباشر له ویكون

المهني، وإعطاءه للعامل فرصة كتمكینه من التكوین في فترات أو تربص لاستدراك 

نقائصه المطلوبة لشغل المنصب المعني ویتم ذلك بعد الأخذ برأي اللجنة المتساویة 

.914الأعضاء المعنیة بالرتبة أو المنصب المعني

صت أیضا الاتفاقیة الجماعیة الوطنیة لعمال إطارات متوسطة وإطارات سامیة وقد ن

للشركة الجزائریة للتأمین على اجراء التخفیض من الرتبة كجزاء لعدم كفاءة العامل 

.915المهنیة

  :له الخطأتقدیر التعدیل واثبات التقدیر -ب     

مما كان علیه یجب أن یكون  ىتنزیل العامل من مرتبته إلى مرتبة أدنبإن تعلق التعدیل

).2(وإن كان التقدیر خطأ یجب إثباته )1(هناك سببا لذلك ویجب تقدیر تلك الكفاءة 

كنتیجة یعتبر مأخذا مشروعا لتعدیل شروط عقد العمل وعلى من یدعي غیر ذلك أن یثبت ما یدعیه؛ فإن أثبت -

 م ففي هذه الحالة لا یطالب المستخدالمستخدم عدم كفایة العامل للنهوض بأعباء وظیفته، فإنه وإن لم یمثل خطأ تأدیبیا 

بإبقاء العامل في ذات مركزه الوظیفي، لما یمثله ذلك من إضرار بمصلحة العمل لأن المستخدم له السلطة التقدیریة 

.لذلك، لكن لا بد له من أن یثبت عدم تعمده نیة الإضرار بالعامل
.مرجع سابق، سونطراكمن الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  209و 208أنظر في ذلك على سبیل المثال المادتین -914
إطارات متوسطة وإطارات سامیة للشركة الجزائریة للتأمین من الاتفاقیة الجماعیة الوطنیة لعمال 71أنظر المادة -915

(SAA) ، وجاءت على أنه في حالة عدم كفایة العامل المهنیة الناتجة عن عدم التكیف .1994مبرمة في سبتمبر

عامل ملاحظة مكتوبة، وإن استمر في عدم الكفاءة یقوم بإجراءات أخرى لهدف الفكري، یمكن للمستخدم بدایة بتوجیه ال

وإن تعذر ذلك واستنفذ هذا الإجراء دون نتیجة إیجابیة یعاد .تكیفه مع مستوى تأهیله بعد أخذ رأي لجنة المستخدمین

.تعیین العامل إلى منصب ذي مستوى أدنى یتلاءم مع مؤهلاته الحقیقیة
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:تقدیر التعدیل-1

یطالب المستخدم في حالة نقل العامل لسبب عدم الكفاءة في مهنته وعدم  لا     

صلاحیته إلى مركز أقل میزة وملائمة، لأنه هو من یقدر مستواه ووضعه في المكان 

فیمكن أن یكون تقدیر 916.الذي یصلح له بما یحقق مصلحة المؤسسة المستخدمة

:المستخدم للعامل لسببین وهما كالآتي

.مستوى العامل في أداء صلاحیات عملهإما انخفاض-

أو استقرار مستوى العامل أمام التطورات التقنیة والمستجدات التي تحدث في المؤسسة، -

وإلا كان سببا في تنزیله من .في حین أنه علیه أن ینمي مهاراته وخبراته مهنیا وثقافیا

.الدرجة

في القانون الفرنسي على أنه إن عمد المستخدم لتسریح العامل بسبب عدم وجاء

وإن لم یكن راضیا بهذا الالتزام سوف .الكفاءة المهنیة، یقوم بدایة بمحاولة تغییر منصبه

یتعرض لعقوبات، أما إن كان السبب هو رفض العامل بتخفیض مرتبته فلا یستفید من 

.917التعویضات المرتبطة بالتسریح

:التقدیر الخطأ للتعدیلاثبات-2

في كل الأحوال إذا تعلق نقل العامل بعدم قدرته على القیام بالمهام الموكلة إلیه لا 

في حد ذاته خطأ تأدیبیا، إلا أنه یعد مبررا جدیا لنقل العامل إلى مركز أقل یتناسب یعتبر 

مع قدراته حیث یقتضي ذلك مصلحة العمل، وفي حالة ما رفض العامل قرار النقل كان 

للمستخدم الحق في إنهاء علاقة العمل وإذا ثبت كفایة العامل، فإنه لا یجوز نقله إلى 

إن تقدیر مدى كفاءة العامل وتأهیله للمنصب یخضع بصفة مطلقة للمستخدم وهو حق له، ذلك أنه هو صاحب -916

العمل وهو الوحید والقادر على استنتاج المؤهلات والكفاءات وأیضا قیاس وتقییم درجة ونوعیة مردودیة نشاط العامل، 

وهذا ما یصعب على .مهنة لأخرى ومن عامل لآخرونظرا لتعدد المهن یجعل من أسس تقدیر الكفاءات تختلف من 

.القضاء أن یثبت مدى صحة إدعاء المستخدم بعدم كفاءة العامل
917 - GOASGUEN Camille &…, LAMY Social, Op cit, p 790.
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ة وإلا كان ذلك عملا تعسفیا من المستخدم، ویقع على العامل مركز أقل میزة أو ملائم

أي على العامل عبء إثبات قصد الإساءة .عبء إثبات أن النقل قد تم بدون وجه حق

.918والتعسف في مباشرة سلطة المستخدم في تنظیم المؤسسة

ل مقارنة بالتشریعات الأخرى، ففي القانون المصري جاء بأنه یمكن التعدیل بنق

العامل إلى مركز أقل میزة كأن یكون نقله إلى منطقة نائیة أو عمل أقل من الناحیة 

.919وقد كثرت تطبیقات القضاء بالنسبة لهذا التعدیل.الأدبیة

فالعامل إذن من حقه أن یرفض أي تعدیل یمس بمسؤولیاته المهنیة ویحافظ على 

مع عامل آخر، إذا ثبت أن المستخدم قد مكانته التي منحت له في البدایة أو أن یتقاسمها 

.920أخطأ في تقدیره

ونستخلص مما سبق أنه سواء تعلق الأمر بنقل العامل لمركز أكثر میزة أو أقل، فكله 

وتكون النتیجة في الأخیر لصالح المؤسسة المستخدمة؛ فتغییر مركز .تعدیل لعقد العمل

ورفع روحه المعنویة وبالتالي یعود العامل لمستوى أعلى تعطیه مزیدا من الاستقرار 

أما إن كان التغییر بما .بالفائدة حتى على المؤسسة بمساهمته في تطویر الإنتاجیة

ینقص من مستوى العامل المهني والمادي فتعتبر فرصة له ربما بدل إنهاء عقده، لأنه لا 

بذلك عملا یعتبر الانتقاص في قدراته المهنیة في صلاح المؤسسة المستخدمة ولا یعد

تعسفیا إذا كان السبب هو عدم كفاءة العامل في الوظیفة التي تم اسنادها إلیه وكانت 

.مصلحة العمل تقتضي ذلك وهذا ما یجعل التعدیل مشروعا لاستناده لمبرر مشروع

.416زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، ص . د -  918
واستقر .284عن منصور محمد حسین، مرجع سابق، ص ، نقلا564، ص 16س  1965ماي 12نقض -919

اجتهادها على الاعتراف للمستخدم بأحقیته في تعدیل عقد العمل لهذا السبب؛ فمحكمة النقض أجابت في بعض قراراتها 

على أن سلطة المستخدم التنظیمیة لها تقدیر كفایة العامل ووضعه في المكان الذي یصلح له بما یحقق مصلحة 

بحیث إذا ثبت عدم كفایة العامل اعتبر ذلك مأخذا مشروعا لتعدیل شروط عقد العمل أو إنهائه وعلى من یدعي الإنتاج

وفي قرار آخر أجازت نقل العامل المدعي من رئیس .عدم صحة هذا المأخذ والتعسف في إنهاء العقد عبء إثباته

  .مالقسم الطبي إلى طبیب نظرا لعدم الكفایة التي بیّنها للمستخد
920- BOSSU Bernard, DUMONT François & VERKINDT Pierre-Yves, Op cit, p 250.
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المطلب الثاني

الناجم عن عقوبة تأديبية عقد العمل تعديل

م التشریعات للمستخدم الحق في تأدیب لقد أعطى مشرع قانون العمل في معظ

إذا أخل بالتزام من التزاماته المهنیة على النحو المتفق علیه في العقد أو الذي ،العامل

ویترتب على هذا الخطأ أن یكون مسؤولا في مواجهة .یحدده القانون، حیث یعتبر مخطئا

لأن المستخدم هو المشرف على سیر العمل في المؤسسة نظرا.المستخدم مسؤولیة عقدیة

والمهیمن على تنظیم أمورها، بالتالي له كل الصلاحیات في توقیع العقوبات المناسبة لكل 

ولأن الغرض من هذه العقوبات هو محاربة الإهمال والاستهتار في أداء العمل .خطأ

.921ولضمان حسن سیر العمل في الهیئة المستخدمة

را لما تتمیز به هذه السلطة التي تعتبر تأدیبیة، إذ تمنح للمستخدم صفة الخصم نظ

وعلى هذا الأساس یتبین أنه كان لا بد للتشریعات أن توضح حدود .والحكم في آن واحد

وكل هذا یستلزم أن یكون تحت الرقابة .922وقیود هذه السلطة وأن تضع معاییر تطبیقها

.ة التي تتناسب معهالقضائیة لوصف الخطأ وللعقوب

تعتبر السلطة التأدیبیة خاصیة ینفرد بها عقد العمل، بحیث یعطي لأحد طرفیه صلاحیة توقیع الجزاء على -921

.صالخصو تصرف الطرف الثاني للعقد، وهي صلاحیة منوطة عادة بالسلطة العمومیة والقضاء بوجه 
.374شواخ محمد الأحمد، مرجع سابق، ص -922

قد یأتي القانون بالأخطاء التي یمكن أن تنسب للعامل مع العقوبات التي تترتب عنها وقد یترك للمستخدم السلطة -

في تحدید هذه الأخطاء والجزاءات التي تقابلها وذلك من خلال وضعه لنظام داخلي أو سلطة تقدیرها حسب نوع كل 

ومن بین الضمانات التي تحد من تعسف المستخدم عند ممارسته لسلطته التأدیبیة والتي یرجع .خطأ یرتكبه العامل

جانب كبیر منها إلى الاجتهاد القضائي الفرنسي وقد سایره التشریع في هذا المسعى هو التقید بمبدأ مشروعیة العقوبة 

دستور الجمهوریة الجزائریة من 46طبقا للمادة ."بنص قانونيلا عقوبة ولا تدبیر عقابي إلا "وهو مبدأ دستوري

، 1996دیسمبر 04، المؤرخ في 438-96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996الدیموقراطیة الشعبیة لسنة 

، الصادر بتاریخ 76ر عدد .، ج199نوفمبر 28المتعلق باصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء 

، الصادر 25ر عدد .، ج2002أفریل 10، المؤرخ في 03-02، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996مبر دیس08

16، الصادر بتاریخ 63ر عدد .، ج2008نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08، والقانون رقم 2002فیفري 01بتاریخ 

.2008نوفمبر 
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الذي جاء تطبیقا للقانون الأساسي العام للعامل 302-82فرجوعا إلى المرسوم رقم 

، نجده قد أعطى تصنیفا دقیقا للأخطاء وتقابلها جزاءات لا لبس فیها 12- 78رقم 

الأخطاء المهنیة ":منه فقرة أخیرة على أن75إذ جاء في المادة .وصنفت إلى درجات

درجة الثالثة یترتب عنها عقوبة تتراوح بین التخفیض في الرتبة بصفة تأدیبیة، من ال

المتعلق 31-75وحتى الأمر رقم .923"والتسریح دون مهلة مسبقة ودون تعویضات

بالشروط العامة لعلاقة العمل في القطاع الخاص هو أیضا حدد مختلف الأخطاء 

، فنجده خالیا من تحدید 11-90ن رقم أما القانو .924التأدیبیة والعقوبة المناسبة لها

الأخطاء التأدیبیة وعقوبة ارتكابها وفسح المجال للنظام الداخلي، ومنها الأخطاء المؤدیة 

منه التي حددت 73المعدل والمتمم للمادة 29-91للتسریح، إلا بعد صدور الأمر رقم 

.925وكذا تعریفهافقط  طبیعة الأخطاء الجسیمة التي جاءت على سبیل المثال لا الحصر

فالمشرع .وما یهمنا في بحثنا هي الأخطاء وعقوباتها التي قد تؤدي لتعدیل عقد العمل

الجزائري لم یحددها بل تركها للأنظمة الداخلیة للمؤسسات المستخدمة والاتفاقیات 

یحدد النظام الداخلي في المجال ":منه على أنه77/2الجماعیة، التي جاءت بها المادة 

.926"دیبي، طبیعة الأخطاء المهنیة ودرجات العقوبات المطابقة وإجراءات التنفیذالتأ

الفرع (وعلیه سوف نحاول إیجاد ما یتضمنه الخطأ التأدیبي المؤدي إلى التعدیل 

).الفرع الثاني(والآثار الناتجة عن ذلك التعدیل )الأول

.، مرجع سابق12- 78رقم العام للعامل للقانون الأساسي الذي جاء تطبیقا 302-82المرسوم رقم -923
، الشروط العامة لعلاقة العمل في القطاع الخاص، یتضمن 31-75من الأمر رقم 33راجع في ذلك المادة -924

.مرجع سابق
21، المؤرخ في 11-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 1991دیسمبر 21، المؤرخ في 29-91الأمر رقم -925

.1991دیسمبر 25، الصادر في 68ر عدد .، جبعلاقات العملالمتعلق ، 1990أفریل 
.مرجع نفسه-926
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الفرع الأول

لتعديلإلى االخطأ التأديبي المؤدي مضمون 

لقد فصل القانون في مسألة الجزاء أو العقوبة التأدیبیة، كسبب ممكن لوقف أو تعلیق 

إلا أنه لم یكرس أي .928، وفصل أیضا فیها كسبب في إنهاء عقد العمل927علاقة العمل

حكم خاص بتعدیل علاقة العمل لسبب تأدیبي، في حین أن بعض العقوبات التأدیبیة التي 

المؤسسة من شأنها أن تؤدي إلى تعدیل بعض عناصر عقد العمل تطبق على مستوى

وهذا هو الحال بالنسبة لقرار .كمكان العمل ونوعه أو تغییر في الشروط الأولیة للعمل

زیادة للعقوبات التأدیبیة الأخرى التي تمثل أنواع أخرى؛ كالتنبیه، 929.التنزیل في الرتبة

ة عقوبته وهي تختلف من مؤسسة إلى أخرى، وهذا فكل خطأ بدرج. إلخ...الإنذار، التوبیخ

وتعتبر هذه العقوبات كلها أقل خطورة من عقوبة .نتیجة عدم تحدیدها من طرف المشرع

.930التسریح للسبب نفسه أي السبب التأدیبي

)أولا(وعلى هذا الأساس نحاول تحدید الخطأ التأدیبي المؤدي إلى تعدیل عقد العمل 

الأخطاء وصور التعدیل التأدیبي الواردة في بعض الأنظمة الداخلیة وعرض بعض 

).ثانیا(والاتفاقیات الجماعیة 

:تعدیلالخطأ التأدیبي المؤدي إلى التحدید -أولا     

كي نحدد الخطأ التأدیبي الذي قد یؤدي إلى تعدیل عقد العمل یجب التمییز بین 

الخطأ الجسیم الذي یؤدي للتسریح وبین الخطأ الأقل جسامة منه الذي یمكنه أن یؤدي 

إذ تصنف الأخطاء المهنیة في أغلب القوانین إلى درجتین .إلى التعدیل أو عقوبات أخرى

:...تعلق علاقة العمل قانون للأسباب التالیة":، التي نصت على أنه11-90من القانون رقم 64/7المادة -927

.مرجع سابق، ..."صدور قرار تأدیبي یعلق ممارسة الوظیفة-
یتم التسریح التأدیبي في حالة ارتكاب العامل ":التي نصت أیضا على أنهالقانون نفسهمن 73/1المادة -928

."أخطاء جسیمة
929 - KORRICHE Med Nasr-Eddine, Droit du travail, T1, Op cit, p 212.
930 - Idem, p 151.



الثانيالبابالقانونلمقتضياتوفقاالعملعقدتعديل

332

جسامتها وأهمیتها، فهناك أخطاء خفیفة أو بسیطة لا تؤدي أو ثلاثة درجات من حیث 

رغم تفاوتها إلى عقوبة الفصل من العمل، وهي تلك التي تصنف عادة إلى أخطاء درجة 

.931أولى وأخطاء درجة ثانیة وأخطاء أكثر خطورة تصنف في الدرجة الثالثة

ب خطأ یمكن أن تكون فعقوبة التعدیل التي یمكن أن یتعرض لها العامل الذي ارتك

ویجب تحدید الجهة التي تحدد الأخطاء التي )أ(في عقوبة التحویل والتنزیل من الرتبة 

  ).ج(وتكییف الخطأ المؤدي إلى التعدیل )ب(تؤدي إلى عقوبة التعدیل 

:لتعدیلأنواع العقوبات المؤدیة إلى ا - أ     

لقد ذكرت عقوبات سواء في القانون أو الأنظمة الداخلیة للمؤسسات أو في الاتفاقیات 

وعقوبة التنزیل )1(عقوبة التحویل نذكر منها الجماعیة، تؤدي إلى تعدیل عقد العمل، 

.)2(في الدرجة 

:عقوبة التحویل-1

تعني عقوبة التحویل تغییر مكان العامل الذي تعرض للعقوبة وهذا یؤدي إلى تعدیل 

وتسمى أیضا بالتحویل الإجباري أو التأدیبي أو التلقائي كما في بعض .مسؤولیاته ومهامه

-06وقد تبنى المشرع الجزائري إسم التحویل الإجباري في الأمر رقم .الأنظمة الداخلیة

.932لقانون الأساسي للوظیفة العمومیة، المتعلق با03

مرجع سابق، ص ، الاتفاقیات الجماعیة كإطار لتنظیم علاقات العمل في التشریع الجزائري،سلیمانأحمیة -931

313.
، 46ر عدد .ج ،القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، یتضمّن 2006یولیو 15، المؤرخ في 03-06القانون رقم -932

منه بتصنیف العقوبات التأدیبیة حسب الأخطاء المرتكبة 163فقد جاءت المادة .2006جویلیة 16الصادر بتاریخ 

الثالثة التنزیل من درجة إلى درجتین والنقل الاجباري أما العقوبة من الدرجة إلى أربع درجات وذكرت كعقوبة من الدرجة

.الرابعة أوردت عقوبة التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة وهي في نفس درجة عقوبة التسریح
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ویمكن اعتبار أن نقل العامل من مصلحة إلى أخرى في بعض الأحیان داخل في 

إطار سلطة المستخدم في الإدارة ولكن قد نعتبره أیضا عقابا تأدیبیا عندما یقصد من النقل 

ما یعتبر في إطار ولكن ما یؤخذ من هذا الاجراء هو صعوبة التمییز بین .تأدیب العامل

إنما یمكن التمییز في الهدف من .السلطة التأدیبیة أو ما یعتبر داخلا ضمن سلطة الإدارة

وراء تحویل العامل؛ فإذا كان الهدف هو قدرات وكفاءات العامل للمنصب المحول لهذا 

أما إن كان الهدف من التحویل هو .یعتبر في إطار الممارسة الإداریة لسلطة المستخدم

تأدیب العامل لإرتكابه خطأ مهنیا، مثل إبعاده من مقر السكن أو العمل اللیلي بدل 

.933النهار، فهذا ما یدخل ضمن سلطة الانضباط أو التأدیب

:في الدرجةعقوبة التنزیل-2

مرتبة معینة إلى مرتبة أدنى بدرجة أو بدرجتین تصطحبها تكون عقوبة التنزیل من 

وقد تتشابه هذه العقوبة مع عقوبة التحویل التلقائي ولكن تختلف عنها .جرتنزیل في الأ

كون أن العقوبة الأولى تهدف إلى تنزیل العامل في رتبته ولكن قد یكون بأجر مطابق 

لذا . ولكن قد یلحقه ضررا معنویا، بینما العقوبة الثانیة هو التحویل بحد ذاته بتنزیل الأجر

دحرجة العامل من درجة إلى درجة أقل ویهدف لإیجاد منصب فالتنزیل في الرتبة هو 

.934جدید برتبة أقل من المنصب السابق

:المؤدیة إلى التعدیلمصدر تحدید الأخطاء -ب     

ولأن الخطأ التأدیبي بصفة عامة یرتبط بصدور خطأ من جانب العامل ومخالفته 

لالتزاماته المفروضة علیه بموجب الأنظمة القانونیة والتنظیمیة والاتفاقیة المعمول بها لدى 

كل سلوك یرتبط بالوظیفة یستدعي المساءلة عن طریق جزاء "فهو یعرف بأنه .المستخدم

قیع المستخدم؛ سواء كان هذا السلوك ایجابیا أو سلبیا یخالف الأنظمة تأدیبي یكون من تو 

فتحدید الخطأ یعتبر أساسیا من .935"القانونیة والتنظیمیة أو عقد العمل أو اللوائح الداخلیة

  .177و 176 ، مرجع سابق، صرحوي فؤاد-933
  . 177ص مرجع نفسه، -934
  .88ص مرجع سابق، هدفي بشیر، -935
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من القانون رقم 73/1وهذا ما تضمنته المادة .أجل حل الخلاف بین العامل والمستخدم

.خطأ یكون وفقا للمعیار الموضوعيفالأساس في تقدیر ال.90-11936

وتندرج العقوبات التأدیبیة حسب جسامة وخطورة الأخطاء المرتكبة من جهة 

وملابساتها كما تراعى أیضا سیرة العامل السابقة، كونه معتاد على ارتكاب وتكرار مثل 

من الظروف هذه الأخطاء أو أنها أول مرة یقدم فیها على ارتكابها، حیث یمكن أن یستفید 

وعلى غرار تصنیف هذه الأخطاء یقابلها تصنیف .المخففة أو تشتد علیه العقوبة

.937فیتخذ المستخدم العقوبة المناسبة لكل خطأ.العقوبات

الأخطاء التأدیبیة یفهم منها أنّ ف 11-90من القانون رقم 73ورجوعا للمادة 

هي أهم الأخطاء بنصها على عبارة الجسیمة لم تذكر على سبیل الحصر بل المثال فقط و 

... وهذا ما یمنح للأنظمة الداخلیة حریة إضافة أخطاء أخرى والتي ..."على الخصوص"

.11-90من القانون رقم 77/2تطبیقا للمادة تعد جسیمة حسب المؤسسة المستخدمة

كرها السابق ذ73ولقد كان قضاة المحكمة العلیا یعتقدون فیما قبل بأن المادة 

جاءت على سبیل الحصر وبهذا التفسیر كأنهم قاموا بإلغاء نص قانوني وهو المادة 

فیما بعد حینما أصدروا قرارا مخالفا تماما للقرار السابق لكن انتبهواو المذكورة 77/2

التي تمنح للنظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة طبیعة هذه الأخیرةوإعادة الاعتبار ل

قائمة الأخطاءتراجعوا عن تكییفو  .درجات العقوبات المطابقة لهاالأخطاء المهنیة و 

الأخطاء "الواردة في المادة السابقة أنها قد جاءت على سبیل الحصر، لیقروا صراحة أن 

غیر محددة على سبیل 11-90من القانون رقم 73الجسیمة المذكورة في المادة 

المادة، وجود أخطاء جسیمة أخرى الحصر، وتؤكد عبارة على الخصوص الواردة في هذه 

أن یراعي المستخدم على الخصوص عند تحدید وصف " :على 11- 90من القانون رقم 73/1نصت المادة -936

ودرجة خطورته والضرر الذي الجسیم الذي یرتكبه العامل الظروف التي ارتكب فیها الخطأ ومدى اتساعهالخطأ 

.مرجع سابق، "ألحقه
.297، ص مرجع سابقرشید بن عیسى، -937
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وذلك نظرا لإستحالة حصر الأخطاء الجسیمة بمقتضى نص .938"یحددها النظام الداخلي

قانوني واحد بسبب اختلاف خصوصیات عالم الشغل، فالمضمون یشیر إلى الاعتراف 

.939لتحدید الاتفاقي للأخطاء الجسیمةالضمني بأفضلیة ا

:لتعدیلإلى ا تكییف الخطأ المؤدي -ج    

فأما عن التمییز بین الأخطاء وتكییف عقوباتها نستخلصه مما قامت به بعض 

حریة للقانون الداخلي للمؤسسة المستخدمة كي تحدد أنها أعطتالتشریعات، حیث 

منه وهي 73في المادة 11-90وحددها في هذا الشأن القانون رقم .الأخطاء الجسیمة

یترتب على ارتكاب العامل لها تسریحه بدون مهلة عطلة وبدون و سبع حالات، 

الأنظمة الداخلیة یمكنها أن تحدد أخطاء أخرى أقل إن ف بالإضافة أیضا.940تعویض

التنبیه، الانذار، التوبیخ، التوقیف المؤقت عن العمل، الحرمان :جسامة ومن بین صورها

وتحدیدها یكون حسب الأعراف المهنیة  إلخ...من الترقیة أو تأجیلها، التنزیل من الدرجة

.941المتعارف علیها

:ونستنتج من كل هذا أن

.والنظام الداخليتحدید الخطأ الجسیم هو من صلاحیات القانون-

، المجلة القضائیة 2004دیسمبر 15، صادر في 283600العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة-938

  .193 ص ،2004، 02، العدد 
، دیوان "القانون الاتفاقي"علاقات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري المقارنأحمیة سلیمان، قانون -939

   .344ص ، 2،2012المطبوعات الجماعیة، ط
.، مرجع سابق11-90القانون رقم -940
.27ص مرجع سابق، صالحي أحمد، -941
من باب المقارنة فقط فیما یتعلق بتصنیف العقوبات التأدیبیة والأخطاء المقابلة لها، التي هي من بین -941

المقابلة لها في اختصاصات الأنظمة الداخلیة في مجال تطبیق قانون العمل وبتصنیف العقوبات التأدیبیة والأخطاء 

.، مرجع سابق03-06من القانون رقم 63بر نفسها على العموم وفقا للمادة مجال قانون الوظیفة العامة تعت
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إن الخطأ الغیر الجسیم ینتج من عدم تنفیذ الالتزامات التي على عاتق العامل، -

.942والتي تعتبر آثارها أقل ضررا للمستخدم من الخطأ الجسیم

المشرع الجزائري لم ینص على إمكانیة تعدیل عقد العمل إذا وتجدر الإشارة إلى أن 

الأخیرة هو التسریح وهذا ما أخذ به ارتكب العامل الأخطاء الجسیمة، بل وجعل جزاء هذه

.أیضا المشرع الفرنسي

أما المشرع المصري فقد حصر الجزاءات والأخطاء التأدیبیة بخلاف المشرع 

الجزائري والفرنسي التي وردت على سبیل المثال وتركا الأخطاء الأخرى للنظام الداخلي 

لعمل كإمكانیة التنزیل في الدرجة وعن العقوبات التي تؤدي إلى تعدیل عقد ا.للمؤسسة

بسبب الخطأ الجسیم أو تخفیض أجر العامل، فحسب المشرع المصري لا یملك المستخدم 

حق توقیعها على العامل، وذلك لعدم ورودها في التشریع الذي حصر الأخطاء والجزاءات 

.943التي لا تتضمن جزاء التعدیل

942- BELLOULA Tayeb & BELLOULA Djamel, Rupture de la relation de travail, éd DAHLEB,
Alger, 1999, 31 et 32.

من من قانون العمل المصري على 59/1ونصت المادة .68، ص سابقمرجع مود عبد العزیز،المرسي ح-943

وتحدد لائحة المخالفات .یشترط في الفعل الذي تجوز مسائلة العامل عنه تأدیبیا أن یكون ذا صلة بالعمل":أنه

."مخالفةمن هذا القانون، وبما یحقق تناسب الجزاء مع ال50والجزاءات المقرر لها هو المنصوص علیه في المادة 

التي یجوز توقیعها على الجزاءات التأدیبیة:"منه فقد حصرت الجزاءات التأدیبة بنصها على أنّ 60أما المادة -

الانذار، الخصم من الأجر، تأجیل موعد :فقا للوائح تنظیم العمل والجزاءات التأدیبیة في كل منشأة هيالعامل و 

لاثة أشهر، الحرمان من جزء من العلاوة السنویة بما لا یجاوز نصفها، استحقاق العلاوة السنویة بمدة لا تتجاوز ث

تأجیل الترقیة عند استحقاقها لمدة لا تزید على سنة، خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر، الخفض إلى وظیفة 

، "ذا القانونالدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقیمة الأجر الذي كان یتقاضاه، الفصل من الخدمة وفقا لأحكام ه

لا یجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب :"من القانون نفسه التي نصت على أنه69بالاضافة إلى المادة .مرجع سابق

ویفهم من ذلك أن المشرع المصري قد قام بحصر :..."خطأ جسیما، ویعتبر من قبیل الخطأ الجسیم الحالات الآتیة

.الأخطاء الجسیمة، مرجع سابق
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ل الأخطاء الأقل جسامة، والتي یمكن أن تتضمن فعقوبة التعدیل یعد خطأها من قبی

عقوبات أقل خطورة للعامل مثل النقل الإجباري من وظیفة إلى أخرى أو من مكان إلى 

.وهذا ما یشكل تعدیلا أساسیا في عقد العمل.944آخر

الأنظمة بعضعرض بعض الأخطاء وصور التعدیل التأدیبي الواردة في-ثانیا

:الداخلیة والاتفاقیات الجماعیة

كما سبق الذكر أن الأخطاء والعقوبات التأدیبیة الناتجة عنها تختلف من مؤسسة إلى 

وبإمكاننا إعطاء بعض الأمثلة من الأنظمة .أخرى، وذلك لعدم تحدیدها من طرف القانون

  :هالداخلیة أو ما ورد في الاتفاقیات الجماعیة كما یأتي بیان

على الأكثر من قد جاءت مثلا العقوبة التأدیبیة التي هي التنزیل من الرتبة ف -     

للنظام الداخلي للمؤسسة 163تعدیل عقد العمل في المادة درجتین التي تؤدي إلى 

.945یة العمومیة الجزائریة للمیاهالوطن

الأسس الطاقویة، كما نص أیضا في الاتفاقیة الجماعیة للمؤسسة الوطنیة لإنجاز-

.946على نفس العقوبة وهي التنزیل في الرتبة بدرجتین

وبنفس الدرجة وردت عقوبة التنزیل التأدیبي وهي الدرجة الثالثة في النظام -

.947ساعة الجزائر24الداخلي لمؤسسة خدمات 

.91هدفي بشیر، مرجع سابق، ص -944
وكیفها من بین .، مرجع سابق(ADE)وزارة المواد المائیة، النظام الداخلي للمؤسسة العمومیة الجزائریة للمیاه-945

.الأخطاء الجسیمة التي من شأنها أن تعرقل السیر الحسن لهیئات ومنشئات المؤسسة أو تضر بالمؤسسة وزبائنه

یر في الأمانة والخشونة، أو تكون مرتبطة بأخطاء تقنیة جسیمة بحیث یسبب إصلاحها ویمكن أن تكون وبسبب تقص

.خسارة للمؤسسة وقد صنفت هذه الأخطاء من الدرجة الثالثة
946- L’article 68 de la convention collective d’entreprise nationale de réalisation d’infrastructures
énergétiques, Op cit.

إعادة تنصیب العامل في منصب آخر برتبة وأجر أدنى من المنصب وعرفت هذه الاتفاقیة عقوبة التنزیل على أنها

أما الخطأ الذي یمكن أن یرتكبه العامل .الذي كان یحتله أو تثبیته في نفس المنصب ولكن بأقل درجة أقصاها درجتین

.ارتكابه لخطأ خطیر في العملهو عدم تنفیذه بصفة مرضیة للالتزامات المنوطة له أو 
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118كما جاء أیضا في النظام الداخلي لمؤسسة اتصالات الجزائر في المادة -

منها على ذكر العقوبات من الدرجة الثالثة من ضمنها التحویل التلقائي وهو النقل نحو 

موقع آخر للعمل ویقصد منه تعدیل في مكان العمل، زیادة للعقوبة في التنزیل في الرتبة 

.948أي التحویل إلى منصب عمل برتبة أقل وبأجر مطابق له

وقد یترتب على التبلیغ الكتابي لعقوبة التنزیل من الدرجة مثلا؛ تعدیل الراتب من 

علاوات وتعویضات مرتبطة لذلك، سحب البطاقة المهنیة أو الشارة وتعویضها ببطاقة 

أو أداة غیر /جدیدة أو شارة تبین الوضع المهني الجدید، سحب كل وسیلة أخرى و

.949ةمرتبطة بممارس وظائفه الجدید

الفرع الثاني

مشروعية التعديل التأديبي والرقابة القضائية عليه

نظرا أنه من شأن السلطة التأدیبیة التأثیر مباشرة على مركز العامل داخل المؤسسة، 

سواء على وظیفته أو تدرجه الوظیفي أو أجره أو باقي الحقوق الأخرى، فلا یمكن 

التي هي التعدیل في عقد عمل العامل، الذي یكون قد للمستخدم أن یقرر العقوبة التأدیبیة

ارتكب خطأ، إلا إذا أوردها في النظام الداخلي لمؤسسته وبالخصوص یجب أن تكون 

ساعة الجزائر، 24لمؤسسة خدمات من النظام الداخلي 107أنظر في المزید من الأخطاء المهنیة في المادة -947

تكرار الأخطاء التي أدت إلى :نص هذا النظام الداخلي على أخطاء مهنیة متعددة منهاولكن .2012الصادرة سنة 

عقوبة من الدرجة الثانیة، عمل العصیان، عدم احترام قواعد الأمن التي أدت إلى حادث جسماني أو تحطیم وسائل 

الإنتاج أو الوثائق، عراك أدى إلى فضیحة عمومیة، السرقة أو محاولة السرقة مهما كان نوعها، ممارسة نشاط مأجور 

  .إلخ...لتلاعب بالأجرة، تزویر الوثائقا خلال فترة الاستیداع،
، المودعة لدى مفتشیة العمل الداخلي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة اتصالات الجزائرمن النظام 118المادة -948

ماي 09ولدى كتابة الضبط لمحكمة الحراش بتاریخ 244/2004، تحت رقم 2004جویلیة 05بالشراقة بتاریخ 

.وثیقة غیر منشورة.241/2004تحت رقم 2004
.، مرجع سابقالداخلي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة اتصالات الجزائرمن النظام من 53المادة -949
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متناسبة مع الخطأ المرتكب من العامل، إذ نستنتج أنه هناك تلازم بین سلطات المستخدم، 

.950لها أساسها القانونيفسلطة الإدارة والتنظیم تقابلها حتما سلطة التأدیب التي

وعلیه فالعامل یمكنه تقبل قرار التعدیل الذي یمكن أن یكون تخفیضا في الرتبة أو 

إذ تفرض .تحویلا للعقد أو تغییرا للمنصب متى كانت مقررة في النظام الداخلي للمؤسسة

ولكن یجب التحدید في هذا الشأن .على العامل دون أن یكون له الحق في الرفض

.)ثانیا(والرقابة القضائیة علیه )أولا(شروعیة التعدیل التأدیبي م

:مدى مشروعیة العقوبة التأدیبیة -أولا

لأن المستخدم هو الذي یقوم بتحدید الأفعال التي تعتبر أخطاء تأدیبیة، فلا بد أن 

تكون هناك ضوابط محددة یجب توافرها في الفعل، كأن یكون الفعل متصلا بالعمل، لا 

بد وأن یقع داخل مكان العمل أو أثناء أداء العامل لهذا العمل ویكون له تأثیرا على 

خارج مكان العمل في حیاة العامل الخاصة لا یمكن اعتباره خطأ أما الذي یقع.العمل

وندرج في البدایة شروط صحة العقوبة التأدیبیة .951تأدیبیا إلا إذا كان له صلة بالعمل

.)ب(ومدى مشروعیة العقوبة المؤدیة إلى التعدیل )أ(بصفة عامة 

شروط صحة العقوبة التأدیبیة - أ     

:فیما یأتي952صحة العقوبة التأدیبیةیمكن أن نلخص شروط

تعلق الخطأ بالعمل، وذلك في زمان ومكان العمل أو خارجهما إن كان یتعلق -1

.بالعمل

في المجال التأدیبي، إن كان یستوجب قبول 11-90من القانون رقم 63الإشكال المطروح هو تطبیق المادة -950

العامل فهذه المادة تعتبر عدیمة الأثر في المجال التأدیبي، لأنها العامل لحالة التعدیل أم لا، فإن لم یشترط قبول 

.، مرجع سابقتتضمن إرادة الطرفین ونعني من ذلك قبول العامل لذلك التغییر في عقده
.42، ص مرجع سابق، مدى سلطة رب العمل في فرض قوانین تنظم العملعبد العاطي صباح أحمد،-951
.44مرجع نفسه، ص -952
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ویجب أن یكون المخول المسؤول في .توقیع العقوبة على العامل نفسه ودون غیره-2

.المؤسسة لإجراء توقیع العقوبة على العامل دون الآخرین وإلا یعد التعدیل غیر مشروع

ساعة الجزائر على أن مدیر 24فمثلا قد نص في النظام الداخلي لمؤسسة خدمات 

.953بالتنزیل التأدیبي للعامل لیس شخصا آخرمصلحة تسلیط العقوبات هو من یقوم 

تناسب العقوبة التأدیبیة مع حجم الخطأ، وهذا مستمد من فكرة العدالة فأي إخلال من -3

.طرف صاحب العمل یعتبر تعسفا منه

فالإجراءات التأدیبیة عادة ما تكون بإقامة الأنظمة الداخلیة للجان تأدیب متساویة 

هذا الصنف من الأخطاء التي نعني بها الأخطاء من الدرجة الثالثة الأعضاء للنظر في 

ومثال في النظام الداخلي للمؤسسة الوطنیة للمیاه التي .954واقتراح العقوبات المناسبة لها

.955حددت اجراءات للعامل المرتكب للخطأ التأدیبي وتحدید آجال لتبلیغ القرار

ل قواعد عامة ثابتة، بل یجب أن یتضمنها ونشیر إلى أن هذه الإجراءات لا تشك

القانون الداخلي بشكل صریح ومفصل كي تفرض نفسها في المجال التطبیقي على 

أما بالنسبة للمؤسسات التي لا توجد بها أنظمة داخلیة، لسبب أو لآخر .المستخدم

ن والاجتهاد القضائي، فإنه یمك11-90من القانون  02فقرة  77وتطبیقا لنص المادة 

من 73من المادة 01للمستخدم أن یوقع العقوبة بصورة مباشرة مع مراعاة تدابیر الفقرة 

.وهذا یخص فقط عقوبة التسریح.11956-90القانون رقم 

.مرجع سابقساعة الجزائر،24من القانون الداخلي لمؤسسة خدمات 115المادة-953

الاتفاقیات والأنظمة الداخلیة وحتى التشریعات المقارنة أدرجت ضمنها التنزیل في الرتبة والتغییر في مكان معظم -954

تقاریر مرفقة بكافة الوثائق المتعلقة بالعامل المرتكب المتساویة الأعضاءوتتلقى اللجان.العمل أو التحویل الإجباري

.للخطأ وظروف ارتكاب الخطأ
فمثلا جاء في النظام الداخلي للمؤسسة الوطنیة للمیاه .مرجع سابق،ADEلمن النظام الداخلي 192المادة -955

15التأدیبیة خلال أجل أقصاه على إجراء تبلیغ العامل بقرار مكتوب وممضى من طرف المسؤول المتمتع بالسلطة 

یوما من الأیام المفتوحة، ویحسب هذا الأجل ابتداء من تاریخ تبلیغ المجلس الاستشاري للتأدیب الذي اتخذ فیه قرارات 

.بشأن الأخطاء التي تكون من الدرجة الثانیة والثالثة التي من ضمنها التنزیل من الدرجة
.، مرجع سابق11-90القانون رقم -956
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:لتعدیل التأدیبيمدى مشروعیة العقوبة المؤدیة إلى ا  -ب    

، والتي یمكن إن اعمال المستخدم لسلطته في توقیع الجزاءات على العامل المخطئ

أن تؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر على العامل، تؤدي إلى تعدیل عقد العمل، فهو 

تعدیل مشروع إن كان یستند إلى أساس قانوني، ولذلك ففي حالة رفضه من طرف العامل 

ولكن یمكن للعامل أن یبادر بإنهاء علاقة .أو مغادرته تلقائیا فیعد فصله فصلا مبررا

خدم على أن یحترم قواعد النظام القانوني للاستقالة دون أن یقوم المستخدم عمله مع المست

وبین المندوب )1(ولكن یجب التمییز بین العامل بصفة عامة .957بإجراءات التسریح

).2(النقابي بصفة خاصة 

:النسبة للعامل بصفة عامةمدى مشروعیة عقوبة التعدیل ب-1

إن تطبیق العقوبة التأدیبیة على العامل في حالة خطئه لا یمكن اخضاعها لقاعدة 

.958العقد شریعة المتعاقدین المنصوص علیها في القواعد العامة

فمنطق العقوبة التأدیبیة أنها تندرج من رابطة التبعیة التي تخضع العامل لسلطة 

بین قبول أو رفض التعدیل الناجم عن العقوبة المستخدم وهذا ما لا یعطي للعامل الخیار 

ولكن ما هو إلا اجراءات تتخذ من طرف المستخدم نتیجة خطأ یتم من خلالها .التأدیبیة

ومن هذه العناصر التي یمكن مساسها نتیجة العقوبة .959تعدیل عناصر عقد العمل

.الأجر والتأهیل المهني ومدة العمل ومكان العمل:التأدیبیة

957 - DELAPORTE Corrine Pizzio, Op cit, p 107.
فالمستخدم عندما ن تطبیق قاعدة العقد شریعة المتعاقدین على التعدیل الناجم عن عقوبة تأدیبیة غیر ممكن،إ -  958

العامل جزاءا تأدیبیا الذي بموجبه یؤدي لتعدیل عقد العمل أو شروط تنفیذه تطبیقا لهذه القاعدة أي العقد یوقع على

علیه الحصول على موافقة العامل على ذلك التعدیل وإلا أقدم هذا الأخیر على طلب وقف تنفیذ هذه ،شریعة المتعاقدین

عامل على الرفض، فلا یعد هذا الاعتراض على التعدیل مخالفة وإن أصر المستخدم على ذلك للتعدیل وأصر ال.العقوبة

بد من التمییز بین من لذا لا . تأدیبیة تستوجب مساءلته حال تركه لمنصب العمل بالاستقالة دون احترام إجراءاتها

لعامل على الجزاء التأدیبي وتعدیل عقد العمل الذي یتشابه معه في الآثار، رغم أن التعدیل التأدیبي هو معاقبة ا

.الأخطاء في مجال العمل أما التعدیل بصفة عامة هو لإعادة تنظیم العمل وفقا لما تتطلبه المؤسسة
959- JANICKI Stéphane, Op cit, p 87.
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على المستخدم الذي یوقع جزاءات تأدیبیة ضد العامل أن یحترم الشرعیة بالمقابل

القانونیة، ونعي من ذلك حصر الأخطاء وما یقابلها من جزاءات تناسبها وعدم تجاوز 

مصلحة العمل بالمؤسسة عند توقیع السلطة التأدیبیة وأن تتقید بالقانون دون أن یؤخذ 

.960بموافقة العامل

في حالة ما إن كان التعدیل للسبب التأدیبي غیر مشروع ورفض العامل ذلك بعد 

اقتناعه بعدم مشروعیته، كان له الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب إلغاء قرار التعدیل 

.961وحتى إعادة الشروط الأولیة للعقد

على أنه إن لجأ المستخدم 1L-1332أما قانون العمل الفرنسي، فقد جاء في المادة 

أو الاتفاقیة، زیادة إلى /إلى التعدیل التأدیبي علیه أن یحترم إجراءات التأدیب القانونیة و

ویستخلص ذلك من .962تسبیب قرار التعدیل برسالة یرد فیها أن العامل قد ارتكب الخطأ

یبي ویختار وفي هذا الشأن یمكن للعامل أن یرفض التعدیل التأد.عدة قرارات قضائیة

وفي قرار آخر جاء .963قرار المستخدم في فصله حسب قرار لمحكمة النقض الفرنسیة

.964على أن العامل لا یمكنه حتى متابعة العمل خلال مدة الاخطار

فمبدئیا إن كان العامل قد أخطأ فعلیه أن یخضع للعقوبة التي یقررها المستخدم، فهذا 

ولقد جاءت عدة تساؤلات حول العقوبة .عي لسلطتهالأخیر یكون قد استخدم حقه الشر 

هناك  إذ التأدیبیة التي تؤدي إلى التعدیل، إن كانت ملزمة للعامل أم یستطیع رفضها؟

.وما یلیها68، مرجع سابق، ص سعیدطربیت -960
961- KORRICHE Med Nasr-Eddine, Droit du travail, T1, Op cit, p 212.
962 - Code de travail français, Op cit.
963 - Selon un arrêt rappelle que « Le déclassement que l’employeur avait imposé au salarié
apportait une modification substantielle au contrat de travail que celui-ci n’avait pas
accepté, ce dont il résultait qu’il appartenait à l’employeur de prendre l’initiative de la
rupture en mettant en œuvre la procédure de licenciement… », Cass. Soc. 21 fév 1990, B.C.,
V, n° 74, cité par : JANICKI Stéphane, Op cit, p 87. Voir aussi LAMY Social,Op cit, p 816
964 - Cass. Soc. 09 oct 1991, B.C., V, n° 05, rappelle que « le refus de se soumettre à une
sanction disciplinaire justifiée entrainent une modification substantielle du contrat de travail
rendait impossible la poursuite du contrat pendant le préavis ».
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ولقد قررت محكمة النقض .والحق التعاقديإشكالیة التفضیل بین السلطة التأدیبیة

.1998965جوان ل 16یخ الفرنسیة بتفضیل مبدأ القوة الملزمة للعقد في قرار لها بتار 

-منه60وعلى سبیل المقارنة ففیما یخص قانون العمل المصري تطبیقا للمادة 

، وجعل 966فقد جاءت الجزاءات التأدیبیة على سبیل الحصر لا المثال -المذكورة سابقا

خطأ العامل مبررا للمستخدم لتعدیل عقد العمل المبرم بینهما على أساس سلطته التأدیبیة 

.لتي تعتبر تتمة لسلطته التنظیمیةا

العمال أو حالة الخاصة بممثلالنسبة للمدى مشروعیة عقوبة التعدیل ب-2

:المندوب النقابي

لممثلي العمال أو المندوبین النقابیین 113في مادته 11-90لقد كفل القانون رقم 

لا یمكن أي ":حمایة خاصة عبر خضوعهم لنظام قانوني خاص في نصها على أنه

مندوب أن یكون موضوع تسریح أو تحویل أو أیة عقوبة تأدیبیة أیا كان نوعها بسبب 

والمعیار المعتمد من طرف القانون بهذا "ته التمثیلیة النشاطات التي یقوم بها بحكم مهم

.967الشأن هو غیاب مكان قار له بسبب نشاطه الناجم عن مهمته المطلبیة

الذي یتعلق بكیفیات ممارسة الحق 14-90من القانون رقم 53وتنص أیضا المادة 

ب نشاطاته ببسلا یجوز للمستخدم أن یسلط على أي مندوب نقابي،:"النقابي على أنه

.968"النقابیة، عقوبة العزل أو التحویل أو عقوبة تأدیبیة كیفما كان نوعها

965 - BOSSU Bernard, DUMONT & VERKINDT Pierre-Yves, Op cit, p 264, 265.

جاءت فیه على أن تعدیل عقد العمل الناتج عن عقوبة تأدیبیة لا یمكن أن یفرضه المستخدم على العامل، ولكن رغم و 

لرتبة أو تحویله التأدیبي، فیمكن هذا فالسلطة التأدیبیة لا یمكن أن تزول بهذا القرار، فإن رفض العامل قرار التنزیل من ا

وقد . أي التسریح دون مهلة العطلة والتعویضللمستخدم أن یلجأ لعقوبة أخرى بدل التعدیل ألا وهي الفصل من العمل

.جاءت قرارات متتالیة لتحل هذه الإشكالات
بشكل غیر مباشر على توقیع ساعد المستخدم وما یبدو أنه .إنّ المشرع المصري هنا فتح مجالا لعقوبات مالیة-966

.أنظر الجزاءات المذكورة سابقا من هذا القانون.عقوبات لا تتناسب مع الخطأ سواء أقل جسامة أو أكثر
.300بن عیسى رشید ، مرجع سابق، ص -967
.، مرجع سابق14-90القانون رقم -968
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وینتج عن هذا أنه تختص التنظیمات النقابیة وحدها بمعالجة الأخطاء ذات الطابع 

ونعني بذلك أنّ بالنسبة للأخطاء النقابیة التي یمارسها النقابي أثناء .969النقابي المحض

ممارسة مهامه النقابیة، فإنها تخرج بطبیعتها عن الممارسة العادیة للنشاط أو بمناسبة

المهني، وبالتالي تخرج عن مجال الاختصاص التأدیبي للمستخدم، لكونها من اختصاص 

ویقصد من ذلك المنظمة النقابیة التي .970المنظمة النقابیة التي ینتمي إلیها هذا المندوب

على  14-90من القانون رقم 59ولذلك نصت المادة .ینتمي إلیها المندوب النقابي

.971عقوبة المستخدم الذي یعرقل حریة ممارسة الحق النقابي

وفي قانون العمل الفرنسي، فالعامل الذي یتمتع بالحمایة كالمندوب النقابي، فلا 

.یجب على المستخدم أن یفرض علیه أي تعدیل في عقد عمله إن ارتكب خطأ تأدیبیا

نه إن رفض العامل ذلك التعدیل، على المستخدم أن یبقي على شروط العقد الأولیة لأ

دون تعدیل أو أن یسرح العامل ولكن بعد أن یخطر بذلك مفتشیة العمل بطلب السماح 

والقاضي هنا یصدر أمر بإعادة تنصیب العامل في منصبه الأصلي أو .بإجراء التسریح

فسخ عقد العمل، وهذا حسب قرار صادر من القضاء یقوم العامل المعني بنفسه بطلب 

من جهة أخرى فالمستخدم سوف یتعرض لعقوبة .2006فیفري 15الفرنسي بتاریخ 

.972عرقلة ممارسة المهام التمثیلي للعمال

.سابق، مرجع 56و 55أنظر أیضا المواد -969
أعلاه، یمكن 52إذا أخل مندوب نقابي بأحكام المادة ":على أنه14-90من القانون رقم 54جاء في المادة -970

.، مرجع سابق"مستخدمه أن یباشر إجراء تأدیبیا ضده، بعد إعلام المنظمة النقابیة المعنیة
.مرجع نفسه-971

972 - l’équipe rédactionnelle de RF social, 80 procédures en droit du travail, Op cit, p 59.

المندوبون النقابیون بالحصانة وحمایة خاصة ضد أي إجراء عقابي یمكن أن یسلط علیهم أثناء نشاطهم النقابي یتمتع 

غیرهم من العمال وهي حمایة تمیزهم عن.وهذا في حدود ما تسمح به القوانین التي تنظم كیفیات ممارسة الحق النقابي

.وهو ما یجعل تنظیم الإجراءات التأدیبیة المتعلقة بهم تختلف عن الآخرین.الآخرین الذین لا یتمتعون بهذه الصفة
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فحرص تشریعات العمل في مختلف الدول على حمایة العامل النقابي هدفه توفیر 

ذاته ضد أي اجراء یتخذه المستخدم، من شأنه التأثیر على ضمانات العمل النقابي بحد 

.973العمل النقابي

:رقابة القضاء على مشروعیة التعدیل التأدیبي-ثانیا

لقد أحاط المشرع الجزائري توقیع الجزاء التأدیبي بضمانات لغرض حمایة العامل من 

من القانون رقم 77/2ولذلك أوجبت المادة .تعسف المستخدم في ممارسة سلطته التأدیبیة

ضرورة أن یتضمن النظام الداخلي في المجال التأدیبي طبیعة الأخطاء المهنیة 90-11

، ولاشك في أن القضاء یراقب 974جراءات تنفیذ الجزاء التأدیبيودرجات العقوبات وإ 

فكل الشروط الشكلیة المتمثلة في قواعد التأدیب مع العلم أن القواعد الخاصة بالتأدیب

لذا سوف نتطرق لمجال مراقبة القضاء في .تخضع لنفس الاجراءاتالمؤسسسات

).ب(أدیبي ثم  نعالج مسألة اثبات الخطأ الت) أ(مشروعیة التعدیل 

:مجال مراقبة القاضي - أ     

رغم السلطة الواسعة لقاضي الموضوع في تقدیر وسائل الاثبات، لكن یبقى خاضعا 

للمبادئ الأساسیة للإثبات، ولیس له أن یحكم من علمه الشخصي وعلیه أن یحترم مبدأ 

أنه إذا اقتضت مصلحة العمل ضرورة إجراء أي تعدیل في عقد العمل للعامل النقابي وكان من شأنه أن نرى -973

ه یمكن ترجیح حمایة المؤسسة التي تعرضت للضرر والتي تهددت على حساب یعرقل ممارسة النشاط النقابي، فإن

لذا یمنح الحق للمستخدم في القیام بالتعدیل الذي یراه ضروریا، ولو أثر بشكل ما على بعض .ممارسة العمل النقابي

عدم استقرار الأوضاع لأن هذا یعود للصالح العام سواء للعمال أو المستخدم، ف.الحقوق في ممارسة النشاط النقابي

نه إن كانت أونقول .على استقرار العمالالمالیة أو الاقتصادیة للمؤسسة سوف یعود بالضرر حتما ویؤثر بشكل مباشر 

.شروعاماللأسباب مبررة  حقا للتعدیل ولیس قصد الإساءة إلیه أو التخلص منه، فالمساس بالنشاط النقابي یكون=

.اء علاقة العمل مع العامل النقابي إن تم وأن رفض تلك التعدیلات المشروعةنهإوحتى وإن توصل المستخدم ب
یحدد النظام الداخلي، في المجال التأدیبي، طبیعة ":على أنه11-90من القانون رقم 77/2تنص المادة -974

لذا فالمشرع .، مرجع سابق11-90، القانون رقم "الأخطاء المهنیة ودرجات العقوبات المطابقة واجراءات التنفیذ

من القانون نفسه مع المستخدم الذي یحدد الأخطاء 02/02مكرر 73یتقاسم تحدید الأخطاء الجسیمة بموجب المادة 

.من جهته المهنیة البسیطة منها والجسیمة في النظام الداخلي
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ة بل یعتمد فقط فالقاضي لا یجوز له البحث عن الوقائع المادی.المواجهة بین الخصوم

.975على تقدیر وسائل الاثبات التي یقدمها الأطراف

لذا فإن القضاء في حالة مشروعیة العقوبة التأدیبیة بما فیها التعدیل التأدیبي یراقب 

:ما یأتي

السلطة المخولة لتوقیع العقوبة التأدیبیة،-1

ضمان حق الدفاع،-2

بین الجزاءات التأدیبیة،مبدأ عدم الجمع -3

.مراعاة القید الزمني لتوقیع الجزاء التأدیبي-4

بالإضافة لرقابة الشروط الموضوعیة من خلال معاینة الخطأ والجزاء التأدیبي -5

الخطأ والجزاء التأدیبیین في حالة :المترتب عنه ضمن أحكام النظام الداخلي وذلك برقابة

وهذا . لداخلي، إثبات الخطأ، التناسب بین الخطأ والجزاء التأدیبينصهما ضمن النظام ا

إن كان یتعلق الأمر بعقوبة التعدیل أو العقوبات الأخرى غیر التسریح لأن هذا الأخیر 

.976تتواجد أحكامه في القانون

فإن كان تحدید الأخطاء المهنیة ترد في النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة، حیث 

من توقیع عقوبة التعدیل أو باقي العقوبات الأخرى، فإنه لا یجب أن تستغل هذه تمكنها

الصلاحیة كي تكون الأداة التي تمكنها من مواجهة هذه التصرفات والأخطاء دون أن 

ف السبب الحقیقي والجدي لقرار الرقابة القضائیة على التسریح التعسفي من خلال تكیی، بلخیري محمد علي-975

.17، ص 2006-2003مذكرة نهایة التكوین لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، دفعة ،التسریح
إجازة المدرسة العلیا مذكرة التخرج لنیل، الخطأ المهني الجسیم وأثره على علاقة العملبوزیداوي الخثیر، -976

  .39إلى  33، ص 2006-2003للقضاء، دفعة 
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نفسه فالمشرع مثلما حافظ على مصالح المؤسسة، فإنه في الوقت.یكون بضمانة قضائیة

.977ه الأخیرة في استعمال حقهاأقر للعامل ما یحمیه ضد تعسف هذ

أما عن مشروعیة التعدیل، فیجب أن یكون مبررا؛ وهذا ما ذهب إلیه محكمة النقض 

أجازت التعدیل التأدیبي الذي یشكل في الوقت نفسه تعدیلا لعقد الفرنسیة، فرغم أنها 

قده بسبب العمل، وذلك بإقرارها بشرعیة تنزیل العامل من درجته بسبب عصیانه، وإنهاء ع

لكن في حالة إن كان التعدیل غیر مبرر بسبب شرعي، .978رفضه قبول عمله الجدید

فرفض العامل للتعدیل یؤدي إلى مسؤولیة التعویض عن التسریح التعسفي بالتعویض عن 

.979ولقد كرست محكمة النقض الفرنسیة ذلك في أحد القرارات. ذلك

وقد میز القضاء الفرنسي بین حالتین؛ فإن كان التعدیل التأدیبي مبررا، فیعتبر 

رفض العامل لخضوعه للقرار خطأ جسیما، أما إن كان عكس ذلك أي عدم تبریر التعدیل 

التأدیبي من طرف المستخدم، فرفض العامل هو مشروع والتسریح الناتج عن ذلك بدون 

:لقرارات نتج أنهففي بعض ا.سبب حقیقي وجدي

في حالة رفض العامل للعقوبة الأولى، بإمكان المستخدم تقریر عقوبة جدیدة لكن -

.من الأولى لنفس الوقائعتكون أقل خطورة

كما بإمكان المستخدم أن یقرر عقوبة أكثر خطورة من الأولى، في حالة رفض -

امل متمیّزا لأن إضافة لذلك یجب أن یكون خطأ الع.العامل لها ألا وهي التسریح

، مرجع سابق، ص الاتفاقیات الجماعیة كإطار لتنظیم علاقات العمل في التشریع الجزائريأحمیة سلیمان، -977

319.
978

حیث قضت على أن رفض العامل تنفیذ هذا التعدیل یعد خطأ جسیما یترتب علیه إنهاء العقد مع حرمانه من -

رفضه الخضوع للتعدیل التأدیبي ببا في إنهاء العقد عندالتعویض عن هذا الإنهاء، إذ یعتبر أنه ارتكب خطأ جسیما متس

.68ص مرجع سابق، المرسي حمود عبد العزیز، راجع في ذلك، .لكن كل هذا تحت رقابتهاو 
979 - Cass. Soc. 13 Nov 1991. Dr. Social 1992, n° 01, P 77 rappelle que « Le salarié, auquel une

rétrogradation à été infligée à titre disciplinaire peut obtenir des indemnités de rupture et

l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque la rétrogradation

comporte une modification substantielle du contrat de travail, non acceptée par l’intéressé, et

lorsque la sanction prononcée n’est pas justifiée ».
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التسریح الذي نتج عن رفض العامل للتعدیل یعتبر تأدیبیا لأنه نتج عن رفض 

.980التنزیل في الرتبة

:التأدیبياثبات الخطأمسألة  - ب

فهو من یحمل علیه .أن إثبات الخطأ یقع على عاتق المستخدم وحدهنشیر إلى

إثبات الخطأ، إذ أعفى القانون العامل من هذا العبء وهذا یعد خروجا عن القواعد العامة 

، وهذا 981من القانون المدني323التي یكون فیها الإثبات على المدعي وذلك طبقا للمادة 

ا عقد العمل وعدم التوازن الاقتصادي والاجتماعي نظرا للطبیعة الخاصة التي یتمیز به

كما أنه من المبادئ المكرسة في اجتهاد المحكمة العلیا أن .بین طرفي علاقة العمل

الخطأ الذي یؤخذ بعین الاعتبار هو ذلك الخطأ الذي یبلغ للعامل ولا یمكن للقاضي 

یبیتین للأسباب نفسها مثل استبداله بخطأ آخر، كما أنه لا یجوز أیضا تقریر عقوبتین تأد

.982نفسهحالة تخفیض رتبة العامل ثم فصله من أجل السبب

قد یلجأ المستخدم إلى طرد العامل بسبب عدم التحاقه بالمنصب الجدید، ویعد ذلك 

تعسفا، إلاّ إذا أثبت المستخدم أن النقل هو إعمال لسلطته التأدیبیة مع إثبات الخطأ 

ویمكن استخلاص هذا الخطأ من عناصر الملف .طرف العاملالتأدیبي المقترف من

المقدم للعدالة، لأن تحدید الخطأ وطابعه والجزاء المترتب علیه من المسائل الأساسیة التي 

لأنه یمكن أن یتم نقل العامل من مكان إلى آخر دون أن یستفید مادیا .یفحصها القاضي

.983قیته، ودون أن یسمح به عقد العملمن هذا النقل كالزیادة مثلا في أجره أو تر 

980 - Voir les arrêts suivants : Cass.soc.,15 juin2000, n°98- 43.400 et Cass.soc., 28 nov.2000, n°98-
43.029,Bull.civ.v., n°392 et Cass.soc., 7 juil.2004, n°02-44.476, Bull.civ.v, n°193, JSL 2004,
n°153-3-2, cité par : GOASGUEN Camille &…, LAMY Social, p 817 .

على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدین اثبات ":من القانون المدني الجزائري على أنه323تنص المادة -981

.، مرجع سابق"التخلص منه
، المجلة القضائیة 1992جانفي  29في ، الصادر 80484قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -982

.83، ص 02، العدد 1993لسنة 
983- BELLOULA Tayeb & BELLOULA Djamel, Rupture de la relation de travail, éd DAHLEB,
Alger, 1999, p 32.
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وإذا كان للقاضي سلطة مراقبة المشروعیة بتوفیره قدرا هاما من الحمایة للعامل الذي 

تم تنزیله المرتبة بسبب العقوبة التأدیبیة، فإن الاشكالیة تثار بشأن صلاحیته في ترقیة 

أن عقوبة بمبدأ2008العامل إلى منصب آخر، فجاء في قرار المحكمة العلیا في 

من اختصاص الهیئة المستخدمة ولیس -كما عبرت عنها-التنزیل أو القهقرة من الدرجة 

أنه تتم ترقیة العامل بموجب مقتضیات الاتفاقیة الجماعیة ولیس للقضاء أن یتدخل و 

.984بموجب دعوى قضائیة

وة من جزاء التسریح ونقول أن الجزاءات التأدیبیة التي تؤدي إلى التعدیل هي أقل قسا

دون مهلة الإخطار ولا التعویض، ویجوز توقیعها من طرف المستخدم على العامل الذي 

ولكن الشرط المطلوب للأخذ بالأخطاء هذه والعقوبات المناسبة لها .یخل بالواجب المهني

.هو حصرها في النظام الداخلي للمؤسسة أي تكون مطابقة للقانون أو مشروعة

ه فمعالجة القانون لمسألة التعدیل الناجم عن عقوبة تأدیبیة لم یعرف تغییرا حتى وعلی

بعد الإصلاحات اللیبرالیة وبظهور العقد وتبقى التساؤلات قائمة في التمییز بین المجال 

التعاقدي والسلطة التأدیبیة، ما دام أن العمال الذین یتعرضون إلى مثل هذه العقوبات 

مهما كانت مشروعیتها، وما دام أن القاضي لا یبحث في العرائض معظمهم یقبلون بها 

أو المسائل التي تعرض علیهم في هذا الشأن كي یأخذوا موقفا یحمي العمال في المیدان 

المحكمة ، مجلة 2008أفریل 09صادر في ال، 459163رقم  ملفقرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، -984

یعاب على القرار المطعون فیه في تأسیسه على ((...وجاء في القرار أنه .392، ص 2008لسنة 01العلیا، العدد 

عدم .... أنه لا یصوغ للقضاء اجبار المستخدم بمنح العامل ترقیة أو الغاء عقوبة سلطت تعسفیا على هذا الأخیر

تخذة من المدیر نفسه دون احترام الاجراءات التأدیبیة المنصوصمناقشته لعقوبة القهقرة والتخفیض في السلم الم

من النظام الداخلي كما أن المطعون ضدها بتعویضها الطاعن عن المدة التي 98-72-71علیها في المواد 

=...قهقرته فیها یعد اعترافا منها باقترافها خطأ في حقه، لكن دون منحه المنصب الذي یستحقه بعد التسویة

حیث یتبین من القرار المطعون فیه ومن الحكم المستأنف أن قضاة الموضوع وقفوا من جهة على أن الطاعن  لكن=

تقاضى جمیع حقوقه فیما یخص عقوبة القهقرة ومن جهة ثانیة أنه لم یظهر أنه حرم من التصنیف أو أن المطعون 

اعیة هي التي تحدد شروط وكیفیة تصنیفضدها تعسفت في حقه، كما أنه من المستقر قانونا أن الاتفاقیة الجم

العمال وترقیاتهم وهذا ما قضى به قضاة الاستئناف عن صواب لما صرحوا أن القضاء لا یمكنه ترقیة عامل إلى 

61منصب معین، بل یخضع هذا إلى الاتفاقیة الجماعیة والسلطة التقدیریة للهیئة المستخدمة عملا بنص المادة 

....)منه 120والمادة 11-90من القانون رقم 
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التأدیبي وخاصة منه التعدیل الناتج عنه، كما فعل على سبیل المثال القضاء الفرنسي 

حول مشروعیة التعدیل من عدمها حیث الذي فصل في الكثیر من الحالات وأبدى آراء 

أعطى له المشرع صلاحیة الغاء عقوبة لم یحترم فیها المستخدم الاجراءات القانونیة أو 

، وهذا كله لمصلحة العامل وتطبیقا للقواعد العامة للتعدیل في المجال 985تكون غیر مبررة

.التأدیبي دون تعسف

985 - L’article L1333-2 du code de travail français dispose que : « Le conseil de prud’hommes
peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifieé ou disproportionneé à la faute
commise », et voir aussi les articles L1333-1 et L1333-3, Idem.
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:خلاصة الباب الثاني

وما یمكن أن نستخلصه من مجمل حالات التعدیل لأسباب قانونیة هو الاختلاف 

في الأسباب ومصدر التعدیل، التي یمكن أن تكون متصلة بالعامل مباشرة كالتعدیل 

الصحي أو تعدیل بسبب تعلیق علاقة العمل أو كما یمكن أن تكون بسبب تنفیذ التزامات 

زیادة للتعدیل الذي .ن خطأ كالتعدیل التأدیبي والمهنيمتصلة بالعمل سواء بخطأ أو بدو 

لذا فكل حالة .یمس بالمؤسسة بدون خطأ الطرفین والتي هي حالة الضرورة والقوة القاهرة

كي یكون اقتراحها مشروعا .تعدیل یجب أن تكون خاضعة لإجراءات تختلف عن الأخرى

ونجد أن جمیع .لعامل أو رفضهللعامل وترتب آثارا منطقیة حسب الحالة سواء بقبول ا

الحالات المذكورة على سبیل المثال لیس لها شكلیات فیما یخص اعلام العامل بقرار 

التعدیل والمدة اللازمة لرد فعل العامل، باستثناء الاجراءات التي جاء بها التعدیل لأسباب 

أو الأنظمة تأدیبیة، فنجد اجراءاتها منصوصة وملزمة على المستخدم سواء في القانون

.الداخلیة للمؤسسات أو تنص علیها في الاتفاقات والاتفاقیات الجماعیة

إن القانون بتدخله في مسألة التعدیل هي محاولة منه من الموازنة بین مصلحة 

وذلك باقراره للتعدیل دون أن یتدخل طرفي علاقة العامل وحسب .العامل والمستخدم معا

ن جهة أقر بصفة صریحة بالقواعد الأكثر نفعا للعامل من بین فم.ما یقتضیه القانون

جمیع المصادر وكذا أعطى لممثلي العمال حق التفاوض الجماعي للسماح بالتعدیل في 

حالات مستنتجة من النصوص القانونیة سواء لأسباب اقتصادیة أو بحدوث تغییر 

ومن جهة .راریة عقود العملللوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة، حیث جاء بقاعدة استم

أخرى سمح ولأسباب قانونیة عدّة، بإجراء تعدیل في العقود في الكثیر من الحالات 

التي -الاستثنائیة لا یمكن حصرها، ولكن جاءت على سبیل الأمثلة للحالات الشائعة 

  .   إلخ...كالتعدیل التأدیبي والتعدیل الصحي-سبقت دراستها
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خاتمة

ع تعدیل عقد العمل بین ما تتطلبهمدى أهمیة موضو حاولنا توضیحبحثنا، من خلال

ما تقرره القواعد هناك تضاربا فیأنّ تبینحیث ؛القانونبین ما یقتضیهحریة التعاقد و 

لعمل باعتباره من العقود تعدیل عقد اأحكام ة الواردة في القانون المدني في شأنالعام

لذا فهو یخضع للنظریة العامة للعقود حیث تقرر تنفیذ ما جاء في العقد وفي المسماة،

.الوقت نفسه تسمح بعض القواعد بتطبیق ما جاء في القانون

فكثرة التغییر والتطور الذي وقع على حریة التعاقد، دفعت بالفقهاء والمشرعین وحتى 

، لأن لعمل وخاصة مسألة تعدیل عقد العملالقضاء إلى التساؤل عن موقعها في تشریع ا

نجد  ولكن. في التعدیلالحریة بین الطرفین تعتبر تعبیرا صادقا لا شك فیه عن إرادتیهما

هذه الحریة لیست إلا نظریات فقهیة كونها تعكس واقع قائم ومفهوم یختلف عن نظیره أنّ 

.في القواعد العامة

:تطبیق الأحكام الأكثر نفعا یحقق حمایة للعامل من الناحیتینیتأكد أنّ وبالمقابل 

وتطبیق هذا المبدأ یعد حلاّ .یناجتماعی اوسلم اویضمن استقرار ،الاجتماعیة والمهنیة

حینما تختلف أحكام وبنود مصادر قانون العمل منها القانون والتنظیم والاتفاقات 

، لأنه في الأخیر یعد العامل الطرف في العقدفیما بینها أو ما جاء والاتفاقیات الجماعیة

الجدیر بالحمایة كونه الطرف الضعیف من الناحیة الاقتصادیة، لذلك لا بد أن ینص في 

.أدنى حمایة له القانون على القواعد التي تضمن

نستطیع القول أنه تبرز عدة في المتن وانطلاقا من المعطیات التي سبق توضیحها 

، التي تتمیز تعدیل عقد العمللمسألةي كیفیة معالجة المشرع الجزائري تتجلى ف جنتائ

:تتمثل على وجه الخصوص في النقاط التالیةو  .بالقصور الواضح

حیث الجزائري لموضوع تعدیل عقود العمل المشرعتشریعي في معالجة هناك خلل -

صراحةتناول المشرع إذ ما هو علیه الحال في بعض التشریعات المقارنة،یختلف على

ولم یفصل فیهما 11-90من القانون رقم 63والمادة 62مسألة التعدیل من خلال المادة 
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ولكن الواقع یقول أنه لا یوجد إلا إرادة التعدیلبحریة فهو یعترف.رغم أهمیة الموضوع

الواجبة  قواعدالوهو ما أدى إلى عدم معرفة القضاء .من طرف واحد ألا وهو المستخدم

لعامة الواردة في القواعد ا تحتم تطبیق، مما لات عدیدة من التعدیلأمام حاالتطبیق

قد ف. في التشریعالنقص والعیبهذا المشرع أن یراعي لذا لا بد على.القانون المدني

اع تسبّب عدم النّص صراحة على سلطة المستخدم في تعدیل عناصر العقد في أوض

عطاء السّلطة التقدیریّة لقاضي الموضوع بصورة واسعة، وترتب علیه وجود في إخاصّة، 

ضیاع حقوق العمّال في الكثیر من الأحیان أو إلى أحكام قضائیّة متناقضة، ما أدّى 

.تسبّب في تعطیل مصالح المستخدم في أحیان أخرى

سلطته بالموازاة مع هذا و  ،ضمنیا للمستخدم بتعدیل عقد العملاعتراف المشرع-

له كامل الحریة في إعادة تنظیم مؤسسته، ومن ثم استغلالها في تعدیل  أعطت ،التنظیمیة

من خلال بعض حالات تبین وهذا . ذلكمقتضیات العمل ما تملي علیه ذلكالعقود كل

تمنح للمستخدم الحریة في لأسباب قانونیة حیث كثیرا ما وحتى حالات التعدیل.التعدیل

ضمنیا ولم تدرج اجراءاتها رغم أهمیتها  فقط ذكرتوهذه الحالات التعدیل دون قیود

   .إلخ...التأدیبيو  المهنيو  ار علاقات العمل، كالتعدیل الصحيوتأثیرها على استقر 

یتبین من خلال دراسة حالة التعدیل بسبب تغییر الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة -

یتها ما هو إلا حثّ على استقرار العامل في مبدأ الابقاء على عقود العمل واستمرار أنّ 

فرغم أنّ المشرع لم یتركه دون التعدیل للسبب الاقتصاديأماّ .منصبه بدلا من ضمانه

ونجد أنّ الهدف من هذه الاجراءات .قد یفتح مجالا لتعسف المستخدمینإلا أنهإجراءات

والتعرض للبطالة التي إلا وقایة من خطر فقدان العملالتي ترمي إلى التعدیل ما هو

".سیاسة التشغیل"تحاول جمیع التشریعات تفادیها بتطبیق 

سببها أو ،على القضاءعرضهانزاعات العمل بسبب لجوء المستخدم للتعدیل و كثرة-

نتیجة التغییر أو التعدیل في علاقة العمل أو في إحدى الالتزامات الناتجة عنها ولكن في 

وفي . معظم الأحیان یحدث هذا بفعل المستخدم الذي لا بد من تحمیله المسؤولیة العقدیة

البعد الاقتصادي عنیب غلوهذا نتیجة ت.ینتهي بتسریحهبدلا من أنالواقع یتقبلها العامل 
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ل ، مما أدى إلى هدر حقوق العماالبعد الاجتماعي والبعد النفعي عن البعد الانساني

.وضیاع مكتسباتهم

، وذلك نتیجة جهل العمال والمستخدمین "التسریح التعسفيظاهرة ب"كثرة ما یسمى -

وهذا رغم أن التشریع جاء .لنصوص وأحكام القانون في مجال تعدیل علاقات العمل

.وهي المیزة الأكثر نفعا للعاملوصریحةبقاعدة مهمة

ضبطها قانونیا یفید وكذا  حالات التعدیل صراحة والتفصیل فیهاعدم النص على إنّ -

وهي تكلیف العامل بغیر خول لنفسه سلطة خطیرةیقد  المستخدمفي الواقع، القول أنّ 

العمل المتفق علیه أو تغییر مكان العمل ومدتها وحتى الانتقاص في الأجر تحت ستار 

ولهذا فقد اتجه القضاء إلى .ما یتمتع به من سلطة قانونیة في التنظیم أو في الانهاء

ویترتب على هذا المنطق أن یعرض على .وضع المشكلة في حدود الانهاء التعسفي

وإذا رفض هذا التعدیل .ل تعدیلا أساسیا في نوع العمل الذي سبق وأن اتفق علیهالعام

أما إذا لم تكن هناك .جاز للمستخدم انهاء العقد دون أن یوصف هذا الانهاء بالتعسفي

.أسباب للتعدیل فیعتبر بذلك الانهاء تعسفیا

تعدیل عقد تدخّل المشرّع لوضع نظام تشریعي مفصّل فیما یخصّ ا یجبلهذو      

رغم تطرقه لبعض وتحدّ من سلطات المستخدم،العمل، بطریقة تكفل حقوق العامل

فقد كان من .سواء بصفة صریحة أو ضمنیةتجلیات ومظاهر تعدیل عقد العمل

على غرار  صراحةالمستحسن أن یتناول تعدیل عقد العمل بالإرادة المنفردة للمستخدم

حالاتإلى الأخیر بسلطة التّعدیل استنادا تعترف لهذاو . إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة

، مع وضع إلخ...روف خاصّة بشكل یجعله قادرا على تعدیل مكان العمل أو وقتهظأو 

.كلّ غموض فیما یخصّ هذه المسألةرقابة محكمة على مشروعیّة التعدیل، وهذا لإزالة 

بقواعد  ىخر ز عن الأتمینظمة خاصة بكل حالة من التعدیل، تنقترح أن یتم وضع أو      

المشرع أن یضع أحكاما وإجراءات مختلفة حسب حالات  على ولا بدّ ، وإجراءات خاصة

ي كثیرة وتختلف أسبابها من حالة إلى أخرى، فالأسباب التي تؤدي إلى التعدیل، فه
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یل التعد إلى التعدیل المهني أوتلك التي تؤدي إلىلتعدیل التأدیبي مثلا تختلف عنا

لم یتطرق مثلا إلى إمكانیة التعدیل بسبب الضرورة فالمشرع.الصحي وحتى الآثار تتباین

والقوة القاهرة ولكنه سمح باللجوء إلى العمل وفقا لساعات إضافیة متى اقتضت الحاجة 

على الإشارة  فقط یقتصر الأمرأن یجب لا ف .ونجد أن هذه الحالات مستنتجة فقط. لذلك

وأن تجمع النصوص .في القانون الداخلي للمؤسسة أو في الاتفاقیات الجماعیة اإلیه

القانونیة المتعلقة بعلاقات العمل في شكل تقنین كما فعلت معظم التشریعات، عوض أن 

لذا  .تبقى هذه النصوص مبعثرة هنا وهناك، یصعب على الباحث حصرها والإطلاع علیها

على المشرع الجزائري أن یتدخل في تنظیم أكثر لمسألة تعدیل عقد العمل، بضبطها 

.بإجراءات ومن المفید أن یسترشد بالتجربة الفرنسیة في هذا المجال

نظام والتفصیل فیه لیس فقط في أن یتدخل المشرع الجزائري لوضع ونقترح أیضا 

لة تعدیل عقود العمل، بل باستحداث نصوص قانونیة أو قانون عمل جدید یتسایر مسأ

على علاقات  التي تطرأالجدیدة والمستجدات والاجتماعیة والسیاسیةوالظروف الاقتصادیة

من الربح في ظل  ایحفظ للعمال مصدر معیشتهم ویحقق للمستخدمین قدر  كي العمل

الواقع لأن هذا ومن الخطأ أن لا یسایر المشرع .فیه الأفكار اللیبرالیةسادتجتمع م

.على حدّ سواءالمستخدمالعامل و جة من تجاهلها هو هضم حقوقالنتی

نظرا رغم المرونة التي یتصف بها قانون العمل، إلاّ أنّه یستهدف حمایة العمّال ف     

لتحقیق السّلم وذلك كافؤ بینهم وبین أصحاب العمل من النّاحیة الاقتصادیة لعدم الت

ولم . الاجتماعي، من خلال إیجاد التوازن بین مصالح العمّال ومصالح أصحاب العمل

یكن باستطاعة قانون العمل بلوغ ذلك الهدف إلاّ إذا قام على قواعد وأسس تختلف عن 

بصفة عامّة تتصف تلك القواعد والأسس التي قامت علیها فروع القانون الأخرى، حیث 

ومع العمل حمائیا للعمال في البدایةوهذا بعدما كان قانون.ئي لقواعدهالطّابع الحماب

.خلق التوازن بین مصالح طرفي علاقة العملمحاولة أصبح هدفه  الوقت

تم بحمد االله تعالى
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قسم المستندات للمحكمة العدد الثاني،،خاص بمنازعات العمل والأمراض المهنیة

).96-43(، ص ص 1997العلیا، الجزائر، 
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لة إعادة العمال اشكالیة قانونیة تقلیص مستوى الشغل ومسأ"شرفي محمد، . د -4

د ، المعه23/98، عدد خاص المجلة الجزائریة للعمل، "إلى مناصب عملهم

).20-03(، ص ص 1998الوطني للعمل، الجزائر، 

، "أزمة عقد العمل-الحریة التعاقدیة في تشریع العمل"عرفان الخطیب محمد، .د-5

).117-21(، ص ص 2011، 47، العدد مجلة الشریعة والقانون

للقانون المجلة النقدیة ، "انب الاجتماعي للتسریح الاقتصاديالج"فتحي وردیة، . د -6

).292-256(، ص ص 2010لسنة 01، عدد السیاسیةوالعلوم 

الإطار التنظیمي لاتفاقیة العمل جماعیة في التشریع "مخلوف كمال، . د -7

-87(،  ص ص 2011، جانفي 04، عدد دفاتر السیاسة والقانون، "الجزائري

103.(

:المداخلات-  ب

بلمیهوب عبد الناصر، التراجع عن الامتیازات الفردیة المكتسبة للعامل . د -1

الثاني حولوطنيالملتقى البسبب الظروف الاقتصادیة، مداخلة ألقیت في 

،"الظروف الاقتصادیة للمؤسسة وأثرها على علاقة العمل في التشریع الجزائري

جیجل یومي ي،محمد الصدیق بن یحجامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.، غیر منشور2010مارس  11و 10

ملتقى المداخلة ألقیت في حسان نادیة، أحكام العمل بالتوقیت الجزئي،. د -2

الظروف الاقتصادیة للمؤسسة وأثرها على علاقة العمل في الثاني حولوطنيال

محمد الصدیق بن جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،التشریع الجزائري

.غیر منشور، 2010مارس  11و 10یجل یومي جیحي،

-من الرقابة إلى التفاوض-فتحي وردیة، التسریح للسبب الاقتصادي. د -3

الظروف الاقتصادیة للمؤسسة الثاني حولوطنيالملتقى المداخلة ألقیت في 

،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،"وأثرها على علاقة العمل في التشریع الجزائري
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، غیر 2010مارس  11و 10جیجل یومي الصدیق بن یحي،محمدجامعة 

.منشور

مسعودان إلیاس، شرط وجود علاقة قانونیة بین المستخدمین المتعاقبین، . د -4

الظروف الاقتصادیة للمؤسسة الثاني حولوطنيالملتقى المداخلة ألقیت في 

،السیاسیةكلیة الحقوق والعلوم،"وأثرها على علاقة العمل في التشریع الجزائري

، غیر 2010مارس  11و 10جیجل یومي محمد الصدیق بن یحي،جامعة 

.منشور

هدفي بشیر، التعویض عن التسریح عن العمل بسبب تغیر الوضعیة . د -5

ملتقى الالقانونیة للهیئة المستخدمة ودوره في جبر الضرر، مداخلة ألقیت في 

ها على علاقة العمل في الظروف الاقتصادیة للمؤسسة وأثر الثاني حولوطنيال

محمد الصدیق بن جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،"التشریع الجزائري

.، غیر منشور2010مارس  11و 10جیجل یومي یحي،

الجماعیة في استقرار علاقة العمل، مداخلة  ةواضح رشید، دور المفاوض. د -6

الظروف الاقتصادیة للمؤسسة وأثرها على الثاني حولوطنيالملتقى الألقیت في 

جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،"علاقة العمل في التشریع الجزائري

.، غیر متشور2010مارس  11و 10جیجل یومي محمد الصدیق بن یحي،

:النّصوص القانونیة-4

:القوانین الوطنیة- أ

:الدساتیر-

، الصادر بموجب 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة لسنة -

، المتعلق باصدار 1996دیسمبر 04، المؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم 

ر عدد .، ج199نوفمبر 28نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء 

، 03-02ون رقم ، المعدل والمتمم بالقان1996دیسمبر 08، الصادر بتاریخ 76



قائمة نتعديل عقد العمل بين حرية التعاقد ومقتضيات القانو

المراجع

368

، 2002فیفري 01، الصادر بتاریخ 25ر عدد .، ج2002أفریل 10المؤرخ في 

، الصادر 63ر عدد .، ج2008نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08والقانون رقم 

.2008نوفمبر 16بتاریخ 

:النصوص القانونیة-

الاشتراكي التسییر تضمن ی، 1971نوفمبر 16، المؤرخ في 74-71الأمر رقم -1

).ملغى(1971دیسمبر 13، الصادر بتاریخ 101ر عدد .، جللمؤسسات

تقنین الخدمة ، یتضمّن 1974نوفمبر 15، المؤرخ في  103-74الأمر رقم -2

.1974دیسمبر 10، الصادر بتاریخ 99 ر عدد.، جالوطنیة

الشروط العامة ،  یتضمّن 1975أفریل 27، المؤرخ في 31-75القانون رقم -3

ماي16، الصادر بتاریخ 36ر عدد .، جلعلاقات العمل في القطاع الخاص

.)ملغى(1975

ر .، جیحدد المدة القانونیة للعمل في القطاع الخاصالذي  30-75الأمر رقم -4

).ملغى(1975ماي 16، الصادر بتاریخ 39عدد 

القانون المدنيیتضمّن ،1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75الأمر رقم -5

معدل ومتمم ،1975سبتمبر 30، الصادر بتاریخ 30ر عدد .، جزائريالج

، الصادر 44ر عدد .، ج2005جوان 10، المؤرخ في 10-05بالقانون رقم 

13، المؤرخ في 05-07بالقانون رقم ومتمممعدّل، 2005جوان 16بتاریخ 

.2007ماي 13، الصادر بتاریخ 31ر عدد .ج، 2007ماي 

استغلال محلاّت ، یتضمّن 1975جوان 17لمؤرخ في ، ا41-75الأمر رقم -6

.1975، الصادر في33ر عدد .، جبیع المشروبات والمطاعم

أوت  05، المؤرخ في 1975أفریل 27، المؤرخ في 12-78القانون رقم -7

، الصادر بتاریخ 32ر عدد .، جالقانون الأساسي العام للعاملن ، یتضمّ 1978

.)ملغى( 1978أوت  08

المدة القانونیة ، یتضمن 1981فیفري 21، المؤرخ في 03-81الأمر رقم -8

(1981فیفري 24، الصادر بتاریخ 08ر عدد .، جللعمل ).ملغى.



قائمة نتعديل عقد العمل بين حرية التعاقد ومقتضيات القانو

المراجع

369

ر عدد .ج التمهین،، یتضمن 1981-07-27، المؤرخ في 07-81القانون رقم -9

25، المؤرخ في 34-90بالقانون رقم المعدل والمتمم، 1198، الصادر في26

ر .، ج2000جانفي 18، المؤرخ في 01-200، وبالقانون 1990ر دیسمب

.2000جانفي 19، الصادر بتاریخ 03عدد 

علاقات العمل ، یتضمّن 1982فیفري 27، المؤرخ في 06-82القانون رقم -10

.1982مارس 02صادر بتاریخ، ال09ر عدد .، جالفردیة

، حمایة البیئة، یتضمّن 1983فیفري 05، المؤرخ في 03-83 رقم القانون-11

-03بالقانون رقم )ملغى(1983فیفري08بتاریخ ، الصادر 06ر عدد .ج

حمایة البیئة في إطار التنمیة ، یتضمّن 2003جویلیة 19، المؤرخ في 10

.2003جویلیة 20، الصادر بتاریخ 43ر عدد .، جالمستدیمة

التأمینات ، یتضمن 1983جویلیة02، المؤرخ في 11-83القانون رقم -12

، 17-96بالأمر رقم ، المعدل والمتمم1983لسنة  28ر عدد .، جالاجتماعیة

والقانون رقم 199، الصادر في 42ر عدد .، ج1996جویلیة 06المؤرخ في 

24، الصادر بتاریخ 04ر عدد .، ج2008جانفي 23، المؤرخ في 08-01

ر عدد .، ج2011جوان 05، المؤرخ في 08-11والقانون رقم ، 2008جانفي 

.2011جوان 06، الصادر بتاریخ 32

حوادث العمل ، یتضمّن 1983یولیو 02، المؤرخ في 13-83القانون رقم -13

المعدل ،1983جویلیة05، الصادر بتاریخ 28ر عدد .ج ،والأمراض المهنیة

كیفیات ، یحدد 1984فیفري 28، المؤرخ في 28-84مرسوم رقم بالوالمتمم

المتمم المعدل و ، 13-83تطبیق العناوین الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 

، الصادر 42، ج ر عدد 1996یولیو 06، المؤرخ في 19-96بالأمر رقم 

.1996جویلیة07بتاریخ 

یتضمن القانون التوجیهي ،1988جانفي 12، المؤرخ في 01-88القانون رقم -14

جانفي 13بتاریخ، الصادر 02ر عدد .، جالعمومیةللمؤسسات الاقتصادیة

1988.
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الوقایة من ، یتضمّن 1990فیفري 06، المؤرخ في 02-90القانون رقم -15

 06ر عدد .ج ،ممارسة حق الإضرابت الجماعیة في العمل وتسویتها و النزاعا

، المؤرخ 28-91متمم بالأمر رقم المعدل و ال، 1990فیفري07الصادر بتاریخ 

.1991دیسمبر 25الصادر بتاریخ  68ر عدد .، ج1991دیسمبر  21في 

، مفتشیة العمل، یتضمن 1990فیفري 06، المؤرخ في 03-90القانون رقم -16

، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1990فیفري07الصادر بتاریخ  06ر عدد .ج

12الصادر بتاریخ  36ر عدد .، ج1996جوان 10، المؤرخ في 96-11

.1996جوان

، علاقات العمل، یتضمن 1990أفریل 21المؤرخ في ، 11-90القانون رقم -17

، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1990فیفري 07بتاریخ، الصادر 17ر عدد .ج

25بتاریخ، الصادر68ر عدد .، ج1991دیسمبر 21المؤرخ في 91-29

ر عدد .، ج1996جوان 09، المؤرخ في 21-96والأمر رقم ،1991دیسمبر 

11، المؤرخ في 02-97، وبالأمر رقم 1996جوان 06بتاریخ، الصادر 43

والقانون رقم ،1997جانفي12بتاریخ، الصادر 03ر عدد .، ج1997جانفي 

قانون المالیة لسنة ، المتضمّن 2014دیسمبر 30، المؤرخ في 14-10

.2014دیسمبر 31، الصادر بتاریخ 78ر عدد .، ج2015

ممارسة  اتكیفیمّن ، یتض1990یولیو 02، المؤرخ في 14-90القانون رقم -18

، المعدل والمتمم 1990جوان06الصادر بتاریخ ،36ر عدد .، جالحق النقابي

، الصادر 36ر عدد .، ج1996جوان 10، المؤرخ في 12-96بالأمر رقم 

.1996جوان 12بتاریخ 

، المعدل والمتمم للقانون 1991دیسمبر 21، المؤرخ في 29-91الأمر رقم -19

ر عدد .، جبعلاقات العمل، المتعلق 1990أفریل 21، المؤرخ في 11-90رقم 

.1991دیسمبر 25، الصادر في 68
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الحفاظ ، یتضمّن 1994ماي 26، المؤرخ في 09-94المرسوم التشریعي رقم -20

لأسباب لاإرادیةبصفة حمایة الأجراء الذین یفقدون عملهم على الشغل و 

.1994جوان 01، الصادر بتاریخ 34ر عدد .، جاقتصادیة

التأمین عن ، یتضمّن 1994ماي 26، المؤرخ في 11-94المرسوم التشریعي -21

، البطالة لفائدة الأجراء الذین یفقدون عملهم بصفة لاإرادیة لأسباب اقتصادیة

، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1994ماي 31لصادر بتاریخ ، ا34ر عدد .ج

05، الصادر بتاریخ 57ر عدد .، ج1998أوت  02، المؤرخ في 98-07

 .1998أوت 

تعویض البطالة س سیؤ ، 1997ینایر 01، المؤرخ في 01-97الأمر رقم -22

والري الناجمة عن سوء الأحوال الجوّیة لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومیة 

  .1997 في، الصادر  03ر عدد .، جوتحدد شروطه ومنحه وكیفیاته

المدة القانونیة ، یحدد 1997جانفي 11، المؤرخ في 03-97الأمر رقم -23

.1997جانفي12، الصادر بتاریخ 03ر عدد .، جللعمل

القانون الأساسي، یتضمّن 2006جویلیة15، المؤرخ في 03-06القانون رقم -24

.2006جویلیة16، الصادر بتاریخ 46ر عدد .ج، للوظیفة العمومیة العام 

قانون المالیة ن ، یتضمّ 2014دیسمبر 30، المؤرخ في 10-14القانون رقم -25

.4201دیسمبر31بتاریخ ، الصادر 78ر عدد .، ج2015لسنة 

:النصوص التنظیمیة-

الأجر الوطني یحدد، 1978أفریل 29، المؤرخ في 98-78المرسوم رقم -1

.1978، الصادر سنة 18ر عدد .، جالأدنى المضمون

، یتضمّن 1982سبتمبر 11، المؤرخ في 302-82المرسوم التنفیذي رقم -2

الصادر  37ر عدد .، جكیفیات تطبیق الأحكام الخاصة بعلاقات العمل الفردیة

.11-90بموجب القانون رقم )ملغى(1982في سبتمبر

تنظیم وتمویل ، یتضمن 1982-09-04المؤرخ في ،298-82المرسوم رقم -3

.1982، الصادر في 36ر عدد .، جالتكوین المهني في المؤسسة
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كیفیات تتویج ، یتضمن 1982-09-04، المؤرخ في 299-82المرسوم رقم -4

.1982، الصادر في 36ر عدد .، جالتكوین المهني داخل المؤسسة

كیفیة تطبیق العنوان ، یحدّد 1984فیفري 11، المؤرخ في 27-84سوم رقم ر الم-5

 07ر عدد .، ج، المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة11-83الثاني من القانون رقم 

، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 1984فیفري 12، الصادر بتاریخ 1984لسنة 

.1988أكتوبر 18، المؤرخ في 88-209

الوقایة الصحیة ، یتضمن 1988جانفي 26، المؤرخ 07-88القانون رقم -6

.1988جانفي 27الصادر بتاریخ ، 04ر عدد .، جوالأمن وطب العمل

یحدد الأجر ، 1990جانفي 30، المؤرخ في 46-90المرسوم التنفیذي رقم -7

.1990، الصادر سنة 05ر عدد .ج الوطني الأدنى المضمون،

النظام ، یتضمن 1990- 09-29رخ في ، المؤ 290-90المرسوم التنفیدي رقم -8

، الصادر 42ر عدد .، جبمسیري المؤسساتبعلاقات العمل الخاصةالخاص

.1990أكتوبر3بتاریخ 

القواعد ، یتضمن 1991ینایر 19، المؤرخ في 05-91المرسوم التنفیذي رقم -9

، 04ر عدد .، جعلى حفظ الصحة والأمن في أماكن العملالمطبقةالعامة 

.1991جانفي23بتاریخ الصادر 

یتضمّن تنظیم ، 1993مایو 15، المؤرخ في 120-93المرسوم التنفیذي رقم -10

.1993ماي 19، الصادر في 33ر عدد .ج، طب العمل

یحدد الأجر ، 1994أفریل 09، المؤرخ في 77-94المرسوم التنفیذي رقم -11

.1994أفریل10صادر في ، ال20ر عدد .، جي الأدنى المضمونالوطن

یحدد الأجر ، 1997ماي 10، المؤرخ في 152-97المرسوم التنفیذي  رقم -12

.1997، الصادر سنة 28ر عدد .، جالوطني الأدنى المضمون

یحدد الأجر الوطني ، 2000دیسمبر 06، المؤرخ في 392-00المرسوم رقم -13

.2000، الصادر سنة 75ر عدد .، جالأدنى المضمون
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یحدد الأجر الوطني ، 2003دیسمبر 02، المؤرخ في 467-03المرسوم رقم -14

.2003، الصادر سنة 26ر عدد .، جالأدنى المضمون

الأجر الوطني ، یتضمن 2006نوفمبر 12، المؤرخ في 395-06المرسوم رقم -15

.2006، الصادر سنة 72ر عدد .، جالأدنى المضمون

یحدد الأجر الوطني ، 2009بر دیسم16، المؤرخ في 416-09المرسوم رقم -16

.2009، الصادر سنة 75ر عدد .، جالأدنى المضمون

یحدد الأجر ، 2011نوفمبر 29، المؤرخ في 407-11المرسوم الرئاسي رقم -17

.2011دیسمبر 04، الصادر بتاریخ 66ر عدد .، جالوطني الأدنى المضمون

العناصر ، یحدد 2015فیفري 08، المؤرخ في 59-15المرسوم التنفیذي رقم -18

15، الصادر بتاریخ 08ر عدد .، جالمكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون

.2015فیفري 

:القوانین الأجنبیة -ب    

، المعدل بعدة قوانین آخرها 1946أیلول 23، الصادر في العمل اللبنانيقانون -1

، المنشور على الموقع 2000ماي 26، الصادر بتاریخ 207القانون رقم

:الالكتروني

http:/www.arablaw.org/Download/labor_law_lebanon.doc

جویلیة12الصادر في ،المدني المصريالقانون المتضمن ، 131رقم القانون -2

:، المنشور على الموقع الالكتروني1948

www.wipo.int/edos/lexdocs/laws/ar/leg/leg026ar.pdf

قانون رقم ال، المعدل بالعمل السوريتضمن قانون ی1959لسنة 91القانون رقم -3

المنشور على الموقع ، 2010لسنة 17، وبالقانون رقم 2008لسنة 48
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:ملخص     

، حیث تم 11-90من القانون رقم 63العمل بصفة عامة من خلال المادةتم تكریس مسألة تعدیل عقد 

ین والتي تبرز أهمیة حریة التعاقد، وذلك من خلال الاعتراف بصفة صریحة بالتعدیل بالإرادة المشتركة للطرف

بین مصلحتین بالإضافة للتمییز بین العناصر المشكلة النظریات والاتجاهات الفقهیة التي أثبتت مدى التناقض 

دون ضوابط وبصورة في تعدیل العقد بإرادته المنفردة أحیانافي حین أنه استنتجنا تدخل المستخدم .لعقد العمل

وهذا ما تغاضى المشرع عن .مطلقة فمن جهة یستند للسلطة التنظیمیة ومن جهة أخرى تبرره مصلحة المؤسسة

القواعد ولحمایة مصلحة طرفي علاقة العمل وخاصة في الآثار أین یظهر جلیا صعوبة تحدید ذكره لضبط 

.حقوق والتزامات الطرفین حالة رفض العامل للتعدیل وما ینتجه من انهاء لعلاقة العمل بالتسریح أو الاستقالة

إرادة حالات تعدیل دون تدخل نجد أن المشرع كرس ووفقا لما یقتضیه القانون في مسألة التعدیلوبالمقابل

الأفضل  القاعدةكرس  وحمایة للعامل11-90من القانون رقم 62في المادة صریحوهي كمبدأالطرفین 

تكییف العقد حسب ما تقتضیه  لإعادةزیادة لمنح طرفي علاقة العمل بتدخل التفاوض الجماعي .للعامل

أو  وهي متعددة كالتعدیل لأسباب صحیةحصرهایمكنستنتاج حالات أخرى لا تم الأسباب قانونیةو . المصلحة

.تختلف من حیث الدوافع والأسباب والآثارو  ،الخ…نیة أو نتیجة للعقوبة التأدیبیةمه

Résumé :
Le législateur à consacré explicitement d’un titre générale la modification de la

relation de travail à travers l’article 63 de loi 90-11, dont la volonté commune des
parties démontre la dimension de la liberté de contracter. Et cela à partir de des
théories et tendances qui confirment encore la contradiction entre l’intérêt de
travailleur et l’employeur, aussi bien pour distinguer les éléments constitutifs au
contrat de travail. Quant à la volonté unilatérale de l’employeur, elle intervient
parfois pour modifier le contrat de travail sans normes et sous forme inconditionnelle,
car il est en effet maitre de l’organisation de son entreprise. Ce cas de procédure est
ignoré par le législateur pour bien tenir les dispositions et protéger l’intérêt des
contractants, particulièrement les conséquences, et la difficulté d’où apparue les
droits et obligations, dans le cas de refus du salarié avec tout ce qui peut produire soit
le licenciement ou la démission.

D’un autre coté selon des dispositions de droit, sans intervention de la volonté
commune des parties, apparu un principe en droit de travail dans l’article 62 de loi
précité, qui prévoit l’application des dispositions plus favorables aux salariés que
contient l’une de ses sources, pour mieux assurer leurs protections et comme le
contrat peut être modifié par voie de négociation collectives dans certains cas. Mais
l’analyse d’ensemble de la législation permet de relever d’autres modifications, qui
en rapport avec des événements particuliers de causes légales, qui ne peuvent être
déterminées, telles que la modification en raison de l’état de santé de travailleur, ou
conséquence de sa qualification ou encore par mesure disciplinaire,…etc et celles-ci
se diffèrent selon leurs causes et leurs conséquences.


